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القسم الأول 
البناء المنهجى والنظرى 


1 - 


الفصل الأول 


البناء المنهجى 


مقدمة 
موضوع هذا الكتاب هو الصحافة وصنع القرار السياسى ف الوطن العربى» وهو 
حاولة علمية تسعى لاإٍجابة على سؤال محدد: إلى أى مدى يارس الصحافة العربية 
دورا فى صنع القرار؟ ما طبيعة هذا الدور إن وجد؟ وما معوقاته؟ وإذا كانت صناعة 
القرارات هى إفراز طبيعى لدمط السلطة السياسية ومدى ديمقراطيتها واحترامها 
لإرادة الرأى العام وقدرته على المشاركة عبر قنوات سياسية معترف بها فى الانظمة 
لدستوريةء فإن محاولة الإجابة على التساؤل المطروح فى هذا العمل ليس إلا تقدير 
وققييم لمدى المارسة الديمقراطية فى النظم العربية» قدور الصحافة فى صنع القرار 
لسياسى لا يمكن أن ينعزل عن دور ووضع الرأى العام ومكانته فى المجتمع» ومدى 
تقدير السلطة لحقوقه آو عدم الاكتراث با؟ فالعلاقة وثيقة العرى إذا بين دراسة 
لصحافة وصنع.القرار السياسى وبين تحليل بنية النظام السياسى» فاستقلال القضاء 
واحترام القانون وإرادة الناحب ونزاهة العملية الانتخابية» وشفافية العلاقة بين 
لحاكم والمحكوم» ووجود أحراب سياسية قوية» ومجتمع مدنى وجاعات ضغط 
وبر لان وغيرها من مؤسسات المجتمم السياسى التى تدفع فى اتا المحاسبة والمساءلة 
السياسية كلها متغيرات لا يمكن تجاهلها حال التفكير فى بحث موضوع كهذاء وإلا 
جاءت النتائج منعزلة عن سياقها غير معبرة٠عن‏ البيئة التى يصنع فيها القرار والبيئة 
التى تيمل فيها الصحافة ويمارس الصحقيون فيها دورهم. . 
لقد نجحت الأنظمة العربية وإن بدرجات ختلفة فى إيجاد حالة من الوهم لدى 


RE 


اللجتمع العربى بأن هناك نظا سياسية حقيقية» ون هناك احزاباء وصحافة وبر انات 
ودساتير وغيرها من هياكل ال حياة السياسية» وهى فى الواقع» أى الانظمة لا تخرج عن 
حكم العائلة آو حكم الفرد الواحد الذى تدور كل هذا المياكل فى فلكه تأعر بأمره ولا 
تکاد تری أو تسمع إلا مایری الحاکم ویسمع وھکذا کا قال فرعون "ما آریکم إلا ما 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد". حالة الوهم هذه ليست إلا ترجة لغياب العقد 
الاجتاعى النظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم» العقد الذى يؤسس للحقوق 
والواجبات ویضع قیودا على الحاکم إذا تجاوز حدوده. 

وربا تساءل معى القارئ عن إمكانية وضع البلدان العربية فى سلة واحدة فى إطار 
هذه الدراسة؟ قائلا لا تختلف الأنظمة العربية في بينها سياسيا وثقافيا ودستوريا؟ 
والواقع أنه على الرغم من وجود تباينات ختلفة وفق معايير عدة إلا أن الانظمة 
لعربية تكاد تجتمع حول سات أساسية هى حكم الفرد وتمركز السلطةء وهامشية 
وهشاشة الرأى العام» وضالة الحريات العامة ومنها حرية التعبير وحرية الصحافة. 

والنظم العربية فى مجملها تكاد تستولى على حتق الأفراد فى الوجود السياسى» وحق 
لأفراد فى المحاسبة السياسية» ولا تعترف بمفهوم تداول السلطةء فالحاكم يدوم فى 
لسلطة ما دام حيا يرزق ولا توجد قوة غير الحالق سبحانه وتعالى يمكنها أن تعزله أو 
تحاسبه» هذا على الرغم من أن الحكم لا ينتسب لنظرية التفويض الإلاهى للسلطة التى 
سادت القرنين السابع عشر والثامن عشر فى أورباء فالدساتير العربية كلها تنص على 
الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة» ولكن ها أبعد النصوص عن الواقع . 

والحكم فى الدول الغربية لا يستند إلى عقد اجتماعى واضح يلتزم به الطرفان 
الحاكم والمحكوم كما هو الحال فى الديمقراطيات الغربية التى طور فلاسفتها نظرية 
العقد الاجتماعى وبموجبها تقوم النظم الدستورية سواء أكانت رثاسية أو بر لانية على 
قاعدة أساسية هى " قاعدة الإلزام التبادلي" بين السلطة من ناحية والمجتمع من ناحية 
أخرى. تلك القاعدة التى تفرع عنها ثلاثة مبادئ جوهرية هى مبدأً سيادة القانونء 
ومبدأ المشروعية» ومبدأً التلازم بين السلطة والمسؤولية. وقد جاءت هذه القواعد 
نتيجة صراع أذكى نيرانه فلاسفة نظرية العقد الاجتماعى أيا كانت الاختلافات فيا 
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بینهم» آومم توماس هوبز فی كتابه امارد ١١٠١ء‏ وجون لوك فى كتابه المكومة المدنية 
۰ وجان جاك روسو فی کتابه العقد الاجتیاعی ۱۷١۲‏ . 

وجوهر النظرية أن الإنسان ولد حراء ومصدر حريته هو آدميته الإنسانية» وهى 
الآدمیة التی کرمھا الہ فی قول " ولقد کرمنا بنی آدم' وترسیخا للحریة التی نادی بہا 
أمير المؤمنين " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"؟. 

وأصل العقد الاجتماعى هو حاية الضعيف من سطوة القوى وتأصيل الحقوق 
والواجبات بحيث لا يقوم القرى بابتلاع الضعيف وتسود شريعة الغاب» فقد اتفق 
الأفراد على تكوين تمع يقوم عليه حاكم وسلطة فى إطار دولة يتنازل ها الأفراد عن 
بعض حريانهم البدائية من أجل أن يرعى الحاكم باقى الحريات» فإن اعتدى الحاكم 
على هذه الحریات يکون قد حرج عن العقد الاجتاعی ووجب عزله وتبدیله بحاكم 
جديد يلتزم بإطار العقد الاجت|إعى ومضمونه» ومن منطلق نظرية العقد الاجتاعى 
هذه قامت ثورات ثلاث فرضت قاعدة الإلزام التبادل ف دساتير دول تلك الثورات 
وهى الثورة الانجليزية عام ۷۷١‏ والثورة الأمريكية عام ۱۷۷١‏ والثورة الفرنسية 
عام ۱۷۸۹ وهی أشهر الثورات فى التاريخ بسبب المبادئ التى أرستها۔ 

وقد استوجب تطبيق القاعدة الديمقراطية الأساسية وتجسيد المبادئ التى تتفرع 
عنها على أرض الواقع أن يوجد لتحقيقها داخل الدولة سلطات ثلاث هى سلطة 
التشريع» وسلطة التنفيذء وسلطة القضاء» وتطورت النظم الدستورية فى العالم كله 
سواء كانت رئاسية أو برلمانية مرتبطة بهذ المبادئ ' 

والمؤكد أن الدساتير العربية تفصل بين السلطات الثلاث على المستوى النظرى» 
لكن الواقع ومؤشراته يؤكدان على هيمنة رئيس الدولة على السلطة التنفيذية وهيمنة 
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وغياب الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية 
وانعزال المواطن عن الفضاء الحام» وانتهاك الحريات العامة تحت وطأة قانون الطوارئ 
وضعف الدور الذى تمارسه اا ا 

صنع القرار السياسى. 


ییا ات 


والغريب أن جل الأنظمة العربية التى استوردت القشرة الديقراطية من الأنظمة 
الغربية تعلن على استبحياء فى دساتيرها ونظمها التزامها با يفرضه المكون الأساسى 
لثقافتها والرافد الرئيس المهيمن على حركة الفرد والمياعة وهو الإسلام» وهى فى ذلك 
وللأسف كمن يتبرأً من أصوله وعائلته ووالديه» والحال كذلك فإنها تتأرجح بین 
نظامین أحدها غربی تأخذ منه بالشکل لا المضمون والثانی نظام دیمقراطی اسلامی 
تهاب إعلان إلتزامها به فتلصق بها تيم الإرهاب أو الرجعية وما شابه» والواقع أن 
القيم الديمقراطية المتأصلة فى الإسلام لا تختلف كثرا عن مثيلتها الغربيةء لأا تكاد 
تكون قيا إنسانبة واحدة: كالحرية والعدل» والمساواة» وحقوق اللإنسان» والشفافيةء 
واختيار الخحاكم بأسلوب يقره المحكوم وغاسبته ومعارضته وعزله»......الخ. 

"فقد اجتهد جيل المسلمين الأوائل وقادهم الاجتهاد إلى تطبيق مبدأ الشورى فى 
تولى السلطة» ورفض جيل الصحابة مبدأً توارث السلطة» ورفضوا اعتبار رئيس 
الدولة ملكا بمفهوم الأمم السائدة فى ذلك الوقت» وخرجوا عن مفهوم الحكم الذى 
كان يارس فيه صاحب السلطة سلطانه السائد عند الأمم الأخرى» والتزموا با 
يفرضه الشرع الإسلامى والعقل» ولم يخطر ببال النلفاء الراشدين أن تولى سلطة 
الرثاسة للدولة أمر دينى عقدى» وأن اختلافهم بشآن من يتول موقع الرئاسة هو 
اخحتلاف فى شؤون الدين والعقيدةء ولو كان الأمر كذلك لا سجل سعد ابن عبادة ( 
زعيم الانصار) خالفته لبيعة أبى بكر ( رضى الله عنه) على الخلافةء ولا امتنع على ابن 
بی طالب ( رضى الله عنه) لبعض الوقت عن القبول بيعة بی بکر؛ بل ولا خرجت 
آم المؤمنين عائشة ( رضى الله عنها) وخرج المبشران با لحنة طلحة والزبير على على ابن 
بی طالب ( رضی الله عنه) حین تول الغلافة. 

بل أكثر من ذلك.فلو كانت خلافة رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم فى تولى أمر 
المسلمين شأنا دينياء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك لشخص من 
بعده آو رسم تفصيلات ألزم بها المسلمين فى هذا الشآن» ومن أجل ذلك فقد ترك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آمر من يخلفه مفتو حا لیتفق عليه قومه من بعده» وذلك 
لأنه رآى هذا الأمر دنيويا لا دينيا. 


-1A4- 


إن احتيار رئيس الدولة فى الإسلام آمر دنيوى» ومن الطبيعى أن بختلف المسلمون 
فى مضمون هذا الاسلوب تبعا لإجتهادهم وظروف زمانم» ويؤيدهم فى هذه النثيجة 
قول رسوهمم الكريم (صلى الله عليه وسلم) أنتم أعلم بشؤون دنياكم." 

وربا تساءل القارى معى: وما وجه الاختلاف إذا بين الديمقراطيات االغربية 
والديمقراطية الإسلامية إذا كان التشابه بينهما كبير إلى هذا الحد» ولا هذا العنت فى 
مواجهة الغرب فى استعارة المفهوم الإسلامى الذى يثير ذعرا ف الغرب والشرق 
ويخيف من يقيمون ف الداخل والخارج على السواء وهو ذعر لا سند له وليس 
موضوعنا الآن لكن تبقى أهمية الإجابة على التساؤل المطروح والتى نؤكد فيها على آن 
الديمقراطيات الخربية تحقق للمجتمع غايته فى الدنيا أما الديمقراطيات الإسلامية 
فتحقق له غايته ف الدنيا والآخرة. 

والمسلم على هذا النحو لا يقيم العدل والحق ولا ينشد الحرية لأغراض دنيوية ففط 
بقدر ما يسعى لإرضاء الخالق ولا تعارض بين المدفين معاء والصحافة حينا ارس 
دورها فى الضخط على الخحاكم لا تفعل ذلك نكاية فيه آو لفرض سيطرة الرأى العام 
على السلطة السياسية على الرغم من أهمية ذلك لكنها تعمل فى إطار إيصال الحفوق 
لأصحابها وخوفها من حساب الآخرة أيضاء وهذا هو المنطق الذى جعل خامس 
غلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول لواحد من خحلصائه ومنصب 
لخلافة يقترب منه: (وتالله لعن ابتليت بذلك وإنها لشرف الدنيا لأطلبن بها شرف 
لآحرة) عبارة استقرت فى التاريخ السياسى آشد اشراقا من ضوء الشمس وأحلى 
ماتكون رنينا فى سمع الزمان» عبارة تنطوى على ذكاء العقل وذكاء القلب وذكاء 
لروح بكل ما تحمله من نور البصيرة وسلامة العقيدة وعمق الإيمان. 

فقد أدرك حفيد عمر بن الطاب ما لنصب الخلافة من جلال كبر فآلى على نفسه 
مام ربه آن ينال به سعادة الدارين فان له ما أراد» ولسوف يرحب التاريخ من هنا الى 
يوم القيامة بكل حاكم يقسم وير فى هذا القسم (والله ئن ابتليت بالحكم وإنه لشرف 
لدنيا لأطلبن به شرفءالآحرة) فا أجمل أن محكم الإنسان ولا تلعب الدنيا برأسه 
يخشی ربه فينتشر الإيمان فى جنبات نفسه فيصبح العدل عنوانا لقوته وبأسه" 
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وتظل الدائرة الأوسع تتداخل فيها القيم الاساسية للديمقراطية الخربية مع 
الإسلامية بحيث يصبح الاختلاف بينها قائ فقط على هذا الأساس الذى سبقت 
الإشارة إليه والذى يفرض نفسه فى كون إرادة الرأى العام ليست مطلقة عام الإطلاق 
ولكنها مرهونه بعدم تعارضها مع إرادة الخالق فيم جاء فيه نص واضح قطعى الدلالة 
أو حديث صحيح لامجال للالتفاف حوله» ونى مثل هذه الحالات أيضا لا تثتفى إرادة 
الرأى العام الذى بجحب أن يشارك ف كيفية إنزال الحكم الترتب على هذا النص أو ذاك 
الحديث» فالشورى وهى أساس الحكم فى الإسلام جاءت قاعدة كلية عامة بعيد تماما 
عن أية تفاصيل إجرائية وهلا ما يتفق وطبيعة الإسلام كرسالة خاتعة وشاملة ونهائية 
وأبدية أجلت ما هو قابل للتكيف بحسب ظروف الزمان والمكان لإتاحة الفرصة 
كاملة للرآیى العام وللأجيال المتعاقبة والخاصة منهم للاجتهاد وإنزال حكم القاعدة 
على الواقع. 

والعالم العربى تجمعه وللأسف هموم واحدة» فنقص الحريات العامة سمة لصيقة 
بالنظم العربية مجتمعة كما أشارت تقاربر التنمية الحربية المتلاحقة فحرية الرأى والتعبير 
والصحافة والإبداع وغيرها تعانى وجوها من الكبت والقمع فى معظم البلدان العربية 
باستثناء اختراقات محدودة فى بعض البلدان أو بعض النواحى» فقد ظل الصحفيون 
على مدار الأعوام التعاقبة هدفا لملاحقات قضائية قاسية وتعرض بعضهم لاعتداءات 
بدنية أو لاإحتجاز» وقد وصف تقرير " مراسلون بلا حدود" لعام ۲٠٠۲‏ المنطقة 
العربية با ثانى أكبر سجن للصحفيين فى العالم» وأدى اتفاق وزراء الداخلية العرب 
على استراتيجية لكافحة الإرهاب ف مستهل العام ۲٠٠۲‏ إلى مزيد من القيود على 
حرية الرأى والتعبير بل وعلى غيرها من حقوق الإنسان. وباستفناءات فليلة وشكلية 
فى بعضهاء لا تجرى فى البلدان العربية المعنية انتخابات رئاسية حرة يتنافس فيها أكثر 
من مرشح فی انتخاب عام» فی بلدان عربية ثلاثة فقط هى الحزائر والسودان واليمن 
وف رابعة تحت الاحتلال هى فلسطين مجرى انتخاب الرئيس من خلال انتخابات 
مہاشرة يتنافس فيها أكثر من مرشح ويقيد فيها حكم الرئيس بفترات معينة» وف مصر 
يجرى انتخاب الرئيس بين اكثر من مرشح إلا آنه لا يوجد قيد على فترة الرئاسةء ولا 
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تزال سوريا تعتمد سلوب الاستفتاء» وفى كل الأحوال تتراوح النتائج فى مثل هذه 
الاستفتاءات بين الأكثرية المطلفة والإجاع. وتوجد مجالس نيابية منتخبة كليا أو جزثيا 
فى سائر الدول العربية باستثناء دولتين هما السعودية واليمن... ولكن على الرغم من 
كثرة العمليات الانتخابية التى تجرى على الساحة العربية» فقد ظلت مارسات الحق فى 
المشاركة طقوسا إجرائية تقثل تطبيقا شكليا لاستحقاقات دستورية» وعانى معظمها 
من تزييف إرادة الناخبين وتدنى تمثيل المعارضة وذا م تؤد الانتخابات دورها 
المفترض كوسيلة للمشاركة أو تداول السلطةء فأعادت إنتاج الفئات الحاكمة نفسها فى 
معظم الحالات.' 

ومع ثورة المعلومات التى أتاحت الفرصة أمام شرائح جديدة من المجتمع 
للمشاركة فى الفضاء السياسى بأسلوب غير قابل للرقابة الحكوميةء تزايد معدل كشف 
الفساد وتآكل شرعية معظم الأنظمة العربية واتفاق القوى السياسية الحديدة حول 
هدف واحد هو إسقاط هذه النظم التى أصبحت شرعيتها فى مهب الريح. 

ففى غياب شرعية مستمدة من إرادة الأغلبية لجأت معظم الأنظمة العربية إلى 
الاستناد إلى إضفاء الشرعية عليها اعتادا على صيغة مبسطة وفعالة لتبرير استمرارها 
وهی کون هله النظم أهون الشرين وخط الدفاع الأخير ضد الاستبداد الأصولى أو ما 
هو أسوأء أى الفوضى وانجيار الدولة وهو ما أسماه البعض " شرعية الابتزاز". 

ومع تأكل شرعية الإبتزاز بسبب الإدراك المتزايد بأن عدم وجود البديل الصالح 
هو فى حد ذاته ثمرة من ثمرات سياسات الأنظمة التى أغلفت منافذ العمل السياسى 
والمدنى با يمنع تبلور البدائل» فاستمرارية مثل هذه النظم اعتمد على أجهزة التحكم 
والدعاية إضافة إلى تحييد النخب بالترغيب والترهيب والمسارعة إلى عقد الصفقات مع 
قوى اليمنة الأجنبية أو الإقليمية أو إلى التكتل فيما بين الدول لتعزيز وضع النخب 
إلحاكمة ضد النخب الصاعدة.° 
القضية الاأساسية: 

أهمية هذا الكتاب ترتبط بمعالجته لقضية الساعة وهى شرعية النظم العربية 
وأهليتها للحكم وقدرة الرأى العام عبر مؤسساته الشرعية ومن بينها الصحافة فى 
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التعبير عن قضاياه» فالصحافة فى المجتمع الديمقراطى يفترض أن تعكس وجهة نظر 
الرآى العام» وهذه يجب أن عبد طريقها إلى دائرة صنع القرار السياسىء» ويقوم هذا 
الكتاب على دراسة علمية أجريت للتحقق من طبيعة العلاقة المركبة بين الرآى العام 
والصحافة وصنع القرار فى مصر ولكن نتائجه تنسحب على غيرها من الانظمة العربية 
بقدر انسحاب السات المشتركة للعلافة بين الصحافة وصنع القرار فى مصر عليهاء 
وبقدر شيوع السمات العامة التعلقة بفقدان الرآى العام للصلاحية التى تؤهله لمارسة 
الدور والتأئي وبقدر استحواز السلطة السياسية على دائرة صنع القرار دون استاع 
للرآى الآخرء أو فى أحسن الظروف إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير لأن يقولوا ما 
يعن هم وإتاحة الفرصة لأنفسهم أن يفعلوا ما يريدون» بقدر سيادة هذه القسمات فى 
البلدان العربية بقدر انطباق نتائج هذا العمل عليها. 

موضوع هذا الكتاب إذا يرتبط بالبحث فى مدى ديمقراطية النظم السياسية» ففى 
غياب الحد الأدنى من المارسة الديمقراطية ليس متوقعًا أن تنشأً علاقة سوية بين 
هذين المتغيرين: قضايا الرأى العام والقرارات السياسية. 

وديمقراطية النظام السياسى يمكن دراستها من زوايا عدة منها تحليل البناء 
الدستورى للكشف عن طبيعة نظام الحكم ومعرفة مدى تركز أو توزع الساطة على 
نحو يضمن ألا تهيمن السلطة التنفيذية على ما عداهاء أو للكشف عن مدى مركزية 
صنع القرار وانفراد رأس النظام باتخاذ القرار دون مساءلة أو حاسبة» وقد يعتمد منهج 
دراسة ديمقراطية النظام على تحليل الانتخابات التشريعية والرئاسية والكشف عن 
كيفية مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية» ويرتبط بذلك البحث فى مدى توافر 
ضانات الحريات العامة فى المجتمع» وخاصة حرية التعبير» والتنظيم والاجتاع 
والاعتصام» والتظاهر... وغيرها. 

وقد يتجه البحث فى ديمقراطية النظام إلى دراسة عناصر الحكم الحيد وأصها 
الشفافية» والمحاسبة» والمسؤوليةء واللامركزيةء وتداول السلطةء وسيادة القانون» 
وحقوق المواطنةء واستقلال القضاءء وسيادة القانون... وغيرها. 

إلا آن الدراسة التى استند إليها هذا الكتاب اعتمدت على أصعب المداخل» وربا 
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أكثرها واقعيةء لدراسة مدى ديمقراطية النظام السياسى» وهى البحث فى طبيعة 
العلاقة بين مطالب الصحافة بشأن قضايا الرآى العام واستجابة النظام السياسى هاء 
فالعبرة فى مجتمعاتنا ليست بم تعكسه النصوص الدستورية التى تكتب دائا بلغة راقية 
منقولة حرفيًا من دساتير وقوانين العام المتقدم وغالبًا ما تتبنى نفس المنطق فى تأكيد 
سيادة الشعب صاحب السلطة ف المجتمع» وف الإعلاء من شأن الفرد وضان حقوقه 
وحرياته» لكنها أبعد ما تكون عن الحقيقية» هذه النصوص حينم تُختبر فى أرض الواقع 
سرعان ما ينجل عدم فاعليتهاء ويتضح آخا ليست آكثر من ديكور يخفى خلفه واقعًا 
يقوم على التسلط والتغرد ف اتخاذ القرار» وعدم احترام إرادة الرأى العام. وينطبق 
الأمر نفسه على الخطب والبيانات الرسمية التى تقع هى الأخرى فى واد والواقع الذى 
تتحدث عنه فی واو آخر۔ 

وقد جاءت نتائج الدراسة التى يدور حوها هذا الكتاب فى جملها لتبرهن على 
وجود حالة من الانفصام بين النظام السياسى والرأى العام» فكلاهما حسبها سيرى 
القارئ لاحقًا یسیران فی خحطین متوازيين لا يلتقيان» علا بأن الرأى العام الذى يعكس 
وجهة نظر أغلبية الشعب كان يجب آن يسود ون يكون حاضرًا فى المشهد السياسى» 
غير بعيد عن داثرة صنع القرار» فالديمقراطية ليست أكثر من الاستجابة لمطالب 
اللحكومين الذين جاءوا بالسلطة عبر انتخابات نزية وحرة» وهذا هو التعبير الحقيقى 
لفكرة سيادة الشعب التى تؤكد عليها كل الدساتير الديمقراطية» وعلى الرغم من 
تأكيد الدستور المصرى أيصًا على تخويل السيادة للشعب إلا أن ذلك» وكا أثبتت هذه 
الدراسةء ليس أكثر من تعبيرات فضفاضة لا سند ها فى أرض الواقع» فالرآى العام 
وفقًا لنتائج هذه الدراسة هو الشريك المنسى داثاء وهناك من يتصرف باسمه ونيابة 
عنه ولكن بمنأى عن مصالحه الحقيقية. 
قرارات النظام السياسى أثناء ثورة ٠٠‏ يناير: 

وقد جاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير ۲١٠١‏ لتقدم نموذْجًا حيًا لكيفية 
صنع القرار السياسى فى أصعب لمحظة تاربخية مرت با الحياة السياسية المصريةء 
ولتطرح دليا دامعًا على هشاشة النظام السياسى وفقدانه لشرعيته منذ آمد بعيد وم 
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تكن الثورة إلا لحظة كاشفة لتعرية النظام وبيان فقدانه للمصداقية» والقبول العام ليس 

فقط من قبل كافة آلران الطيف السياسى بل من رجل الشارع الذى كان يتحين 

لفرصة لينقض على نظام كان على يقين أنه لا يمثله ولا يعمل من آجله. 
ولم يكن جديدًا على الرأى العام أن يكتشف غياب الموضوعية والمصداقية 

٠‏ والشفافية والمهنية والوطنية لدى النظام الإعلامى المملوك للدولةء سواء انصرف 

لأمر إلى الصحافة المسماة بالقومية أو لاإعلام التلفزيونى والإذاعى» ولكن الجديد هو 

أن الثورة برهدت على أن الإعلام الفاسد لا يخدم النظام السياسى الذى يعمل من 
أجله» ولا يمنع قيام اللورة ولا حول دون تحقق الوعى الجمعى» خاصة فى ظل ثورة 
لعلومات التى تلبى حاجة الرأى العام للمعرفة بعيدًا عن احتكار النظم السلطوية 

للمعلومات. 
فقد نيز النظام الإعلامى المصرى بامتلاكه قدرة تدميرية فائقة لشرعية النظام الذى 

يمثله؛ فالتضليل لم يكن فى تجاه الرأى العام فقطء بل فى اتجاه النظام أيصًاء فقد حال 

دون إجراء الإصلاحات التى لو انجزت لا وقعت الثورةء وإجالا يمكن القول إن 
ثورة ۲١‏ يناير قدمت دعا واضحًا لنتائج الدراسة التى بين أيدينا والمعنية بالعلاقة بين 
الصحافة وصنع القرار السياسى» فالقرارات التى اتخذها النظام أثناء الثورة اتسمت 
بعدد من السات لا تختلف كرا عن طبيعة القرارات السياسية التى حضعت للدراسة 
والمعروضة فى هذا الكتاب» فهذه القرارات التى اتخذها الرئيس مبارك والتى تعكس 
السلوك السياسى للنظام تجاه مطالب الثوار فى ميدان التحرير وكافة ميادين الجمهورية 

ليست إلا تعبيرًا حًا وصورة مصغرة لفلسفة سياسية كاملة لنظام بدأ فی عام ٠۹۸۱‏ 

وسقط فی ۲۵ نایر ٠۲۰۱۱‏ ومن أهم سات هذه القرارات ما يلى: 

-١‏ بطيثة وغير قادرة على مواكبة الحدث وبدلا من أن تسبقه زمنيًا كانت داثًا تصدر 
فى الوقت غير المناسب» وك هو معلوم فإن قيمة القرار السياسى ترتبط بتوقيت 
صدوره» فما قد یکون مقبولًا من صانع القرار الیوم رما لایکون مقبولًا منه غْدًا. 
وما قد يكون ملبيًا حاجات الرأى العام فى الصباح قد يفتقر إلى هذه الميزة فى 
المساءء وهذا ما حدث بالضہط فقد بدأت الثورة واستمرت لثلاثة أيام متتالية 
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دون رد فعل سیاسی من الحسد السیاسی المصری» وقد جاء أول رد فعل سياس 
بعد البيانات الصادرة عن النارجية الأمريكيةء وبيانات دول الاتحاد الآوربى. 
متخلفة عن قراءة الواقع» معتمدة على تقارير مضللة ف معظمهاء» مفتقرة إلى 
حساب دقيق لميزان الرأى العام» ولذلك جاءت دون سقف مطالبه» وقد كان 
واضحًا أنه كلا تقدم الرأى العام فى مطالبه خطوات» تخلفت السلطة عن ملاحقته 
ما أدى إلى تعميتق الفجوة بين الإرادة الشعبية والإرادة السياسية. 

تراهن على القوى اخارجية أكثر من القوى الداخليةء فالتحليل الأمين لئمط صنع 
القرار السياسى أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير يؤكد على إرتكازه على دعم 
خارجى» ورهانه على مساعدة أجنبية أي كان مصدرهاء وتجاهله» أو على الأقل 
استخفافه بقوی الداخل. 

توظيف الصحافة المسماة بالقومية والتليفزيون الحكومى لتضليل الرآى العام» 
وترييف وعيه» وتقديم الوقائع منقوصة» ومبتورة» ومشوهة» وغير مدركة لتنامى 
الوعى السياسى للشباب» ما يجعل توظيف الناورات والمكائد وأساليب التخويف 
من المؤامرات والدسائس التى تستخف بعفلية الرأى العام مرا مكشوفًا للعامة 
قبل الخاصة. 

م تنتبه إلى قوة الواقع الافتراضى الذى تجمع حوله شباب الثورة» باعتباره وأقعًا 
غير حاضع لحصار أو رقابة» واقعًا مدا حارج حدود اکان والزمان يعکس أكبر 
قدر ممكن من التحرر من قيود الإعلام التفليدى الموجه من قبل الدولةء وينبئ 
بجيل صاعد واع مدرك لطبيعة العصر وقيمه» ولذلك كان مشهد موقعة ا لجمل فى 
۲٢/۲‏ بميدان التحرير مدعاة للسخريةء حيث دارت معركة غير متكافئة 
قادها النظام بالبخال وا جال وقادها الثوار بالفيس بوك. وى الوقت الذى كانت 
فيه فلول العزب الوطنى تقود موقعة الجمل وتفتك بالشباب الطاهر الذى خرج 
رافعًا شعار التغيير والحرية والعدالة الاجتاعية على نحو سلمى غير مسبوق كان 
الإعلام الرسمى يعكس واقعًا مغايرًا تماما متجاهلًا الحقيقة التى كشفتها الجزيرة 
وغيرها من القنوات الدولية. 


ساو 


١‏ متعالية على ا لجاهير» وترى فى الاستجابة لمطالبه نوعًا من الضعف أو التحدى 
للكبرياء» وكأن صنع القرار السیاسی أصبح أمرٌا شخصبًاء أو عنادًا بين فردين» أو 
بین زوج وزوجته» فی حين أن على درجات العمل السياسى الديمقراطى ليست 
سوى نحقيق أكبر قدر ممكن من الاستجابة والانصياع للمطالب المشروعة للرأى 
العام. 

۷- تعكس قدرًا كيرا من الإحساس باحتكار الحكمة والحق والحقيقة» وأن الرآى 
العام ليس مؤهاا للتفكير فى القضايا المصيريةء لأنه أعجز من تحمل المسؤولية» 
ولذا كان التشبث بالسلطة حتى آخر لحظة بدعوى الخوف على مصير الوطن» 
وتحت دعوى أن الرحيل يعنى الفوضى. 

۸- ل تتعلم من دروس الاضى» ولم تستوعب حركة التاريخ» وم تفر بحقيقة غاية فى 
الوضوح وهى أن المجتمع المعاصر يستحيل فيه أن يتحول دور أى نظام سياسى 
من إتاحة العلومات بشفافية إلى نظام لإدارة القمع» أو أنه من الممكن تضليل 
الجماهيرء أو حجب الحقيقة عنهم» فالتلفزيون الفضاتى والشبكات الإلكترونية 
عير الإنترنت وغيرها من مصادر الثورة المعلوماتيه جعلت فرصة.الحصول على 
العلومات وتداوها أكر من أن يتصورها عقل البشر» وجعلت أية حاولة 
لاستخدام الصحافة والإعلام التقليدى فى غسيل المخ والدعاية الفجة تبوء 
بالفشل. 

۹- القرارات فى مجملها م تتعامل مع الأزمة بروح المبادرة لتقودها وتتنباً بها وتضع 
حدًا ها قبل وقوعهاء بل تحولت هى فى ذاتا إلى آليات لصناعة الأزمة» فقد 
تصاعدت حدة الخضب بعد كل قرار أو بیان كان يصدر عن النظام السياسى» 
للدرجة التى يمكن معها القول أن أحد أسباب نجاح الثورة هو الكيفية التى 
تعامل بها النظام مع الأزمة» ونمط صنع القرار الذى انتهجته السلطة شكلا 
ومضمونًا ما كرس عزلة النظام عن الواقع وما جعله حصورًا فى دائرة ضيقة 
ظلت تضیق بمرور الوقت حول عنق النظام حتی اختنق وتہاوى. 


ا 


-١‏ القرارات التى اتخذها النظام السياسى أثناء الأزمة تؤكد جوهر هذا النظام 
ومعدنه البعيد تامًا عن آى تطبيق للديموقراطيةء فهو نظام هش يستند إلى قمع 
البوليس» وتضليل الإعلام» نظامًا لا يعطى بالا لإرادة الرأى العام السند 
الحقيقى للنظم الديمقراطية. هشاشة النظام انكشفت مع أول مواجهة صعبة بين 
إرادة الرأى العام وبين بطش قوات الأمن» حيث انتصرت الأولى وتلاشت 
الثانية بعد أقل من أربعة أيام من الواجهة كانت حصيلتها مغات الشهداء وآلاف 
ا لجرحى الذين سطروا بأحرف من نور تاريخ أروع ثورة شهدتما البشرية. 

-١‏ وأخبرًّاء كانت قرارات النظام السياسى أثناء الثورة مستوحاة من الرهان على 
قدرة جهاز الأمن على السيطرة وضبط الأمور» وكان تغليب وجهة النظر الأمنية 
على السياسية هو القول الفصل فى كل القرارات إلى أن وقعت الواقعة وتأكد 
للجميع حط المنطق الأمنى فى التعامل مع القضايا السياسية» حيث سقط الأمن 
نفسه» وانسحب من الميدان» وحدثت المؤامرة التى لم تتكشف أبعادها بعد» فقد 
لازم انسحاب الأمن نحروج السجوتين والمعتقلين من السجون» ومعهم كميات 
ضخمة من الأسلحة» وبدا الأمر وكأنه تحريض مناوئ ضد الثورة لدفع الرأى 
العام للاختيار بين الأمن أو الحريةء إلا آن الشعب المصرى اختار الحرية بعد آن 
أمّن نفسه بنفسه عبر اللجان الشعبية التى عكست قدرة هذا الشعب ومعدنه 
أثناء الأزمات. 

اندلعت ثورة ۲۵ يناير ۲١٠١‏ قبل تقديم هذا الكتاب بوضعه الحالى إلى المطبعةه 
ووجدت نفسى بعد أن طويت صفحاته أن أضيف إليه بعض التنقيحات» فالئورة 
جاءت لتؤكد على نحو غير مسبوق صحة النتائج التى انتهى إليها هذا العمل فعندما 
يصبح النظام السياسى متعاليًا على الرآى العام» غير معتد بمطالب الشعب» مصدر 
الشرعية وصاحب السيادة» وعندما ينظر صانع القرار إلى الاستجابة لمطالب الرأى 
العام باعتبارها خضوع وضعف» وعندما يصبح العناد السياسى إزاء مطالب 
الصحافة التى تعكس وجهة نظر الرأى العام أحد آليات التعامل مع القضايا الصيريةء 
وعندما تتصرف النخبة الحاكمة على أنها تحتكر الحق والسلطة والقوة والحكمة وما 


ت 


عداها جب إقصاؤه بكل الطرق» وعندما تصبح كل السبل الطبيعية والسلمية للحوار 
والتعبير السياسى موصدة أمام الشباب والقوى السياسية فى المجتمم» وعندما يسود 
اليأس بين القطاع الأكبر من الجاهير ف التغيير للأفضل» وإلى جائب كل هذا عندما 
يصبح الفساد مقنتًا وحميًا ومؤسسيًاء وتنفاوت معه الدخول الاجتماعية بين أقلية 
تملك وتحكم» وآغلبية لا غلك ولا تحكم» وبعد أن يصبح التزوير فى المجالس البرلانية 
والمحلية وغيرها علامة ميزة ومعلنة ومؤكدة للجميع لابد وأن نجد أنفسنا أمام مشهد 
ميدان التحرير الذى حقق فيه الثوار ما حققوه ليعيدوا للوطن بأكمله العزة والكرامة 
والسيادة والحرية. 

إن التتاتج النهاية هذا العمل كا سيرى القارئ فيم بعد تشير بوضوح إلى أن الرأى 
العام المصرى لم يكن ف كل الأحوال بغض النظر عن طبيعة القرار الذى تصدره 
السلطة أحد التغيرات الحاكمة» حتى وإن احتفى صانع القرار اللصرى بالرأى العام 
حتى وإن تحدث كثيرًا عن الديمقراطيةء فا أبعد المسافة بين القول والفعل. 

قضية هذا الكتاب شائكة ومعقدة وليس من السهل تفكيك عاصرها واستجلاء 
آبعادها والوقوف على المتغيرات الحاسمة فيها وتقدير الوزن النسبى لكل منهاء 
فالقضية هى الصحافة وصنع القرار السياسى فى مصرء وعلى وجه التحديد الدور 
الذى تمارسه الصحافة ف صنع القرار» وحجم هذا الدور» وشروطهء وآلياته 
وصعوباته» ومعوقاته؛ فالاتصال الجاهیری والصحافة فى القلب منه» وهى إحدى 
أدواته أو مؤسساته ممتّل حلقة الوصل بين الرأى العام وصانعى القرار وواضعى 
السياسة فى المجتمع» وعليها يقم عبء خلق التفاعل الطبيعى بين اهتامات وقضايا 
الرأى العام وقرارات السلطة السياسيةء الأمر الذى يضمن الحفاظ على الاستقرار 
السياسى والاجتماعى من ناحية وإحداث التغيير المجتمعى بطريقة سليمة من ناحية 

إن صعوبة الدراسة تكمن فى طبيعتها البينية» فالكشف عن دور للصحافةء كأحد 
مدخلات عملية صنع القرار فى مصرء رهن بعوامل متعددة معظمها سياسى وبعضها 
تقاف اجتماعى» والبعض الآخر مرتبط بالصحافة كنظام» كمؤسسة أجتهاعية ها نظمها 


E 


الحاكمة» وقوانينها الضابطةء وبيئة العمل المؤثرة فى أسلوب عمل الصحفيين» ودور 
الصحافة مرتبط بالدرجة الأولى بديمقراطية النظام السياسى» وبقدرة الصحفيين على 
الوصول للمعلومات» وبحقهم وقدرتهم فى نشر المعلومات» وبقدرة الصحافة على 
التعبير عن الرآى العام» وبالوزن النسبى لأآهمية الرأى العام مقارنة بغيره من المتغيرات 
الدولية والمحلية. 

إن الحكم الجحيدء والشفافيةء والمحاسبة القانونية والمؤسسية والشعبيةء» ومسؤولية 
الحكام أمام الرأى العام» وقدرة هذا الأخير على أن يفرض توجهاته على دوائر صنع 
القرارء أو أن يصنع الإطار العام أو الدائرة التى يتحرك داخلها صانعو القرار كلها 
عوامل حاسمة فى التعرف على موقع الصحافة ودوره فى عملية صنع القرار السياسى. 

وإذا كانت الأنظمة العربية فى معظمها تجمعها سات رئيسية واحدة» خاصة فيا 
يتعلق منها بعلاقة السلطة السياسية بالمجتمع» فإن الفجوة بين النتظم السياسية 
والمجتمعات العربية تكاد تكون سمة مشتركة قد تزيد أو تقل من نظام عربى إلى آحرء 
إلا أا فى كل الأحوال قائمة وها مظاهرها رأسبايا التى يمكن الوقوف عليها وقياس 
مؤشراتا بالطرق الكمية والكيفية. 

والصحافة مع غيرها من وسائل الإعلام قد تساهم فى تعميق آو تجسير هذه 
الفجوةء ويتوقف ذلك على الفلسفة الحاكمة لرسالة الصحافة ولدورها فى المجتمع 
وملكيتها وأهدافها؛ فهى إما تابعة للنظم السياسية» وأداة من أدوات ممارسة السلطة 
والضبط فى المجتمع» وفى هذه الخالة فهى ملتزمة بالمنطق الدعائى لسياسات النظم 
الحاكمة وقراراته» وإما آنا مستقلة عن النظم» تابعة للأحزاب والحركات السياسية 
المعارضة» وهى فى هذه الحالة تتبنى وجهة نظر الرأى العام أو على الأقل الحجياعات 
السياسبة المؤثرة» وإما أا أخيرًا صحافة خاصة توصضف أحيانًا بالمستقلة إلا أا فى 
واقع الأمر ليست كذلك» وإن كانت أكثر تحررًا وأكثر جرأة فى طرح قضايا الرأى 
العام» وف مناهضة الحكومةء وف التحريض على النظام السياسى» والصحافة الخاصة 
تابعة لرأس الال الذى يضع ألف حساب لعلاقته بالحكومةء صحافة تسعى بدأب 
لتحقيق الربح» ويجكمها علاقات التداخل والتزاوج بين الثروة والسلطة ليس فى مصر 
وحدها بل فی معظم دول العا : 


Am 


العلاقة بين نظامى الصحافة والسياسة فى أى تمع علاقة جوهرية إلى الدرجة 
التى يصعب معها تصرّر أحدهما دون الآخر أو قيامه بوظائفه يمعزل عنه» وهذه 
العلاقة قائمة أيّا كانت طبيعة النظام السياسى» وآيًا كانت طبيعة النظام الاتصالى 
وشكلهء وأا كانت الفلسفة التى تحكم عمل النظامين. فإذا كان النظام السياسى يقوم 
على القوةء فإن رغبات من يمتلكون القوة لابد أن تنتقل إلى من سيستجيبون هاء وإذا 
كان النظام السياسى يفوم على المشاركة فإن ذلك يعنى إيجاد القنوات التى تخلق 
وتكوّن وتعبّر عن الرأى العام المشارك فى صنع القرارات. وفى كل من الحالين يتاج 
النظام السياسى إلى نظام الاتصال لتأكيد شرعيته بشكل بجعله مقبولًا لدى الرأى 
العام وقادرًا على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية. بل إن شرعية النظام 
السياسى هى التى تحفظ له بقاءه» سواء انصرف المعنى هنا إلى "الشرعية الدستورية» 
بمعنى أن الحاكم قد تولى السلطة وفقًا لطرق كان المجتمع قد حددها سلفًا فى دستور - 
مثا مذ العمليةء أو شرعية التمثيل» بمعنى أن الحاكم أو النظام هو خير من يعبر 
عن حاجات المواطنين واهتماماتهم» أو شرعية الإنجاز» والتى ترتبط بإنجازات النظام 
للمواطین"". 

وعلى الرغم من حاجة كل النظم السياسية إلى نظم الاتصال» إلا أنه مع تعاظم 
درجة ديمقراطية النظام السياسى تتعاظم حاجته إلى واعتاده على نظام الاتصال؛ 
فالنظام الديمقراطى يننى على عمليات تشغيل مستمرة للمعلومات والأفكار الى ترد 
إليه من بيئته المحلية والخارجية» وذلك داخل أجهزة صنع القرار؛ وتمثل هذه 
المعلومات أحد المدخلات الأساسية للنظام» وتعتر عن مطالب الرآى العام واهتماماته 
ومسانداته ولا يقتصر الأمر على ذلك فبعد صنع القرار واتخاذه» يتم نقله وتسويقه 
إلى من سيتعاملون معه ويتتظر أن يستجيبوا له. وتعثل هذه القرارات رجات النظام 
السياسى التى يتم تعزيزها أو تعديلها أو تغييرها بناء على تدفق نوعية جديدة من 
المعلومات تفسر نتائج أفعال النظام وقراراته» وتساهم فى تقييم أداثه وسلوكه؛ وكل 
هذه الوظائف تتم عن طريتق نظام الاتصال. وبقدر حاجة النظام السياسى إلى آن 
يعيش منفتسًا على النظم المحيطة به داخليًا وخارجياء تتحدد آهمية النظام الاتصالى. 


و 


وى امقابل» فإن النظم غير الديمقراطية أقل حساسية للمعلومات التى تعكس مطالب 
الرأى العام واهتماماته؛ ومن ثم فإغها أقل اعتادًا على نظام الاتصال» خاصة على 
المستوى الداخلى. 

فالعملية الاتصالية لا توجد فى فراغ اجتماعى» ولكنها تعمل متأثرة ومؤثرة فى 
النظم السياسية والاقتصادية والاجتهاعية... إلخ» وذلك بدرجات ختلفة حسب 
طبيعة هذه النظم والعلاقات التى تؤلف بينها؛ ومن هنا كان اعتاد هذه الدراسة على 
مقاربة تحليل النظم »systems analysis approach‏ ومفھوم النظام هنا يشير إلى 
مجموعة من المتغيرات المرتبطة بظاهرة معينة التى تقوم بينها تفاعلات وارتباطات أكثر 
من تلك التى تجمعها مع أى نظام آخر. 

فالنظام السياسى - وفتق هذا التصور - يشمل التفاعلات التى تتم بين السلطة 
السياسية والمواطنين» وتسمح بصنع القرارات التى يقوم المواطنون بتنفيذهاء وذلك 
كله فى إطار مجموعة من القواعد والإجراءات والمؤسسات والفلسفات التى تحكم 
عمل الطرفين. 

والنظام الاتصالى - وفق هذا التصور آيضًا - يشمل التفاعلات التى يتم بمقتضاها 
إنتاج الرسالة الاتصالية بشكل يسمح بإدارة الحوار داخل المجتمع وبناء أولويات 
اهتامات الرأى العام والتعبير عنها لدى صانعى القرارات؛ أى القيام بوظيفة التعبير 
عن المصالح» ثم نقل القرارات إلى الماهير وتفسيرها وإضفاء الشرعية عليهاء وربا 
إضعاف شرعيتها. ويتم ذلك كله وفق قواعد وإجراءات وفلسفات ومؤسسات تحكم 
عمل نظام الاتصال» ويقصد بنظام الاتصال على مستوى هذه الدراسة الصحافة 
القومية" والصحافة الحزبية فى مصر» ومن ثم وجبت الإشارة من البداية إلى أن 
مصطلح "نظام الاتصال" سوف يُستخدم عبر هذه الدراسة بديا لفهوم الصحافة 
ليتسق مع متطلبات اقتراب "تحليل النظم" لكته يعنى الصحافة بشقيها القومى 
والحزبى» إلا أن الصحافة الخاصة تقع خارج نطاق الدراسة لكونا انجزت على 
المستوى التطبيقى فى وقت سابق نسبيًا على نشأة هذا النوع من الصحافة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن التميبز بين النظم يخدم أغراضًا تحليلية لتبسيط الواقع 
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وللمساعدة على دراسة العلاقة بين المتخيرات الأساسية موضع البحث؛ فالحقيقة أن 
الواقع يمل وحدة كلية مترابطة ومتكاملة ومتفاعلة من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
النظام السياسى أكثر قدرة على التأثير فى النظم الاجتاعية الأخرى» سواء كانت نظا 
اقتصادية أو اتصاليةء أو نظا ثقافية» أو تربوية» أو اجتاعية... إلخ» وذلك بحكم ما 
يمتلكه النظام السياسى من سلطة الإكراه الشرعى» وسلطة التأثير الذى يأخذ مسارًا 
راحدًا من أعلى إلى أسفل» وتتعاظم هذه السمة ف الدول النامية حيث يتمتع النظام 
السياسى بدرجة أعلى من الاستقلالية فى التعامل مع النظم الأخرى» وحيث تتجمع 
كل السلطات تقريبا فى يد السلطة التنفيذيةء وأحياتًا تتركز فى رأس السلطة التنفيذية 
ويقتصر دور النظم الأخرى على إضفاء طابع الشرعية على ما يتمخذ من قرارات وما 

ولأغراض الدراسةء فإن خرجات النظام الاتصالى - أى مطالبه بشأن قضايا 
الدراسة- سوف تتم دراستها على أنا المتغير المستقل. بعبارة أخرى فإن القرارات التى 
تطالب بها الصحافة المصرية بشأن القضايا التى خحضعت للدراسة هى ما سنحاول أن 
نتتبع علاقتها بحملية صنع القرار المعنية بذات القضاياء فالمتغير التابع هنا وفقا لاقتراب 
تحليل النظم هو الفرار أو خرج العملية السياسية أو العملية التى ينتج عنها القرارء 
والتى تقع فى القلب من النظام السياسى. ويترتب على ذلك آن القرارات التى 
ستخضع للدراسة هى بطبيعتها قرارات سياسية ارتبطت بالصفوة الحاكمة» أو جموعة 
الأشخاص الذين يملكون سلطة التأثير فى جالات الياة المختلفة فى المجتمم» 
ويتحكمون فى القرارات المصيرية ف النظام السياسى» بخص النظر عن موقعهم فى 
السلطة السياسيةء آو تتعهم بسمات العنى احرف لكلمة الصفوة. 

تأسيسًا على ذلك» فإن مفهوم عملية صنع القرار لا يقتصر على جرد دراسة 
شخصية متخذ القرار النهائى ونسقه العقيدى وخبراته وتصوراته عن الآخر» التى 
تفرض أسلوبًا معيتا للتعامل مع القضايا والقرارات التى يصدرهاء ولكن مفهوم 
عملية صنع القرار - واتسافًا مع منهج تحليل النظم - يشير إلى جموعة القواعد 
والأساليب التى يستعملها المشاركون فى هيكل اتخاذ القرار لتفضيل اختبار معيّن» أو 


۳ 


اختيارات معينة لحل مشكلة معينة؛ أى الأسس الرسمية وغير الرسمية التى يتم 
بمقتضاها تقييم الاختيارات المتاحةء والتوفيق بين اخحتلافات الرأى بين مجموعة اتخاذ 
القرار. ويقصد يكل اتخاذ القرار ترتيب معيّن للعلاقات والأدوار بين الأفراد 
المسؤولين عن اتخاذ القرار» وبالذات نظام السلطة الرسمى وغير الرسمى داخل 
الوحدة المسؤولة عن اتخاذ القرار“. 

كا أن نظام الاتصال فى علاقته بحملية صنع القرار لن يقتصر على المخرج النهائى 
للعملية - أى القرار ‏ ولكنه سيمتد ليشمل كل الأنشطة الخاصة بهاء بد٤‏ بوجود الحافر 
وإدراك صانع القرار له» وتحديد وبلورة المشكلة وتفسير المعلومات الخاصة بهاء 
والببحث عن البدائل وتنفيذ القرار وأخيرًا تقييمه. 

وإذا كان البعض يميز بين المخرجات والنتائج والتأثير باعتبار أن المخرجات تشير 
إلى المنتج الخاص بكل مرحلة من مراحل صنع القرار» بين تشير النتائج إلى تفاعل 
خرجات كل مراحل العملية فی شكل منتج نہائى - أما التأثير فيعنى نتائج التنفيذ 
الفعلى للقرار" - فإن الدراسة تتعامل مع المخرجات باعتبارها القرار النهائى أو 
البديل الذى وقع عليه الاختيار بين البدائل المطروحة للنقاش والدراسة» وذلك فى 
حالة توقر بدائل أمام صانعى القرارات» وهذا دون إغفال دور نظام الاتصال فى التأير 
فى التفاعلات الداخلية لعملية صنع القرار. 

إن دراسة دور نظام الاتصال - وهو هنا الصحافة فى صناعة القرارات هر امتداد 
لدوره فی وضع أولويات اهتامات الرأى العام وصانعى القرارات )اع - چل٣ععa‏ 
راما فالفرض الرئيسى للنظرية هو آن ثمة علاقة ارتباط إيجابية قوية بين أولويات 
اهتهامات نظام الاتصال أى "الصحافة" وأولويات اهتامات الجاهير. 

لقد كانت قناعة الباحثين الذين توقفوا عند دراسة العلاقة بين أولويات اهتامات 
نظام الاتصال وأولوبات اهتمامات الرآى العام أن عجلة الديمقراطية تسير ولا 
تتوقف عند نقطة معينة» إذ يضغط الرأى العام الذى أثر فيه نظام الاتصال ‏ على 
صانعی القرارات» وهؤلاء سوف يستجيبون بدورهم لاهتمامات الرآى العام من 
خلال اتخاذ القرارات ووضع السياسيات التى تتفق وهذه الاهتامات”"'. وهذا تصور 
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منطقى لكيفية دوران تأثير وسائل الإعلام الذى يأخذ طابعًا حلزونً فى الجتمع 
الديمقراطى لا يقف عند ثقطة معينة ولا يأخذ أيصًا خحطا مستقيًا» ولكنه ينتقل من 
دائرة لأخرى فى متوالية لا نهائيةء فتأثير وسائل الإعلام ف ترتيب أولويات الرأى 
العام لا يتوقف عند هذا المطاف» ولكنه يتكاثر ويمتد ليدخل داثرة أخرى هى دائرة 
صنع القرار حيث يستجيب صانعو القرار طالب الرأى العام وهذا الأخير بدوره 
ونتيجه لاستجابة أو عدم استجابة السلطة لحاجاته قد يمتد بتأثيره مرة أخرى إلى 
وسائل الإعلام ليشكل آولويات اهتاماتاء وقد يضغط بشكل مباشر على النظام 
السیاسی حین) يتظاهر أو يعتصم أو يعبر عن رأيه بشكل سلمى أو ثورى فيعيد صياغة 
الإرادة السياسية فى لحظة معينة وقد يمتد التأثير ليخترق جسد النظام السياسى نفسه 
فیغیره من اساسه» ویتحول به من نظام اشتراکی مثا إلى رأسمالی لیبرالی ک) کان الخال 
مع الاتحاد السوفيتى السابق ومعه دول شرق أوربا مجتمعه. 

وعلى الرغم من أهمية دور نظام الاتصال فى عملية صنع القرار من خلال ترتيب 
أولويات اهتامات صانعى القرارء إلا أن مفهوم الدور هنا أبعد وأعمق من ذلك؛ إذ 
أنه يمتد ليشمل قدرة نظام الاتصال على خلق ديناميكية صنع القرار» بتوفيره لكم 
ونوع المعلومات القابلة للاستخدام بين أطراف صنع القرار» وخلق درجة من التشابه 
فى الإدراك بون صانعى القرارات عن طريق ضان حصوهم على النوعية نفسها من 
المعلومات» الأمر الذى يقرب بين وجهات نظرهم. وبالطبع» فإن هذا الدور يفترض 
وجود تفاعل إيجابى ومستمر بين نظام الاتصال والظام السياسى أساسه الديمقراطية 
فى صنح القرار» والرغبة لدى صانعى القرار فى تلبية حاجات المحكومين» ولا يقل عن 
ذلك أهمية الموضوعية فى خرجات نظام الاتصال» والنزاهة والتجرد لدى الصحفين» 
وميلهم إلى تقديم الحقيفة وتنوير صانع القرار لا تضليله. 

كا لا يقل عن ذلك آهمية دور نظام الاتصال فى التأثبر فى اختيار البديل النهائى عن 
طريق إبراز مزاياه» والتشديد على أفضليته» مقارنة بغيره من البدائل المتاحة» ولا يتعين 
أن يقتصر الدور هنا على دفع السلطة وإقناعها باتغاذ قرار معيّن» ولكن الامتناع عن 
اتخاذ قرار تعتزم اتخاذه» أو ربا تعديل قرار معيّنء وإعادة النظر فيه» أو ربا إلغاثه 
والعدول عنه. 
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وإذا كان المستشارون أو مصادر المعلومات الأخرى التى تغذى صانعى القرارات 
با لمعلومات الخاصة بالبدائل المختلفة لمواجهة المشاكل الطروحة تأحذ ف الاعتبار تأثير 
هذه المعلومات فى مستقبلها ووضعها الوظيفى القريب من السلطةء فإن نظام الاتصال 
- الصحافة القومية والحزبية - يعد مصدرًا للمعلومات أكثر جرأة فى تقديم المعلومات 
والآفكار دون الرهبة من تأثير ما يطرحه من مقترحات على وضعه؛ وإن كان ذلك 
يتوقف على ما يتمتع به نظام الاتصال من حرية حقيقية. ولكنه» على أى حال» يعد 
نظامًا فرعيًا حارج النظام السياسى؛ ومن ثم من الفترض أن يكون أكثر جرآة فى تقديم 
الحقاقق وتصوير الواقع إذا ما قورن بمصادر المعلومات الأخرى التى تعمل داحل 
النظام نفسه» أو هكذا جب آن يكون, ونبادر بالقول بأن هذه العمل يثبت با لا يلع 
مالا للشك أن الصحافة القومية جزء لا يتجزأً من النظام السياسى فسه يرتبط به قوة 
وضعفاء فالعاملون فى كلا النظامين شركاء فى المهمة يسعون لتحقيق ذات الأهداف مع 
توزيع جيد للأدوار»ء ومن ثم فإن سقوط نظام مبارك لا يكتمل إلا بسقوط النظام 
الإعلامى المساند له فكراء وسياسة وأداء» ولا يصلح هنا جرد انتقال رئيس تحرير أو 
عزله من منصبه ولكن الأمر يتطلب إعادة النظر على نحو جذرى لإنشاء نظام صحفى 
یکون ولاه كاملا للرأى العام» وليمارس دوره الحقيقى فى رقابة النظام السياسى بدلا 
من تسويق النظام السياسى وبيعه للرأى العام. 

وقد يمتد دور نظام الاتصال فى عملية صنع القرار ليشمل إعادة إنتاج القرار 
لسياسى عن طريق طرحه على الرأى العام» وتوضيحه وتفسيره» بل وتبريره والتأكيد 
على القيم والمغاهيم المعضكنة فيه بمدف ترسيخها وتحويلها إلى قناعة أيديولوجية لدى 
مواطنين تحمل تبريرًا وتسويعًا للنظام الاجتهاعى والسياسى القائم. وبالطبع» فإن هذه 
لمهمة قد لا تؤدى بالأسلوب نفسه والمدف نفسه داخحل النظم الفرعية المختلفة - 
الصحافة القومية والصحافة الحزبية - لنظام الاتصال؛ فاتجاه نظام الاتصال الفرعى 
وموقفه من النظام السياسى يحدد طبيعة هذا الدور. 

وإذا كان الدرر السابق يتلو صدور القرار السياسىء» فإن نظام الاتصال قد يہارس 
يصًا دورّا قَبَليّا فى العملية» عن طريق تميئة الرأى العام لقبول القرارات التى تعتزم 


کا 


لسلطة إصدارهاء وربا حثه على رفض القرارات التى تعتزم السلطة إصدارهاء وذلك 
ضا حسب طبيعة نظام الاتصال الفرعى» وعلاقته بالسلطة السياسية. 

وأيًا كانت طبيعة الدور الذى يارسه نظام الاتصال فى صنع القرارات» فإن ثمة 
رتباطًا قويًا بين دور نظام الاتصال ودور الرأى العام فى صنع القرارات؛ فالرآى العام 
فى المجتمع الديمقراطى - مثل نظام الاتصال - يممّل أهم المصادر المؤثرة فى اخثيارات 
لسلطة وتوجهاتماء كما أن ا مشرّع يستلهم قوانينه وتشريعاته من الرأى العام. 

وقد عبر "مير ابو" ا۵٥۷4‏ خطيب الثورة الفرنسية» عن قوة الرأى العام فقال: 
"إن الرآى العام هو سيد المشرعين» والمستبد الذى لا يدانيه ف السلطة المطلقة مستبد 
آخر. إلا أن القرآن القرآن الكريم يؤكد على مبدأ الشورى ليقضى على الاستبداد 
بالحكم والرأى» وليحقق للفرد كرامته الفكريةء وللجاعة حقها الطبيعى فى تدبير 


O0 


شؤو~ہا وصنع قراراتا 

فالمشاركة قى صنع القرارات َد مرتكزا أساسيًا للوصول إلى القرار الأفضل» 
بالإضافة إلى كونه حقًا من حقوق الواطتة. والإسلام» حين حث على الشورى» حث 
عليها انطلاتًا من كونما مرتكرا لترشيد القرار» وليس من المتصور أن الإسلام أراد ها 
ن تكون صوريةء وإن) كان حثه عليها بصيغة الأمر اللزم الذى يعنى فعالية 
اورف 

ولكن دور الرآى العام فى صنع القرارات مرتبط بوجود حرية نظام الاتصال - بين 
الحريات العامة الأخرى - وبطبيعة النظام السياسى والفلسفة التى تحكمه؛ فحرية نظام 
الاتصال هى التى تكفل وتصون الرآى الموضوعى والاقتراح الصائب» والتعبير 
الحقیقی عن توجهات الرأى العام. وعندئذ فقط سيصبح لكلا الطرفين - نظام 
الاتصال والرأى العام - وزن وقيمة فى عملية صنع القرارات. 

وإلى جانب فهم حقيقة الارتباط بين دور نظام الاتصال والرأى العام فى صنع 
القرارات» فإن طبيعة النظام السياسى والفلسفة السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
التى يؤمن اء ويعتبر نفسه أداة تنفيذها وتقيقها على أرض الواقع تعد التغير الهم 
الثالث المؤثر فى تحديد دور نظام الاتصال فى صنع القرارات. وهنا تجدر الإشارة إلى 


ت 


طبيعة الدولة فى مصر عبر مراحل تاريخها المختلفة» الأمر الذى يفيد فى فهم بعض 
الخلفيات التاريخية عن أحد أهم حاور الدراسة» ويساعد فى التحديد الدقيق لقضية 
هذه الدراسة. 

فلم يشهد التاريخ مجتمعًا يلتصق فيه الوطن بالسلطة السياسيةء أو بعبارة أدق 
تلتصق فيه السلطة السياسية بالوطن مثل المجتمع المصرى؛ فالسلطة هى قدر 
المصريين» وقد لازمت وجودهم منذ بدأ هذا الوجود"'. 

والمركزية الوظيفية وتركيز السلطة من الملامح الأساسية المسيطرة على التراث 
السياسى والإدارى المصرى التى ترجع ف الجانب الأكبر (وليس الوحيد) منها إلى 
مقتضیات تسيير جتمع اعتمد طويلا فى اقتصاده وفى حياته على الرى بواسطة النهرء 
وما يستلزمه ذلك من أعال معقدة ومن ضبط إدارى ورقابة أمنية تنطلب بالضرورة 
دورًا ضخًا للحاكم. 

وتوضح دولة مصر الفرعونية مدى تركيز السلطة وتضحُم مكانة الفرعون 
واحتصاصاتهء كا عيز الحكم فى مصر العربية الإسلامية الذى بدأ فى 1۳۹م بامركزية 
العالبة؛ إذ تجمعت السلطات ف أيدى الوالى الذى لم يكن مسؤولًا إلا آمام الخليفة. وفى 
ظل الحكم العثهانى» شدد الوالى من قبضته المركزية على البلاد لكى يضمن أكبر قدر 
من النهب المنظم لنفسه خلال مدة حكمه التى لا تريد على سنة. 
والصورة فى ظل حكم محمد على الذى بدأ عام ١٠۱۸م‏ واضحة؛ فبعد أن حطم 
قوة الماليك» أقوى أعداثه السياسيين» بدأ ف إقامة أسس نظام احتكارى مركزى 
لتحقيق سياسته الخارجة الطموح*؟. 
وعلى الرغم من دخول أسلوب الإنتاج الرأسالى مصر فى عهد عمد علل» إلا أن 
هذا الأسلوب دخل عبر رأسمالية الدولة لا عبر الرأسالية التجارية والصناعية التى 
يمل المشروع الفردى الدور الأساسى فيها كما حدث فى أورويا. وكان من نتيجة ذلك 
أن الفرد م ينفصل عن الدولة باحتًا عن حقوقه؛ لأنه كان جزءًا من النظام البيروقراطى 
الذى أنشأه محمد على ليقوم بتنفيذ التغيير التقنى اللازم لرأسمالية الدولة”. 


ناا 


ونی ظل المحکم البریطانی لمصر بد٤ءًا‏ من عام ۱۸۸۲م لا يصح البالغة فى وصف 
جذرية التغيرات التى أدخلها الإنجليزء أو القول بنا أضعفت كلا من الطابع 
لتسلطى للحكم» إلا آنه ليس من الدقة القول إن مصر كانت متوحدة ومتمركزة فى 
ظل الوجود البريطانى بالصورة التى كانت عليها فى ظل الفراعنة أو حمد على؛ فقد 
كانت مصر فى هذه الفترة تتداخل تدر ميا فى السوق الرأسالية العاليةء وكانت الإدارة 
لبريطانية تدعو بإ لماح إلى حرية التجارة والملكية"'. 

أما الحقبة الليبرالية فی مصر »)۱۹١۲-٠۹۲۳(‏ فلم تعبّر سوى عن الإخفاق؛ 
فالحياة السياسية اتسمت بعدم الاستقرار» فعلى مستوى الوزارة» مثلاء تعاقبت على 
حكم ۳۸ وزارة» بمعنى أن متوسط عمر الوزارة كان أقل من تسعة شهور. كا م 
یکمل برلان واحد مدته الدستوريةء ولم يقم بدوره التشريعى والرقابى فى مواجهة 
طغيان السلطة التنفيذية"'. وخلال هذه الحقبةء كان النظام الزراعى الريفى المصرى 
أقرب ما يكون إلى نوع من الرأسالية الزراعية ذات الطابع الشرقى الواضح القائم على 
الاستبداد والمركزية وأهمية العنصر الحكومى والإداري“'. 

وبعد ثورة تموز/ يوليو ١١۱۹ء‏ نجح عبد الناصر فى السيطرة على الصراع 
الاجتماعى؛ إذ كانت لديه القدرة على الحيلولة دون أن تتخذ الصراعات فى المجتمعم 
مجری لیس مرغوبًا یه" . 

وكان الانجاه الواضح لثورة تموز/ يوليو ٠۹١١‏ هو تقوية الحكومة المركزية وتركيز 
السلطة» وم يكن هناك جال للصراع السياسى فى عملية اتخاذ القرار فى أعلى قمة هرم 
السلطة. أما فى غير هذا المستوى» فقد سادت نظرة ترى أن السياسة ما هى فى جوهرها 
إلا مجموعة من المشكلات الإداريةء وأن الخلاف يمكن أن يدور حول هذه المشكلات 
وحول رفع مستوى الأداء» ولكن دون أن يتطرق إلى الخيارات والأولويات نفسها"". 

وهناك مؤشران فى الاتجاه نحو تقوية المركزية فى صنع القرارات» الأول هو هيمنة 
النظام الرئاسی على تظام الحکم فی دستور ۱۹١۹‏ الذی نص على أن یکون رئيس 
الجمهورية رئيسًا للدولة والحكومة معاء با مكن من الاستغناء عن منصب رئيس 
الوزراء الذی کان موجودًا فی دستور ۱۹۲۳ء والمؤشر الثانى يرتبط بالشرط الذى 


ا 


تضمته دستور ۱۹٥٩‏ ق الادة ۱۹۲ فى ما يتعلتق بالاتحاد القومى الذى يتكون بقرار 
من رئيس الحمهورية والذى أعطى ‏ أى الاتاد القومى - مسؤولية الترشيح مجلس 
لأمة؛ ويعنى هذا أن رئيس السلطة التنفيذية أُعطی فی دستور ٠۹١١‏ وضعًا يتفوق فيه 
بوضوح على السلطة التشريعية من زاوية كونه يتحكم فى المصفاة الأول التى يمر منها 
لرشحون". 

وجاء الرئيس أنور السادات ليتراجع عن نهج الرئيس عبد الناصر ف السيطرة على 
الصراعات الاجتماعبة» وأدخل نظام التعدد الحزبی عام ۱۹۷١‏ بديأا عن نظام ا لعزب 
لواحد ولم يكن ذلك من منطلق الإيمان بالديمقراطيةء ذلك أنه قد وصل إلى قناعة 
نهائية بأن استثار نتائج حرب تشرين الأول/ أكتوبر إنا يقتضى أن يكون النظام 
لداخلى اللصرى متوافقا مع النظام الداخلى لدول الغرب عمومًاء والولايات الخحدة 
حصوصًاء ون يكون لمصر نظام يقوم على التعدد الحزبى شأن الدول الغربية» حتى 
وإن كان ذلك لا يعدو أن يكون نظاما ورقياء يعتمد على الشكل والديكور ومتطلبات 
لتغنى بالمفاهيم الغربيةء وحتى تكتسب سيأسة الانفتاح الاقتصادى مصداقيتها لابد 
ن يصاحبها مناخ من الليبرالية السياسية"". 

ومن الأخطاء الشائعة فى ما يتعلق بالحقبة الساداتية: 

أ أنها تعر عن دولة أكثر ديمقراطية من الدولة الناصريةء فقد كان تعبير الرئيس 
لسادات الشهير " الديمقراطية ها أنياب" دليلا قاطعا على صورية المارسة 
لديمقراطبة» ك) أن نشوء الأحزاب السياسية وعلاقتها بصنع القرار» ونتائج 
لانتخابات البرلانية الصورية التى كان بجحصل فيها الحزب الحاكم على أكثر من 1۹4 
كلها مؤشرات دالة على استمرارية نظام عبد الناصر من حيث الحوهر واختلافه فقط 
فی الشکل أو الدیکور الخارجی. 

ب- آنا عذّلت سياساما الاقتصادية تحت ضغط الرأسالية الخاصة المحلية؛ 
فالدولة المصرية فى السبعينيات ل تتنازل عن سيطرتا على المجتمع» وإنما نوعت 
وعدّلت فى أساليب هذه السيطرة» وسياسة الانفتاح الاقتصادی تطورت تحت تأثير 
حركة الدولة فى تحالفها مع الرأسالية العالية بأكثر مما تطورت تحت تأثير حركة 

= 


الرأسالية الصناعية المحلية”". وهكذا يتضح آن رأسالية الدولة فى ظل حكم محمد 
على والسادات قامت وتطورت تحت تأثير الرأسالية العالمية وليست نموا طبيعيًا 
للرأسمالية المحلية. 

وقد انتهت إحدى الدراسات إلى أن التغير فى شكل النظام السياسى من التظيم 
الواحد إلى التعددية فى .عهد السادات» قد غير من شكل صنع السياسة الاقتصاديةء 
ولكنه ل يغير من آدوار الفاعلين الرئيسيين فيه؛ فرئيس الجمهورية ظل هو حور النظام» 
یترکز فی يده قدر کبیر من السلطات'. 

كا انتهت دراسة أخرى إلى أن سيطرة صانع القرار السياسى على مؤسسات 
لاتصال الجاهيرى سيطرة شبه تامة» حتى صحف المعارضة» كان يسيطر عليها 
لرئيس السادات بأساليب ختلفة وصلت إلى حد استخدام القوة البوليسية وسحب 
تراخيص بعض الصحف» كا أوضحت الدراسة نفسها المركزية الشديدة فى صنع 
لفرار السيامي*". 

وف عهد الرئيس مبارك تمتع نظام الاتصال» سواء اصرف التعبير إلى الصحافة 
لطبوعة أو الصحافة التلفزيونية بدرجة غير مسبوقة من الحريات لم يشهدها التاريخ 
لمصرى مذ نشوئه» جنبا إلى جنب حرية الانترنت التى أوجدت جتمعا افثراضيا قوامه 
لتحرر من قيود الواقع -سياسية كانت أو قانونية- المجتمع الافتراضى ساهم إلى حد 
کبیر فی تشکیل فضاء جدید للرأى العام» كان من نتائجه قيام ثورة الخامس والعشرين 
عبر آليات شيكات التواصل الاجتاعى مثل الفيس بك واليو تيوب وتوتر وغيرها من 
شبكات الاتصال الأفقى السهل غير المكلف وغير الخاضع فيمنة رجال الإعلام 
التقليدى وفكرهم المحافظ والمدافع عن نظام تآكلت شرعيته قبل أن تندلع الثورة. 

کا شهد الرآی العام مظاهر للتعبير عن رأيه عكست درجة غير مسبوقه أيضا من 
الحريات العامة وا لحقوق المدنيةء فتشكلت تجمعات وجبهاتء وتظاهرت فثات لم یکن 
مسموحا ها بدخول معترك السياسة» بعضها تجمع حول مطالب سياسية وأغلبها 
حول مطالب فئوية اقتصاديةء وهذه وتلك عكست حراكا سياسيا جديدا على المشهد 
السياسى المصرى» إلا أن العبرة ليست بحرية التعبير التي تمتع بها نظام الاتصال أو 

جا ا 


نظام الرأى العام بقدر حرية التأثيرء فآيا كان حجم الحرية المتاح فإن قيمة الحرية تكاد 
تنتفی ما م یکن ها نصیب فی تقریر مستقبل من یتمتعون بہاء وفی فرض إرادتهم» وتلبية 
احتیاجاعہم. وهکذا یمکن القول بإطمئنان أن عهد الرئیس مبارك کان غير مسبوق فی 
حجم الحرية الصحفية والسياسية عامةء إلا آنا ظلت حرية كالصراخ دون جدوى» 
فقد أعطى الناس الح فى التعبيرء وأعطى النظام نفسه الحق فى اتخاذ القرار» فضلا عن 
فتقار حرية الصحافة إلى أهم عناصرها وهو حرية الوصول للمعلومات وتداو اء 
بالإضافة إلى مطاردة النظام للأقلام الأكثر قدرة على التأثير فى الرأى العام من أمثال 
إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور التى أغلقت مرتان خلال عهد مبارك. 
والافتراض القائم أيضا هو أن التغير الكمى على المدى اليعيد يمكن أن يفرز تولا 
كيفياء أى أن حرية التعبير سوف تفضى فى نهاية المطاف إلى درجة أعلى من المشاركة 
لسياسية فى صنع القرارء ولكن يبدو أن فلسفة النظام السياسى القائمة على التطور 
لتدرجى تحول دون ترجة حرية التعبير إلى واقع سياسى مؤثر فى تغيير الاشخاصس 
والسياسات والنظم. 

وقد أثبتت ثورة الخامس والعشرين من يناير هذا الافتراض السابقء فليس مقبولا 
لقول أن هذه الثورة جاءت بدون مقدمات» فقد كان الرأى العام مهيا للانقضاض 
على النظام بمجرد وجود من يديه إلى الطريق» ولو لم يكن مهيثا لا نجحت الثورةء 
وكانت شرارة ثورة ٠١‏ يناير ۲٠٠١‏ نقطة الانطلاق التى تجمعت حرهما ومعها اللايين 
واستجابت لندائها بدون تردد لأا كانت تفتقر لحرأة المظاهرات المليونية التى كسرت 
حاجز الخوف» وأنہت عقدة النقص وتجاسرت على النظام ق سابقة م تشهدها مصر 
بل ) یشهدها لعا م من قبل لتدخحل مصر بعدها عهدا جدیدا لم تتحد معاله بعد 
وسيظل قيد التشكل والتبلور مع استمرارية الثورة ووعى الثوار بمطالبهم ومقاومتهم 
للثورة المضادة. 

وقد کان مقبولًا حتی یوم ٤‏ ناير ۲٠٠١‏ القول بأن التاريخ المصرى يدور فى 
جمله فى حلقات تاريخية مغلقةء فالملاحظ لسار حركة هذا التاريخ مقارنة بتاريج 
شعوب آخرى» لابد أن يرى آن تارنخنا يتخذ مسار الدائرة التارجخية المغلقة» صحوة 


ا 


فازدهارًا فاميارًا ثم صحوة فازدهارًا فانهيارًا دون أن يتخذ التطور التاريخى مسار 
السهم المنطلق إلى الأمام وکأن قدرنا التار خی يتلخص فی قانون مقبض مژداه البدء 
فالتقدم فالعود على البدء"". إلا أن هذه الثورة تعرف طريقها نحو الأمام دون نكوص 
إلى الخلف» فقد جاءت على كل البنى الاستبدادية التى خلدت النظام السابق وحالت 
بينه وبين التغيير السلمى. 

إن أهم ما جاءت وسوف تجيء به الثورة لا يكمن فى اسقاط رآس النظام ومجالسه 
غير الشرعية وحكومته الفاسده» ورموزه الطاغيهء بل فى بناء الطاقة المعنوية لشعب 
بأكمله» طاقة قادرة على تجديد نفسها بنفسها بدون شحن خارجى» وهى كفيلة وحدها 
بتحقين الديمقراطية» وحراستهاء وتأمينها من غاولات النكوص والارتداد. 

حاول البحث عبر هذه اللقطات أو المقتطفات التاريخية السريعة جنا إلى جنب 
تحليل لحظة ثورة الخامس والعشرين من يناير التأكيد على أمرين الأول هو طبيعة 
الدولة المصرية التى يجكمها فرد مستبد على الرغم من وجود كل هياكل الدولة 
الديمقرطيةء لكنها هياكل ورقية فى معظمهاء م يكن ها شأن يُذكر ف إدارة الشأن العام 
بها فى ذلك المؤسسة القضائية التى لم تكن تملك إرادتما كاملةء فقد التف النظام على 
مجمل الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى وغير الإدارى والأمثلة أكبر من أن 
نحمى» ومنها جيع تقارير حكمة النقض للطعن فى بطلان عضوية أعضاء مجالس 
الشعب والشورى المزورة تحت دعوى "المجلس سيد قراره» وهى دعوى تجد سندًا ها 
من الدستور نفسه» إلا أنها تتعارض من النطق ومع سيادة الأمة وحق القضاء 
واستقلاليته» ومن الأمثلة البيئة أيضًا أحکام القضاء الإدارى فى شأن إلغاء الحرس 
لجامحی» وفی شأن تصدیر الغاز لإسرائیل» وحکم مدینتی... وغيرها. 

أما الأمر الثانى الذى أستهدفته هذه المقدمة فهو تحليل الكيفية التى تعامل ا النظام 
لسياسى المصرى مع الثورة بحسبانها أعلى درجات التعبير السلمى عن مطالب الرأى 
لعام» فقد تعامل النظام مع الثورة بالأسلوب نفسه الذى تعامل به مع قضايا الرآأى 
لام التى طالبت با الصحافة المصرية عبر الثمانينيات» ولم يختلف ولم يتعلم» ول يتخير 
لنظام» على الرغم من تغير كل الظروف المحيطة به عليًا ودوليًاء ولذلك تغير» وإن 
شنا الدقة قلنا غير أو عَيّب أو أسقط. وكانت التتيجة التمية... نجاح الثورة. 


E 


هذا وقد أضاف تحليل لحظة الثورة وسلوب صنع القرار السياسى وتعامله مم 
الرأى العام دليلا جديا داعا لنتائج البحث الذى اعتمد عليه هذا الكتاب. 
ثانيًا: الإطارالزمنی؛ 

شهدت الحياة السياسية عقب ثورة ۲۳ تموز/ يوليو ٠۹١١‏ حل الأحزاب 
السياسية توق صدور الصحف الحزبية وانتهاج صيغة التنظيم السياسى الواحده 
وتبنى المفهوم الاندماجى وليس الثقافى للمجتمع السياسى. كا ن الانقسامات 
و ماعات الرأى م تكن تسمح بها فلسفة النظام". 

وقد انعكست هله الفلسفة السياسية والاجتاعية على نظام الاتصال» فلم يعد 
مسموخًا لنظام الاتصال أن يطرح آراء وأفكارًا وبرامج تعارض ما تتبناه القيادة 
السياسية آنذاك. 

ومن هنا ليس ثمة جال لطرح قضية دور نظام الاتصال» فى عملبة صنع القرار 
بالمعنى الذى تنبناه الدراسة"". فكلاها " أى نظام السياسة ونظام الاتصال" كانا 
تعبررا عن إرادة وأحدة وشخص واحد ورؤية واحدة هى رؤية الرئيس جال عبد 
الناصرء فكيف لنا أن نبحث عن دور للصحافة يتحدى ما تراه الشخصية المحورية 
لكلا النظامين» أو بعبارة أدق الشخصية المحورية للنظام الوطنى بأسره» ولا پعنى 
ذلك التقليل من شأن عبد الناصر ودوره فى الحياة السياسية آنذاك» حيث كان يلقى 
تأييدا شعبيا جارفا من الأغابية الكاسحة التى تبلى مطالبها الاجتاعية والاقتصادية 
والتى لم تكن مؤهلة ثقافيا ونفسيا واجتاعيا واقتصاديا للمطالبة بدور سياسى أو 
بوضع المبدأ السادس من مبادئ الثورة " إقامة حياة ديمقراطية سليمة" موضع 
التنفيذء فالقارئ للمشهد السياسى حتى وقتنا هذا ۲١٠١‏ يلحظ مقولة التدرج فى 
التطبيق الديمقراطى خشية الاشميار السياسى لشعب غير مؤهل بدرجة كافية لجرعات 
ديمقراطية تفوق قدرته على التحمل» ولا أرى فى مثل هذه المقولات إلا وسائل لتبرير 
الأرضاع القائمة على حساب مقرطة الخياة السياسية» فصاحب آقدم حضارة عرفها 
التاریخ قادر لیس فقط على أن یارس حیاته بأسلوب دیمقراطی» بل آن یتبنی نظاما 
نموذجيا تنقل عنه حضارات العالم كافة. 

سرا 


وبعد تولى الرئيس السادات الحكم» رفع شعار الديمقراطية كمحور لشرعية نظامه» 
وبديلا ما سمّى النظام الشمولى فى الستينيات. وتبع ذلك التحول من التنظيم السياسى 
الواحد إلى صيغة التعدد الحزبى. وبصدور قانون الأحزاب السياسية ۱۹۷۷ آصبح 
لكل حزب الحق فى إصدار صحيفة أو أكثر تعبّر عن رأيه وتعرض لسياسته”“ 
وصدرت صحيفة الأحرار عن حزب الأحرار الاشتراكيين فى ٠١‏ تشرين الثاني / 
نوفمير ۱۹۷۷ء وتلتها صحيفة الها فى أول شباط/ فبراير ۱۹۷۸ معبّرة عن حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى» أما حزب الوفد الجديد فقد جمد نشاطه بعد فترة 
قصيرة وم يصدر صحیفته» وتوقفت صحيفة مصر ف آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ بعد 
انضمام حزب مصر إلى الحزب الوطنى» وصدرت جريدة الشعب فى أول أيار/ مايو 
٩‏ لعبّر عن رأى حزب العمل الاشتراكى» ولكن الصحف الحزبية م تشهد 
استقرارًا فى عهد السادات نتيجة عدم استقرار الخحياة الحزبية ذاتہاء ك) أن هذه الصحف 
خحضعت لسيطرة النظام بأساليب متعددة وتوقفت ف نهاية عهد الرئيس السادات» 
وسحب ترخیص بعضهاء آما ا حزب الوطنی الدیمقراطی فقد صدرت صحرفته مايو 
ف 14۸1/۳/۲“ 

ومع بداية الحياة الحزبية فى هذه الفترة وقعت أحداث ٠۸‏ و۱۹ کانون الثاني/ ینار 
۷ الأمر الذى دفع النظام السياسى إلى تضييق درجات الحرية السياسيةء وتزايد 
حركة الاعتقالات السياسية"“. وف ظل هذه الظروف جتمعة يصعب تناول دور 
نظام الاتصال فى صنع القرارات. 

ومع تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم دخلت الحياة الحزبية طورًا جديدًا بختلف 
عن ذلك الذى سبقهء إذ أصبحت قضية الديمقراطية باتفاق كل القوى السياسية على 
الأقل على المستوى النظرى فى مصر هى السبيل والمدخل الصحيح لقضايا مصر 
جيعها"» كا انتهج النظام السياسى مدا سيادة القانون. وترجة له» شهدت ختلف 
فروع السلطة القضائية تطورًا قانونيًا سمح ها بمزيد من الاستقلال والحصانات التى 
تكفل هما القدرة على تعارسة دورها كاما. 

وف ظل هذا التوجه الديمقراطى الذى بدأ مع تولى الرثيس مبارك الحكم عادت 
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الصحف الحزبية والمحظورة من جديد» وشهدت الصحافة استقرارًا ملموسًاء وتعتعت 
بقدر واضح من الحرية استطاعت من خلاله الاتجاهات السياسية كافة أن تعبّر عن 
رأبها؛ وأصبح فى مصر نوعان من الصحافة ما الصحافة القومية» والصحافة الحزبيةء 
وشهدت الكثر من القيادات الصحفية الحزبية والقومية بتمتعها بدرجة عالية من 
حرية التعبير فى ظل الهامش الديمقراطى الذى تشهده بدأت مصر تعيشه فى عهد 
الرئيس مبارك". 

ومارست الصحافة وظيفتها ومهامها فى الثانينيات فى ظل قانون سلطة الصحافة 
رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذى نص على كوا سلطة شعبية مستقلة تقارس دورها بحرية 
فى خدمة المجتمع» تعبیرًا عن اتجاهات الرآى العام" . والصحافة» كسلطة رابعة 
با لمعنى المجازى وليس الدستورى» هى القوة المباشرة للرأى العام الذى يدرك بوعيه 
الداخلى آنه أقرب إلى التعبير عن نفسه عند الضرورة من كل الذين ناهم عنه وأناط 
بهم مسؤولية السلطات الدستورية لنظام الدولة. وهى سلطة بارس دورها بالدرجة 
لأولل فى حالة تباعد أو تناقض أو تصادم ما بين حركة السلطات الدستورية وما بين 
تجاهات الرأى العام". 

سلطة الصحافةء إذن» تعنى أا قادرة على المشاركة فى مظهر من مظاهر السيادة 
سيادة الشعب عن طريق الكشف الحقيقى عن رغبات الشعب واختياراته والإسهام 
لفعلى فى صنع القرارات. 

وإذا كانت سلطة الصحافة قوامها الرقابة والحدل والبحث والنقد الحر» وتمحيص 
لآراء» فإغما لا خرج عن وظيفة ا لمداولة التى تمارسها أيضًا السلطة التشريعيةء فالمداولة 
بحث ونقاش فى شؤون المجتمع للوصول إلى القرار الرشيد"". 

إلا أن المؤكد أن دور الصحافة فى الرقابة على أغيال السلطة السياسية وف إثارة 
جدل وی تکوین الرآی العام» وی صنع القرار السیاسی مرهون بالإطار القانونی 
والدستورى الذى تعمل فى ظلهء وفى هذا نود الإشارة إلى التقارير الى صدرت على 
مدی آعوام ۲٠٠۲‏ وإلى ۲٠٠٠١‏ عن منظمة المأدة ٠۹‏ ومقرها لندن» ومنظمة صحفيون 
بلا حدود» ومقرها باريس» ولجنة حاية الصحفيين» ومقرها نيويورك . واتحاد 
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الصحفيين العرب» ومقره القاهرة وكلها تتفق على أن طبيعة النظم السياسية الحاكمة 
وقيود التشريعات» وسيطرة البيروقراطيةء تعوق الصحافة والإعلام العربيين عن 
التقدم والتحرر والانطلاق فى أداء الرسالة البتغاةء ومن ثم فهى تضع الدول العربية 
جميعًا فى تصنيف الدول التى لا تعرف حرية الصحافة والرأى والتعبیر کا جب وفق 
المعايبر الدولية. 

مرة أخرى يضع تقرير الأمم المتحدة تصنيفًا ثلاثيًا لدول العالم» دول تتمتع بنظم 
حكم حرة وديمقراطية» ودول شبه ديمقراطية» ثم دول غير ديمقراطية» وکالتوقع م 
يأت ذكر أى دولة عربية فى التصنيف الأولء وجاءت خس دول هى على التوال: 
الكويت» قطر والأردن وجيبوتى والمغرب» فى التصنيف الثانى» أما باقى الدول فقد 
جاء فى التصنيف الثالف." 

وإذا كانت هذه التقارير تعكس وضعية الصحافة العربية فى البدايات الأولى للقرن 
الحادى والعشرين الذى شهد موجات التحرر والتحول نحو الديمقراطية فيا عرف 
باسم الموجة الثالثةء وشهد حرية الإعلام الجديد الذى تطور معه نسبيا الإعلام 
التقليدىء» فإن وضع الصحافة فى مصر الثمانينات أيا كان الحديث عن التطور النسبى 
ها من منظور حجم الحرية والدور الرقابى هاء وقانون السلطة الرابعةء إلا نها كانت 
بمنأى عن المعنى الحقيقى للصحافة ا مسامة فى صنع القرار. 

ون مصر نجد أن ملكية الصحافة تخضع لعدة تشريعات مرجعية على التوالى» هى 
قانون تنظيم الصحافة الصادر عام ۱۹1١‏ ثم الدستور الحالى فى عام ١۱۹۷ء‏ 
وتعديلاته الصادرة فى عام ٠۱۹۸ء‏ وقانون الصحافة رقم ٩١‏ لسنة ١۱۹4ء‏ وقانون 
الطبوعات رقم ٠١‏ الصادر عام ٩۱۹۳ء‏ وقانون تنظیم الأحزاب السياسيةء الصادر 
عام 1۹۷۷ء وقانون الشركات المساهمة رقم ٠١١‏ الصادر سنة ١1۹۸ء‏ والمعدل 
بقانون آخحر هو رقم © لسنة ۱۹۹۸ء وقانون نقابة الصحفبين رقم ۷١‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ 
وقانون الجمعيات التعاونية رقم ۳١١‏ لسنة ۱4٥7‏ .*”" 

وتعمل الصحافة فى الوقت الحاضر للقانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹۹١‏ والذى صدر 
نتيجة للأزمة التى تسبب فيها القانون رقم ٩۳‏ لسئة ١۱۹4ء‏ والذى أثار إصداره 
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الشكوك حول الخرض الذى صدر من أجله» وذلك لتعارضه مع حرية الصحافةء ما 
آدى إلى الطعن بعدم دستوريته» فلقد تضمن مواد خالفة للمواد التى شرعها الدستور 
TAY Vp Lp EA.p eV. p)‏ 

نظام الاتصال المصرى " أى "الصحافة" - على الرغم من كل هذا - شهد تطورًا 
ملموسًا فى مصر الثانينات على مستوى الفكر والمارسة» أساسه تطور درجة الانفتاح 
الديمقراطى والاستقرار الحزبى» والتعدد فى الأصرات الصحفية» والإطار الدستورى 
والقانونى» والتساؤل الجوهرى هو: 

هل هناك علاقة بين هذه التطورات الملموسة الرتبطة بالديمقراطية المقيدة الى 
شهدها نظام الاتصال على مستوى الفكر والمارسة وبين دوره كمشارك حقيقى فى 
صنع القرار السياسى فى مصر المانينيات؟ هل سمح النظام السياسى لنظام الاتصال 
بحرية التفكير والتعبير» دون أن يسمح له بحرية التأثير - أى التأثير فى صنع القرارات؟ 
آم سمح له بحرية التفكير والتعبير والتأثر؟ 

هنا تكمن قضية هذا الكتاب» وتتلخص فى الكشف عن ماهية الدور الذى يقوم به 
نظام الاتصال فى صنع القرارات - حجم هذا الدور» ونوعه» وقوته» وطبيعته» 
والعوامل التى تعوقه عن ممارسة دوره الطبيعى فى صنع القرارات» والشروط التى 
تجعل استجابة النظام السياسى أكثر احتالًا لأن تتفق مع مطالبه» وما إذا كان نظام 
لاتصال ییارس دوره فی صنع القرارات دف تحقيق الضبط الاجتإأعى ا0ء 
اoعاnد‏ أم التغيير الاجتماعى عع١دطء‏ امذعهء وما إذا كان نظام الاتصال يعمل على 
إضفاء الشرعية على القرارات أم إضعاف شرعيتها؟ وكيف يتم ذلك؟ 
وقد ارتبطت قضية الببحث بعدم الرضا عن العلاقة بين نظام الاتصال وعملية 
صنع القرار فى مصر. فهل هناك فجوة بين الطرفين؟ ما حجمها؟ ما مظاهرها؟ ما 
آسبابہا؟ 
وإذا كان ثمة فجوة بين نظام الاتصال وعملية صنع القرار» فهل تجسير هذه الفجوة 
آمر مرغوب فيه؟ وهل هو آمر مکن؟ وكيف يتم ذلك؟“. 
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ثالشًا: البناء المتهجى : 
تعتمد الدراسة على مقاربة تحليل النظم لفهم دور نظام الاتصال فى صنع القرارات 
باعتباره أنسب المقاربات العلمية التى تسمح بالنظرة والتناول الشامل لعلاقة متغيرات 
الدراسة بعضها بالبعض الآخر» كا أن طبيعة العلاقة بين النظم موضع الدراسة 
تفرض الاعتماد على هذه المقاربة العلمية. 
فنظام الاتصال آيًا كان أدواته ومؤسساته» أو وجهته السياسية» لا يوجد فى فراغ 
اجتماعى» لأنه نتاج لبناء اجتهاعى اقتصادى فى مرحلة بعينها من مراحل تطور المجتمع 
الإنسانى؛ فحيث الإنتاج السلعى المادف إلى الربح فى ظل علاقات إنتاجية تقوم على 
الملكية الفردية يكون نظام الاتصال منتجًا شبيها وصناعة تحكمها العلاقات نفسها 
ومسعاها الربح ومزيد من الربح سواء كان ذلك عن طريق مباشر أو غير مباشر» وق 
ظل المجتمعات التى تحكمها أو كانت تحكمها الفلسفات الشمولية أو السلطويةء ل 
تخرج الصحافة فى وظيفتها وأسلوب عملها عن النظام الشمول أو السلطوى. 
ومن ناحية أخرى» فإن السياسة فى أى مجتمع تعد تجسيدًا لبنائه الاقتصادى» ويأتى 
نظام الاتصال تعيْررًا عن نظم الاقتصاد والسياسة بوصفها وجهى عملة واحدة. فكا 
ذهب "'ولبر شرام" Schramm‏ ليس هناك نظرية للدولة وأخرى لنظام الاتصال 
بل هناك أيديولوجيا واحدة تحدد الخط العام للدولة ولنظام الاتصال”“. 
فى هذا الإطارء فإن نظام الاتصال المصرى نظامًا فرعيًا م اءروطاددى فى إطار النظام 
٠‏ الوطنى» وتعثل خرجاته متغيرًا مستقلا تسعى الدراسة إلى تشخيص دوره فى عملية 
صنع القرار السياسى التى تتم داخل وحدات صنع القرار فى النظام السياسى. 
ونظرًا لحداثة الاعتماد على مقاربة تحليل النظم لدراسة العلاقة بين نظام الاتصال 
وصنع القرارات» أو بعبارة أخرى نظرًا لعدم وجود أى دراسات سابقة فى هذا 
التخصص تبنت مقاربة تحليل النظم» فإنه من الضرورى أن نولى الاهتام هذه العملية 
والمغاهيم الأساسية اء بشکل یسمح باستخدامها بأسلوب صحيح فى إطار هذه 
الدراسة. 
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ظهور النظرية العامة لتحليل النظم 

يعد "فون بیرتالانفي" ه8۲۵ ۷٥٥‏ آول من كتب ف النظرية العامة للنظم» 
وذلك فى عام .۱۹١١‏ ويرى أن هناك قواعد ومبادئ عامة تنطبق على كل النظم بعص 
النظر عن طبيعتها أو مكرًناتما أو العلاقات التى تربط بين مكوناتهاء ويرى أن وظيفة 
النظرية العامة للنظم هى الوقوف على المبادئ العامة التى يمكن أن تنطبق على التظم 
کافة"“. 

وعقب الحرب العالمية الثانيةء نادى العلماء فى شتى فروع المعرفة بالحاجة إلى توحيد 
العلوم unification of sciences‏ ومو المغھوم الأساسى الذى قامت عليه نظرية 
النظم العامة اعتراضًا على التجزئة ا لجامدة بين العلوم المختلفة. 

وعلى الرغم من ارتباط النظرية فى نشأعا بالعلوم الطبيعيةء إلا نها تطورت» مر تبطة 
بالأنثروبولوجياء ثم انتقلت إلى علم الاجتاع» فعلم النفس» وآخيرًا ارتبطت بالعلوم 
السياسية» ومع منتصف الستينيات أصبحت النظرية العامة لتحليل النظم أفضل 
المداحل المتاحة لتطوير النظرية السياسية. ومن أبرز رواد النظرية "ديفيد إيستون" 
David Easton‏ و "جابریل ألوند" 04ص41 انط وذلك فى جال السياسة 
القومية» و"كابلن" ام۸ و"ماكليلاند" n4‏ aلاءاءەM‏ فى جال الملاقات 


الدولة*“ ت 
المفاهيم الأساسية للنظرية 


استقر دعاة التظرية العامة للظم على أعتبار النظام mعاءبرء‏ وحدة التحليل 
الأساسية» وعرّفوا النظام بأنه مجموعة من العناصر المترابطة والتفاعلة» وعليه فإن أى 
ظاهرۃ یمکن معا تھا کنظام» آی ککل مرگب من عدۃ أجزاء یرتبط کل منها بغيره 
یؤٹر فیه ویتاثر ب۵ . 

ویری "جوردان" [0۲۵4١‏ أن كلمة نظام تستخدم لتعبّر عن حقيقة أن هناك شيعا 
يمكن إدراكه أو تصوره باعتباره مكونًا من مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة 
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مع بعضها وفق قراعد أو مبادئ واضحة وميزة 
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وف جال العلوم الاجتماعيةء فإن أنصار تحليل النظم يرون أن السلوك الاجتهاعى لا 
يمكن تفسيره على مستوى الفرد» فا مجتمع ليس جرد تم من الأفرادء ولكنه ذو 
هوية نظامية مكونة من مجموعة متهاسكة من البنى المتشابكة ببعضها. وإذا ما تخيرت 
إحدى هذه البتى» فإن سلوك الأفراد داخل النظام يتأثر بهذا التغير. وقد كان علماء 
الأنثروبولوجيا أقدر الناس على دراسة تأثبر التغيرات البنائية اعتادًا على نظرية تحليل 
النظطم”“. 

أما "لانفي" فيرى النظام كمجموعة من العناصر التفاعلةء تتسم مبادئه بالعمومية» 
فهى تنطبق على كل النظم بض النظر عن مكوناتما آو العلاقات السائدة بينها"“. 

ومحدد "تریمر" ٠٣۳۳/٩۲‏ أبعادًا ثلاثة لدراسة وتحليل النظم هى المدحلات 
والنظام والاستجابةء ذلك أن المنوال المعتاد لتفكيرنا فى عدد كبير من العلوم هو أننا 
ندرك شیئًا (آ) يحدث لشيء آخر (ب)» ویؤدی هذا ب(ب) إلى إحداث شيء جديد هو 
(ج)ء ولكل فرع من فروع المعرفة لغته ا لخاصة فى وصف هذه العملية. 
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مدخلات نظام أستجابة 


وعلى أساس المدف من الدراسةء يكون تمييزنا بين النظام والبيئة المحيطة به؛ 
فالنظام هو ما نرغب فى دراسته ككيان مستقل» وف العلوم الاجتماعية قد يكون هذا 
النظام شخصًا أو جماعة» ما البيئة فهى كل ما هو خارج عن مثل هذا النظام وبحيط به 
وقد نركز انتباهنا على العلاقات فى ما بين النظام وبيثته على أساس أن بعض آجزاء 
البيئة هى التى تكون الماخلات» ويكون على النظام آن يستجيب بدوره فى شكل 
عملية ترجيع وترديد صدى تلك المدخلات. 

ويمكن دراسة التفاعل بين نظامين أو أكثر» حيث يتسع الرسم البيائى ل"تريمر" 
بحيث يستوعب مفهوم مثل هذا التفاعل. وهنا يمكننا اعتبار استجابات نظام 
مدخلات نظام آخر وبالعکس› وہہذا کون البعد قد تغيّر من تركيز الاهتام من 
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دراسة نظام معن إلى دراسة عدة نظم» وما قد يكون بينها من تفاعلات. 
والشكل الآتى بوضح هذا التفاعل: 
نظام أ 


اچ چ 
وبصفة عامة» يمكن تقسيم المفاهيم الخاصة بالنظرية العامة للتظم إلى ثلاث 
جموعات هی: 

-١‏ مفاهيم ذات طبيعة وصفية ويز بين النظم المفتوحة والمخلقةء والنظم العضوية 
وغير العضوية؛ والتنظيم الداخلى للنظام مشل التكامل ١٥ناةعءا:‏ والتمييز 
etionreنdiffent»‏ ك تشمل هذه المفاهيم تلك التعلقة بتفاعل النظام مع البيئة مثل 
ادود yاوdرuهط»‏ والمدخلات یاuم«اء‏ والمخر جات sااpاا0.‏ 

۲- مفاهيم تركز على العوامل السؤولة عن ضبط النظام والمحافظة على بقائه مثل 
الاستقرار اناأطاةاء والتوازن ٣ن٣‏ طاازuوه.‏ 

۳- المفاهيم الخاصة بديناميكية النظا» والتغيرات التى تطرأ عليه مثل التخذية 
الاسترجاعية )مةطلعه؟» والتكيف «٠ناةامولة»‏ والتعلم ع««مهءاء والنمو اسه اع» 
والأزمة sاونا»‏ والضغط والتوتر «نهاء ل«ة ويع٣اي»‏ والحمل المتزايد »0ve1024‏ 
والتاکل ەع“ . 

ويقوم الافتراض الأساس فى تحليل النظم على أن النظام الاتصالى يعمل بشكل كلى 
متكامل لا كأجزاء مستقلة» وآن أی تغییر فى أى جزء من النظام سوف يؤثر فى النظام 
كله» ويتفرع عن ذلك عدة افتراضات ثانوية مها أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء 
المكونة له» وأن هذا الكل هو الذى يحدد طبيعة الأجزاء المكونة له؛ ومن ثم لا يمكن 
فهم الأجزاء المكونة للنظام بمعزل عن النظام الكل» حيث ترتبط هذه الأجزاء 
وتتفاعل وتعتمد بعضها على بعض بطريقة ديناميكية”“. 
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ومن العلهاء الذين استخدموا مقاربة تحليل النظم "جابريل ألوند" الذى حدد أربع 
وظائف كمدخلات للنظام السياسى هى: التنشئة السياسيةء وإبراز المصالح» ونجميع 
المصالح» والاتصال السياسى. وتتم هذه الوظائف عن طريق نظم غير حكوميةء آما 
اللخرجات فهى صنع القاعدة» رتطبيقها والتقاضى بشأا. وتتم هذه الوظائف عن 
طريق الحكومة مغلة فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاتية. 

وقد درس "إيستون" النظام السياسى باعتباره دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكى 
تبدأً بالمدخلات وتتتهى بالمخرجات مع قيام عملية التغذية الاسترجاعية بالربط بين 
المدخحلات والمخرجات. 

والنظام السياسى لدى""إيستون"" يتكون من العلاصر الآتية: 

١-المداخلات‏ وهى الضغوط والتأثيرات التى يتعرض ها النظام السياسى وتدفعه 
إلى النشاط والحركة وتنبع من البيئة ومن النظام نفسه» وتنقسم إل مطالب sلصذعل‏ 
يطرحها نظام الاتصال وجماعات المصالح والأحزاب السياسية» ومساندات 
suppoOrts؛‏ فالنظام یعتمد فی استمراره على ضهان حد آدنی من الولاء والمساندة. 

والمطلب» وفقًا ل"[یستون"» يتبعه تخصيص سلطوی "اتخاذ قرار"» ويرتبط بمفهوم 
المطلب مفهوم ا لحمل المترايد بسبب تعدد المطالب. 

وللنظام آلبات الضبط الخاصة به التى يقوم من خلاها بمواجهة الضغوط 
الخارجية المتمثلة فى المطالب التى تزيد على طاقة النظام» ومن هذه الآليات: 

أ) ظاهرة حراسة البوابة 8١ء٠»‏ هع التى يضعها النظام عند تخومه لضبط تدفّق 
الحاجات التى تدخله» والتى تتحول إلى مطالب بارزة» فبعض الطالب قد يتم 


استيعابها أو تجاهلها. 
ب) الآليات الثقافية والإجتماعية» وتعثل عوامل مؤثرة فى ترشيح وضبط المطالب 
السياسية البارزة. 


ج) إلى جانب ذلك يمتلك النظام عددًا من عمليات الاختزال يمكن أن يوجه من 
خلاهما المطالب بعيدًا عن القضايا الأساسيةء أو مجعلها غير قادرة على أن تغذى 
عمليات التحويل بشكل مناسب”. 
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ومع ذلك فإن النظام لا يحافظ على بقائه عن طريق آليات داخلية فقط؛ ولكن 
هناك المساندات التى تواجه الطاب كمدخلات للنظام» والتى من دوا لا يستطيع أن 
يبقى؛ وقد تكون الساندات ظاهرة فى شكل أفعال واضحةء أو غير ظاهرة مثل 
الاتجاهات والمشاعر العامةء ومذا فإن التظام السياسى بحافظ على بقائه جربا عن 
طريق آليات من صنعه» وجزثيًا عن طريق المساندات التى تدخله من المجتمع"“. 

۲“ عملية التحویل ٤8ععهم‏ 0یاع۷«د» وهی تشر إلى استیعاب المطالب فی بتى 
النظام التشريعية والتنفيذية» فالمطالب قر بعملية تحويل طويلة داخل بنى النظام قبل أن 
تظهر فى شكل غرجات؛ إن التحويل هو بمثابة عملية غربلة؛ إذ بين يتم التعبير عادة 
عن مطالب کثیرة لا يتحول منها إل قرارات سوی عدد قلیل نسًا. 

۳- المخرجات» وهى تمل استجابة النظام للمطالب الفعلية أو المتوقعة» وهى 
بعبارة أخرى السياسات والقرارات التى تعلق بالتوزيع السلطوى للموارد؛ أى أا 
نتائج عملية التحويل التى تتم داخل النظام بفعل المدخحلات"؟. 

ویری "إيستون" آن هذه القرارات لا تؤثر فقط فى المجتمع» ولكنها تحدد شكل 
المدخلات اللاحقة التى تدخل النظام» وهذه المخرجات قد تكون: 

أ) إيجابية ء۷ناومم؛ حين) تحاول السلطة تعديل البيئة أو النظام السيأاسى من طريق 
الوفاء با لمطالب. 

ب) رمزية ٥اط‏ صرء؛ مثل الوعود والعروض العسكرية وإثارة مشاعر الخوف من 
وجود تہدید خحارجی آو انقسام داخلى. 

ج) سلبية ع۷نادعع١؛‏ وذلك حين) تلجأ السلطة إلى الإرهاب كى تضمن الحفاظ 
على النظام السياسى. 

-٤‏ التغذية الاسترجاعية» وهى تشير إلى تدفق المعلومات من البيثة إلى النظام 
السياسى عن نتائج أفعاله؛ أى عن الآثار التى أحدثتها قراراته وسياساته» وهى بهذا 
المعنى تربط المدخلات بالمخرجات فى عملية مستمرة: المخرجات فيها بمثابة رد فعل 
للمدخحلات» وهذه بدورها تتأثر بالمخرجات*؟. 
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وهذه الحملية الدائرية» تشمل إنتاج المخرجات أو اتخاذ القرارات واستجابة أعضاء 
المجتمع هذه القرارات ونقل المعلومات عن هذه الاستجابة لصانعى القرارات وما 
يتبعها من قرارات تالية» وصفها "إيستون" بالنموذج المتدفق للنظام السياسى» وفيه 
نجد العماية السياسية كتدفق مستمر ومتداخل للسلوك*؟. 

وتكمن أهمية هذه العملية فى أا ضرورية لبقاء النظام؛ فعلى ساس وعى ما حدث 
ويحدث بالنسبة إلى المدخلات» تصبح السلطة قادرة على الاستجابة إما بالمغى فى 
سلو كها السابق أو فى تعديله أو التخلى عنه. إن التغذية الاسترجاعية الفعالة التى تتميز 
بأقصى ما يمكن من دقة وأقل ما يمكن من تأخير تضمن الاستجابة الفاعلة» وى حالة 
غياا يتعرض النظام السياسى للخطر”. 

مقاربة تحليل النظم سيتم توظيفهاء إذن» لدراسة التفاعل بين النظام الاتصالى 
والنظام السياسى» بهدف الكشف عن غموض مشكلة البحث الخاصة بدور نظام 
الاتصال فى صنع القرارات فى مصر فى عقد الثمانينيات. 
الفروض الأساسية 

الفرض الأول: 

بارس نظام الاتصال " أى الصحافة الصرية" دوره فى عملية صنع القرار» عن 
طريق المسامة فى تقديم مدخلات العملية» والتعامل مع خرجاتهاء وقلا يؤثر فى عملية 
التحوپل ذاتما. 

الفرض الثانى: 

يرتبط الدور المحدود لنظام الاتصال فى صنع القرارات بالدور المحدود الذى 
يمارسه نظام الرأى العام فى صنع القرارات. 

الفرض الثالث: 

إن صدور قرار سياسى معيّن "خرجات" يتفق ومطالب نظام الاتصال لا يعنى 
بالضرورة استجابة السلطة السياسية لنظام الاتصال قدر استجابتها لمتغيرات سياسية 
واقتصادية واجتاعية حلية أو دولية تشكل بية النظام السياسى. 
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الفرض الرابع: 

يختلف أسلوب نظم الاتصال الفرعية المعارضة عن نظم الاتصال القومية فى 
التعامل مع محرجات عملية صنع القرار فى مصر؛ فبين) تعمل الأولى على إضعاف 
شرعية القرارات» تعمل الثانية على إضفاء الشرعبة عليها. 
قضايا البحث والإعتبارات الموجهة: 

حضعت عملية اختيار قضايا الدراسة لعدد من المعايير التى تكن من التحقق من 
لفروض السابقة» وذلك على النحو التالى: 

-١‏ أن تكون القضية مهمة؛ بمعنى آن تشغل القضية اهتمام القطاع الأكبر من الرأى 
لعام» وأن ترتبط بمصالحه الحيوية» وأن تؤثر فى حاضره ومستقبله. 

۲- أن تكون القضية قد حظيت بتخطية صحفية منتظمة ومركزة فى نظام الاتصال 
(الصحافة القومية والصحافة الحزبية)؛ بمعنى أن القضية تقع على قمة أولويات 
هتمامات نظام الاتصال. 

۳- أن تكون القضية مثار جدل وانقسام ف الرأى بين القوى السياسية والاجتاعية 
لختلفة فى المجتمع المصرىء الأمر الذى يفرز توجهات متباينة للتعامل مع القضية 
سواء على مسنوى نظام الاتصال أو مستوى السلطة السياسية» وهی توجهات تعكس 
كون القضية مثار اهتمام الرأى العام. 

٤‏ - أن يكون هناك رد فعل من جانب السلطة السياسية» سواء تمثل فى صدور قرار 
سياسى حاسم يحمل رؤية صانعى القرار للتعامل مع القضية» أو حل المشكلةء أو تمثل 
فى انشغال وحدات صنع القرار سواء داخل السلطة التنفيذية آو السلطة التشريعية أو 
كلها بالتفكير ا حدى والدراسة المتعمقة المادفة لإصدار قرار جسم الموقف. 

-٥‏ أن تكون القضايا المختارة للدراسة قد حظیت باسشجابات - قرارات - ذات 
طبيعة متنوعة تجمع بين درجات الاستجابة الإبجابية ودرجات الاستجابة السلبية. 
والمدف من هذا المعيار هو تحقيق أكبر درجة من الموضوعية لاز۷ نامه زطه فى الحكم على 
دور نظام الاتصال قى صنع القرارات. ذلك أن اختيار قضايا كانت الاستجابة 


TE 


السياسية إزاءها بالإبجاب أو السلب سوف ينتهى إلى أحكام متحيزة. كا آن هذا المعيار 
سمح بتحديد نوع القضايا التى تستجيب فبها السلطة السياسية لمطالب نظام الاتصال 
ونوع القضايا التى لا تعظى باستجابة السلطة. 

-٦‏ تنوع القضايا من حيث طبيعتهاء ما بين سياسية واقتصادية واجتاعية» وإن 
كانت قضايا الدراسة تتسم هذه السات جِيعًاء والاختلاف ف الدرجة لا فى النوع؛ 
ہمعلی أن هناك قضايا ذات طابع سیاسی بدرجة أعلى من کونہا ذات طابع اقتصادی 
آو اجتماعی» کا كان من بين معايير الاختيار أن ترتبط إحدى القضايا بالعلاقات 
ا-لخارجيةء دون أن مخ هذا المعيار بالمعايير السابقة. 

۷- أن تكون القضية موضع الدراسة مثار اهتهام كلا النظامين: النظام السياسى 
والاتصالى عبر فترة زمنية طويلة» تسمح باكتشاف تطور العلافة بين متغيرات 
لدراسة» وتسمح بدراسة المتغيرات التى تشكل بيئة النظم موضع الدراسة» وتسمح 
أيضصًا باكتشاف مدى التغير أو الثبات فى آدوار كلا النظامين من القضية. 

كيف وقع الاختيار على قضايا الدراسة: اختيرت قضايا الدراسة وفقا للخطوات 
لآتية: 

-١‏ دراسة استطلاعية على نظام الاتصال المصرى "الصحافة القومية والحربية 
خلال عفد الثانينيات"» مدف تحديد أهم القضايا التى شغلت نظام الاتصال» ونالت 
أكبر قدر من الاهتهام متمثاا فى حجم الساحة التى شغاتها القضية» ومعدل تكرار 
النشر عن القضيةء وتنوع القوالب والعا لجات الصحفية التى حظيت ہا القضية 
واستمرار القضية فى قمة أولويات اهترامات نظام الاتصال لمدة زمنية أطول مقارنةً 
بغيرها من القضايا. وأخيرًّا وهذا هو الأهم» أن تكون القضية قد اإحتلت هذه الدرجة 
من الأهمية فى كل النظم الفرعية ا مكونة لنظام الاتصال. وهذا يعنى أن القضايا التى 
خضعت للدراسة كانت فى مركز اهتامات كل القوى والاتجاهات السياسية أثناء 
الفترة الزمنية للدراسة. 

-٣‏ دراسة استطلاعية عن طريق القابلات المفتوحة المتعمقة مع بعض القيادات 
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الصحفية فى مصر وبعض المفكرين والكتاب والسياسيين» وكذلك بعض أساتذة 
الاتصال والعلوم السياسية"“. استهدفت هذه الدراسة من خلال عرض موجز 
لموضوع الدراسة والفروض التى تسعى إلى اختبارهاء تحديد رؤية هذه الفعات لنوع 
وكم القضايا التى ينبغى أن تخضع للدراسة. 

ونى ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية لمضمون نظام الاتصال والمغابلات العلمية 
مع بعض الشخصيات ذات الصلة بموضوع الدراسة» وكذلك فى ضرء معايشة الواقع 
المصرى» وقع الاختيار على القضايا الأتية: 

-١‏ قانون انتخابات مجلس الشعب. 

۲- قضية شر كات توظيف الأموال. 

-٣‏ قضية بيع القطاع العام "التخصيصية". 

.۱۹۸۹ قضية العالة المصرية فی العراق التی حدثت فی تشرین الثانی/ نوفمبر‎ -٤ 
أساليب جمع المعلومات‎ 

اعتمدت الدراسة فى حع المعلومات على أسلوبين آساسيينء هما: 

.con e 4٣41 أسلوب تحليل المضمون ؟ز8ر‎ -١ 

۲- اسلوب الاستقصاء 07e‏ iاues¶.‏ 

وف ما يلى نعرض لكيفية استخدام كلا الأسلويين» والمدف منها: 

-١‏ تحليل المضمون““ 

الأهداف: استخدم أسلوب تحليل المضمون لتحقيق الأهداف الآتية: 

-١‏ معرفة وتحليل رجات نظام الاتصال بشأن قضايا الدراسة؛ أى تحديد مطالب 
نظام الاتصال بشأن صتع القرارات المتعلقة بقضايا الدراسة» وتشمل هذه المطالبُ 
الأفكار والمقترحات وبدائل الحلول ٠s‏ نامه التى قَذّمها نظام الاتصال ككل» وكل 
نظام اتصالى فرعى بمفرده لمواجهة القضية» أو حسم الموقف أو حل المشكلة. 

۲- تصنیف هذه المخرجات فى ضوء مفهوم دور تظام الاتصال فى صنع القرارات 
موضع الدراسةت ويشمل هذا الدور التصنيفات الاتية: 
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- المطالبة بصنع قرار جديد. 

- المطالبة با محافظة على القرارات أو القوانين والأوضاع القائمة. 

- المطالبة بتعديل القرار أو القانون موضع الدراسة. 

- المطالبة بتعديل القرارات والقوانين ذات الصلة بالقرار أو القانون موضع 
الدراسة. 

- القيام بدور محايد لا يطالب فيه نظام الاتصال بأى من الأدوار السابقة. ويكفى 
فيه النظام بمجرد وصف الواقع. 

- وفى الغالب» فإن نظام الاتصال يقوم بأكثر من دور إزاء قضية معينة فى الوقت 
نفسه؛ فقد ڀطالب نظام اتصالی معین بتعديل القرار موضع الدراسة» وكذلك تعديل 
القرارات ذات الصلة به. وقد يطالب بالمحافظة على القرار أو القانون القائم مع إجراء 
التعديلات على القرارات والقوانين ذات الصلة به. وقد يطالب بصنع قرار جدید 
بشأن القضية موضع الدراسة ف الوقت نفسه الذى يطالب فيه بإجراء التعديلات على 
القرارات والقوانين ذات الصلة به» وهكذا. 

۳- التعرف على ما إذا كانت رجات نظام الاتصال تسعى إلى إضفاء الشرعية على 
القرارات والقوانين موضع الدراسة أم إضعاف شرعيتهاء والأسباب والمبررات التى 
تعتمد علیها فی كلا الحالین. 

-٤‏ التعرف على الأهمية النسبية التى حظيت بها قضايا الدراسة ف نظام الاتصال 
ككل» والأهمية النسبية التى حظيت با القضايا ذاعما فى كل نظام اتصالى فرعى» وذلك 
من خلال معرفة درجة تركيز نظام الاتصال على القضايا التى تقاس بعدد مرات 
النشر» وموقع القضية داخحل نظام الاتصال. 

-٥‏ معرفة مدى الثبات أو التغير فى أدوار نظام الاتصال بشآن قضايا الدراسة أثناء 
عقد الثانيتيات. 

1- معرفة درجة التجائس والتباين التى تتسم بها خرجات نظم الاتصال الفرعية 
المختلفةء آی إلى مدى تتجائس أو تتباين خرجات نظام اتصالى فرعى مثل الأهرام مثا 
مع نظام اتصالى فرعى آخر مثل الوفد أو الأهالى آو الشعب. 
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۷- اكتشاف العلاقة بين الأوقات التى يرتفع فيها مستوى اهتمام نظام الاتصال 
بقضايا الدراسة والأوقات التى تستجيب فيها السلطة السياسية للمطالب نظام 
لاتصال. 

۸- معرفة وتحليل خرجات النظام السياسى بشأن قضايا الدراسة؛ أي تحليل 
لقرارات الصادرة عن السلطة السياسية لمعرفة مضمونماء وأسلوب صنعها ومدى 
اقترابها أو ابتعادها عن خرجات النظام الاتصالى؛ أى دراسة ما إذا كانت هذه 
لقراراث قد جاءت استجابة لمطالب النظام الاتصالى» أم استجابة لنبهات صادرة عن 
نظم فرعية أخرى داخل النظام الوطنى» أو ربا من نظم تقع خارج النظام 
لوطنى. وبالطبع» فإن الدراسة م تعتمد على جرد التحليل الكيفى لمخرجات كلا 
لنظامين لمعرفة دور نظام الاتصال فى صنع القرارات. ذلك أن جرد الاتفاق بين 
مضمون القرار السياسى ومضمون خرجات نظام الاتصال بشأن القرار ذاته قد لا 
يعنى بالضرورة أن هذا القرار قد جاء جزثيًا أو كلا استجابة لنظام الاتصال. وبناءٌ 
عليه» فقد اعتمدت الدراسة على أساليب منهجية أخرى لدراسة هذا الدور» كما 
سیتضح فی ما بعد. 

أما الوثائق التى خحضعت للتحليل فهى القرارات و/ أو القوانين التى صدرت عن 
السلطة التنفيذية و/ أو التشريعية بشأن قضايا الدراسة. 

۹- تحليل مضمون المقابلات المغتوحة التعمقة التي أجراها المؤلف مع مجموعة 
لمفكرين والسياسيين ذوى الصلة بصنع القرار» وكذلك بعض صانعى القرأر 
لسابقين““. وقد استهدفت هله القابلات البحث عن المتغيرات الوسيطة - 
intervening variables‏ التى تتوسط العلاقة بین مخرجات ~ مطالب - النظام 
لاتصالى وخرجات - قرارات - النظام السياسى» وكذلك البحث فى خلفيات 
لظواهر بمعنى البحث عن جلة الأسباب والتغيرات التى تقود إلى ظاهرة معينة تسم 
لعلاقة بين النظام الاتصالى السياسى. وأخيرًا البحث عن الشروط ء١0‏ ناته التى 
يمكن أن يستجيب معها النظام السياسى لطالب نظام الاتصال". 
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مجالات نجليل المضمون: 

المجال الأول هو تحليل مضمون خرجات النظام الاتصالى» المجال الثانى هو تحليل 
مضمون رجات النظام السياسى» المجال الثالث هو تحليل مضمون القابلات 
المغتوحة مع بعض الشخصيات ذات الصلة بصنع القرارات. 

وبي اعتمد التحليل فى المجالين الثانى والثالث على أسلوب الكيفى فقط» اعتمد 
التحليل فى المجال الأول - تحليل مضمون نظام الاتصال - على الأسلوب الكتّى 
والکیفی. 

-الاستقصاء 

يمثل أسلوب الاستقصاء الطريقة الثانية التى اعتمد عليها المؤلف لجمع معلومات 
الدراسة. 

- ادف من الاستقصاء 

لا كان المدف الرئيسى هذه الدراسة هو التحقق من دور نظام الاتصال فى صنع 
القرارات فى مصر فى عقد الثمانينيات» ولا كان من الصعب فصل دور نظام الاتصال 
عن دور القائمين بالاتصال» كان من المفيد الرجوع إليهم. ومن هنا كانت أهبية 
الدراسة الميدانية مع القيادات التحريرية بنظام الاتصال لتبيان أفكارهم وآرائهم ى 
دور نظام الاتصال فى صنع القرار» وحجم هذا الدورء وطبيعة هذا الدور والعوامل 
التى تساعد أو تعوق نظام الاتصال عن القيام بدوره ونوع التغيرات الوسيطة 
والفاعلة التى تحكم العلاقة بين الطرفين» وأخيرًا تصورهم دورهم فى عملية صنع 
القرار وتصورهم أو إدراكهم ١0نامءء«مم‏ نظرة صانعى القرار لدورهم فى صنع 
القرار. 

الاستدلال العقلى: 

لا يمكن لأدوات جمع المعلومات وما توفره من حقائق ومعلومات» واحصاءات 
وافکار ان تختہر فرضا او تبنی نظریة آو حتی أن تجیب على تساؤل ما م یقترن بہا أکبر 
قدر غكن من إعال العقل سواء كان ذلك من خلال الاستدلال أو الاستقراء وى 
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الأرل يبدا التفكير من العموميات أو النظريات لاستقاء الفروض التى تخضع 
للاختبار وصولا للنظريات مرة ثانية لتأكيدها أو لنفيهاء وف الثانى " الاستقراء" يبدا 
إعال الفكر من ملاحظة الجزئيات وصولا إلى الكليات والنظريات» حيث تم جمع 
معلومات تفصيلية بشآن قضايا الدراسة ومتغيراتما ومن الجزئيات وفهمها والربط 
بينها يمكن الوصول إلى العموميات خاصة فى ظل دراسة التتابع الزمنى للعلاقة بين ما 
يفترض أنه السبب وما يفترض أن النتيجة. بيد أن إعبال العقل لم يقتصر على 
الاستدلال والاستقراء فقط بقدر ما استعان بدراية آوسع بالسياق السياسى 
والاجتاعى والقافى دوليا وحلياء فهناك من القرارات الصادره عن النظام السياسی ما 
یعکس تطورا! أو ضغوطا فى البيئة الخارجية دون أدنى صلة بمطالبات النظام الاتصالى 
أو الصحفى المحلى الذى طالب عبر عقد من الزمان بالتغيير أو التعديل دون جدوى 
لكن الاستجابة تحققت فى ظل ظرف غير ذى صلة بنظام الاتصال. 

مجتمع الدراسة + 

وقد تحدد مجتمع الدراسة فى القيادات التحريرية فى نظام الاتصال» ويشمل هذا 
لفهوم "رؤساء التحرير ونوابهم ومديرى التحرير» ومساعدى رئيس التحرير 
ورؤساء الأقسام وكتاب الأعمدة الثابتة". 

آی آن مجتمع الدراسة ليس كل الصحفيين» ولكنه يقتصر فقط على القيادات 
لتحريرية» ويرجع هذا التحديد للأسباب الآتية: 

-١‏ أن هذه القيادات التحريرية هى المسؤولة - بدرجات ختلفة - عن السياسة 
لتحريرية فى نظام الاتصال» أى أنها صانعة القرار داحل النظام الاتصالىء وبالتالى فإن 
تأثبرها فى خرجات النظام الاتصالى أكبر من تأثير الفئات الأخرى داخل النظام. 

۲- أن القيادات التحريرية» بحكم موقعها القيادى فى نظام الاتصال» هی التى 
تتصدى للقضايا الحيوية التى تحتل مكان الصدارة بين آولويات اإهتامات نظام 
الاتصال» وذلك فى ما نقدمه من معلومات وأفكار ومقترحات فى المالات الافتتاحية 
والأعمدة الثابتة ومقالات الرآى»ء ك أنها تقرر مسار ونوع التحقيقات والأحاديث 
الصحفية التى تقوم بتنفيذها امستويات المهنية الأقل. 
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۳- أن معظم القيادات التحريرية ذات صلة شبه مباشرة أو مباشرة بصانعى القرار 
فى مصر؛ أى نهم أقرب إلى فهم عملية صنع القرار ونوع المؤثرات الفاعلة فى هذه 
العماية ومن بينها نظام الاتصال. 

۳ نتيجة ذلك تتمتع القيادات التحريرية بدرجة أعلى من المعرفة السياسية 
ودرجة أعل من البرة السياسية تؤهلها للإجابة عن صحيفة الاستقصاء بشكل أكثر 
عمقًا وربا أكثر موضوعية. 
حجم وذوع العينة ؛ 

من آهم الأسئلة التى تواجه الدراسات المعتمدة على العينات هو ما هو الحجم 
الأمثل لحجم العينة الذى يضمن تمثيلها لمجتمع الدراسة والوصول بالنتائج إلى أعل 
درجة عكنة من الدقة؟ 

وف الحقيقة» ليس هناك إجابة حددة عن هذا السؤال سوى أن الحجم يتوقف على 
عوامل معينة n0 answer to this guestion except it al depend5‏ وقد تکون عینة 
صغيرة a‏ 

حجم التحيز. 

وف عينة الجموعات "العينة العنقودية" ع١‏ نامه إعاوںاء تؤدى الزيادة فى عدد 
الأفراد داخل المجموعات إلى زيادة دقة ا لمعلومات بدرجة أقل ما لو تحققت الزيادة 
بإضافة مجمو عات جديدة إل العينة إعاوuآء‏ سعمم. 

وبالنسبة إلى حجم العيئة التى أجريت عليها هذه الدراسةء فقد تأثر بالعوامل 
الآتية: 

-١‏ أن حجم المجتمع نفسه محدودء فهو يمثل دائرة ضيقة مكونة من رؤساء 
التحرير ونواييم ومساعديمم ورؤساء الأقسام وكاب الأعمدة الابتة. 

۲- آن هذا المجتمع بطبيعته متداخحل سواء على مستوى نظام الاتصال الفرعى 
الواحد أو على مستوى نظم الاتصال الفرعية فى ما بينها . فکثررًا ما نجد فردًا ینتمی إل 
مجموعة معينة كنواب رئيس التحريرء ماه يقوم بدور ينتمى إلى مجموعة أخرى مثل 
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كتابة الأعمدة الثابتة أو القالات الأسبوعية. وكثيرًا ما نجد فردا يقوم بدور معيّن فى 
إطار نظام اتصال فرعی ماء ویقوم بدور آخر فی نظام اتصال فرعی آخرء کان یکون 
رئيس تحریر نظام اتصالی معيّن وصاحب عمود یومی فی نظام آخر وهکذا؛ وهذا 
التداخل يزيد من درجة التمجانس ويقلل من درجة التمأايز بين المجموعات المختلفة. 

۳- آن هناك قدرًا كبيرًا من التعجانس ف آراء وتوجهات القيادات التحريرية فى نظام 
تصالى معيّن كنظام الاتصال القومى آو نظم الاتصال المعارضة. 

-٤‏ وبالإضافة إلى ما سبق» فقد كان من العسير الحصول على بيان يحدد عدد 
لقيادات التحريرية ف نظام الاتصال لتحديد إطار العينة. إلى جانب أن تداخل 
لقبادات التحريرية فى نظم الاتصال الفرعية مجعل من الصعب الوصول إلى رقم 

فى إطار العوامل السابقة» فقد تحدد حجم العينة ب(١۷)»‏ بخمس وسبعين مفردة؛ 
خسين مفردة )١(‏ تنتمى إلى نظم الاتصال القومى» وس وعشرين مفردة )۲١(‏ 
تنتمى إلى نظم الاتصال المعارضة» ويمثل هذا الرقم المستوى الذى استشعر معه 
الباحث تمثيله مجتمع الدراسة إلى درجة أن إضافة أى مفردات جديدة ل يكن متوفعًا ها 
آن تضيف جديدًا إلى النتائج. 


فى ضوء طبيعة مجتمع الدراسة تم اختيار عينة مجموعات» باعتبار أن كل فثة من 
الفئات السابقة تعثل جموعة» وقد راعى الباحث - قدر الإمكان - توزيع حجم العينة 
على المجموعات امختلفة بنسب وجودها فى المجتمع نفسه. إلا آن الصعوبة الأساسية 
التى واجهته هنا هى عدم إمكانية مقابلة الباحث بعض المغردات التى كان يأمل أن 
تشماها العينة. فقد اعتذر بعض المبحوثين لعدم وجود الوقت الكافى لإجراء المقابلةء 
كا اعتذر البعض الآ حر لغياب ثقافة البحث العلمى لديهء أو لتعلله بعدم جدوى رأيه 
ورۆيتە. 

إن معنى ما سبتق» أن مجتمع الدراسة تم تحديده وفقا لعينة متعددة المراحل أساس 
الاخحتيار فيها حورية الدور الذى يمارسه الصحفى فى بناء المادة الاعلامية ذات الصلة 
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بصنع القرار السياسى» وتلا ذلك تحديد فتتين أساسيتين احداهما تمثل الصحافة 
القومية والثانية تثل الصحافة الحزبيةء وتبعه توزيع العينة على المستويات ألهنية 
المختلفة التى تضمها كل فئة بدءا برؤساء التحرير ومساعديهم مرورا بالكتاب وانتهاء 
بالصحفيين المؤثرين فى صناعة المضمون التحريرى والسياسة التحريرية عامةء وأخرًا 
تم توزيع حجم العينة )۷١(‏ على هذه المجموعات بشكل يتفق ونسبة وجودها فى 
لمجتمع الأصلى. 
الصدق والثبات: 

لتحقيق صدق وئبات صحيفة الاستقصاء» ثم عرضها على جموعة من 
لمتخصصين فى جال مناهج البحث والعلوم السياسية والاتصال» كا قام الباحث 
بعمل اختبار بل ا5ها-ء٠م‏ للتأكد من فهم تمع الدراسة للأسئلةء وبعدها عن 
لغموض والتداخل وتغطيتها أغراض الدراسةء ويعدها عن الأسئلة الموجبة 
والمحرجة... إلخ. 

in - depth interviews ةقnعûll المقابلات المفتو حة‎ 


وقد أجراها المؤلف مع خمسة وعشرين )۲١(‏ من المفكرين والسياسيون وصانعى 
القرار السابقين» وقد سبق شرح الهدف من إجراء هذه المقابلات. أما المعيار الثانى فى 
اخحتيارهاء فهو عدم قيامها بدور مباشر ف المشاركة الفعلية فى صنع القرارات موضع 
الدراسة بشكل يضمن موضوعيتها فى الإجابة عن أسثلة الحوار. وقد تم تحليل 
مضمون هذه المقابلات تحليًا كيفبا - كا سبقت اللإشارة - وأجريت المقابلة مع بعض 
الشخصيات أكثر من مرة. ولم يكن يقتصر الحديث على قضية واحدة؛ بل شمل الحوار 
مع هذه الشخصيات تلف الأبعاد ا لخاصة بالقضايا الأربع. 

الاعتبارات المنهجية: 

ق ما يل» نعرض لبعض الاعتبارات المنهجية التى تت الإفادة منها فى هذه 
الدراسةء وهى تل فى الوقت نفسه إجابة عن بعض ما قد يثار فى الذهن بشأن أسلوب 
العالجة والطريق المؤدى إلى التحقق من ا لمفروض» وذلك على النحو التاى: 
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-١‏ لعرفة دور نظام الاتصال فى صنع القرارات» تم الاعتاد على بعض القضايا 
"الحالات" وعوده لتأتى التتائج أكثر التصاقًا بالواقع» وأكثر تعبيرًا عنه» وتمثياًا له. كا 
أن وجود قضايا معيّنة جعل من الممكن تحويل التعريفات النظرية لةداءع!([ع اہ 
definiions‏ إل تعريفات إجرائية 10۸8ا أہ؟عd‏ 01 ممه قابلة للقياس. 

-٣‏ يمل تنوع أساليب جمع المعلومات وتحليلها أحد الاعتبارات المنهجية التى تت 
الإفادة منها فى الوصول إلى أعلى درجة نمكنة من موضوعية النتائج؛ فالاعتماد فقط على 
شهادات وأفكار وآراء القيادات الصحفية وبعض السياسيين وصانعى القرارات م 
يكن يحقق الدرجة نفسها من الموضوعية التى يمكن نتحقيقها من خلال الاعتاد على 
الأسلوبين معّا: الاستقصاء وتحليل المضمون. 

وقد استخدمت هذه الأساليب فى إطار مقاربة تحليل النظم كاوراةمة ع اءرو 
امه لدراسة وفهم التفاعل بين التظامين الاتصال والسیاسی» کا آنا تسمح 
بدراسة هذا التفاعل بالنظر إلى تأثيرات النظم الأخرى. بعبارة أحرى فإن مقاربة تحليل 
النظطم قد ساعدت على التحليل الكلى الشامل لمتغيرأت الدراسة sاورلومة‏ 0اعموس» كما 
آہا زودت الباحث پإستراتيجيات عمل تتضمن طريقة للتفكير العلمى تبحث عن 
الحل الكلى الذى ينبغى أن يأخذ ف الاعتبار التفاعلات والعلاقات بين ختلف 
المشكلات الفرعيةء وبالتالى فإن تحليل النظم يمشل أسلوبًا مغايرا للمدحل التقليدى 
لعالحة المشكلات المعقدة الذى يقوم على تقسيم هذه المشكلات إلى عدة مشكلات 
فرعية» يكوّن جموع حلها حل المشكلة الأساسية". 

فالفكرة الأساسية لقاربة تحليل النظم هى "النظام المفتوح" الذى ينظر إلى ظواهر 
الكون على أا نظم مفتوحة تتميز بوجود علاقات تبادلية مستمرة بينها وبين البيئة 
التی توجد فیها". 

۳- فى إطار هذه المقاربة العلمية - تحليل النظم - ركزت الدراسة على اكتشاف 
دور النظام الاتصالى إحالا فى صنع القرارات» ولا يعتى ذلك التجاهل التام لتباین 
دور نظم الاتصال الفرعية سواء كانت معارضة أو قومية. كا لا يعنى ذلك التجاهل 
التام لتباين دور نظم الاتصال الفرعية المعارضة فى ما بينهاء وأخيرًا لا يعنى ذلك 


دو 


لتجاهل التام لفكرة آن خرجات نظام اتصالى فرعى معيّن قد لا تعبّر بالضرورة وف 
کل الأحوالء عن توجهات هذا النظام نفسه بقدر ما تعکس توجھات اصحاہا. إلا 
أن المدف الأساسى لم يكن عقد المقارنات بين المخرجات التى تعبّر عن الإطار 
لفكرى للنظام الاتصالىء وتعكس توجهاته» وتلك التی تعبّر عن آراء أصحابما؛ ذلك 
لأن ادف ليس معرفة دور كل من نوعى المخرجات ف صنع القرارات. ففضلا عن 
صعوبة ذلك فإن قضية الدراسة تركزت حول دور خرجات النظام الاتصالى - بغض 
لنظر عا إذا كانت تل نظام الاتصال الذى وردت به أو ميل أصحابها من خارج 
لنظام - فى صنع القرارات. ومن هناء فإن نظام الاتصال يمثل النسق الذى يسمح 
بتفاعل كل الآراء والمقترحات التى تعكس توجهات المهتمين بالقضية موضع النقاش 
سواء من داحل النظام آم من خارجه. 

~٤‏ ّل خرجات نظام الاتصال أى مطالبه منبهًا وuاu"ذاء‏ تسعى الدراسة إلى 
معرفة تأثيره فى الاستجابة ٥0۸5مءه‏ التى أقدم عليها النظام السياسى» سواء تمثلت 
هذه الاستجابة فى قانون» أو قرار» أو تصرف ماء أو جرد وجود حوار جاد يحمل نية 
معبّنة حسم المشكلة ا خارة. وبناءً عليه» ل فرق الدراسة بون القرار والقانون والإجراء 
أو التصرفات آو حتى الحوار الثار فى دواثر صنع القرار الذى ينبى بقرار معين تعتزم 
السلطة اتخاذه. فكل هذه تمل استجابة النظام السياسى لمطالب مطروحة عليه من 
مصادر عدة من بينها النظام الاتصال. ونمل كل هذه الاستجابات نتاجًا لعمليات 
التحويل. و"هى العلميات التى تضم كل الأنشطة والتفاعلات التى يقوم بها النظام 
السیاسی» ویحول عن طریقها مدخلاته من موارد وطالب وتأیید إلى حرجات؛ أی أا 
العمليات التى تتم داحل النظام نفسه على عكس عمليات المدخلات والمخرجات 
والتى تثل عمليات تبادلية بون النظام السياسى والنظم الأخرى المحيطة بء"*". 

-٥‏ يمتّل الإطار الزمنى للدراسة» وهو الثمانينيات وعلى وجه التحديد منذ أن تولى 
الرئیس حسنی مبارك اکم وحتی آواخر عام ۱۹۸۹ء اعتبارًا منهجِيًا مستهدفًا. وقد 
سبق تفسير أسباب اختيار الباحث هذه الفترة الزمنية عند تناول قضية البحث» 
وأضيف هنا آن توحيد الفترة الزمنية يوحد من السات العامة التى تسم النظام الوطنى 
والنظم الفرعية وأداءها وعلاقتها ببعضها... إلخ. 


ب 


-٦‏ لفهم دور نظام الاتصال فى صنع القرارات» تطلب الأمر دراسة أبعاد القضية 
وعناصرها وتطورهاء فليس منطقيًا أن نعرض مباشرة لدور نظام الاتصال فى صنع 
القرار بشأن قضية معيّنة دون معرفة أصل القضية وتطورها. كا فرض النطق نقسه 
ضرورة دراسة أسلوب صنع القرار بشأن القضية؛ فالكيفية التى تم بها صنع القرار 
سوف توضح إلى حد كبير دور النظم المختلفة ومن بينها نظام الاتصال فى هذه 
العملية. 

۷- اعتمدت الدراسة على أسلو ب التجمیع ۸8اوباا» وقد تم توظیفه عندما 
عولجحت كل قضية على حدة فى جزء مستقل بهاء وفى إطار كل قضية تت معالجة 
خرجات النظام الاتصالى فى شكل مجموعات» تختص كل جموعة بنظام اتصالى فرعى 
معیّن. کا تم تطبیق هذا الأسلوب ‏ قدر الإمكان _ عند دراسة الأدوار المختلفة 
لنظام الاتصال. 

۸- تقسیم المتغي رات اطداعد۷ - ع«ا)نامه؛ فقد قسمت رجات نظام الاتصال 
كمتخير مستقل إلى أجراء ترتبط بالقرارات السياسية. فإذا كان هناك قراران بشآن 
قضية معيّلة -- كا هو الحال بالنسبة إلى قانون انتخابات مجلس الشعب وشركات 
توظيف الأموال - قسمت الفترة الزمنية إلى ثلاث مراحلء» المرحلة الأولى قبل صنع 
القرار الأول» المرحلة الثانية وهى المرحلة البينية التى تلت القرار الأول وسبقت القرار 
أو القانون الثانى» والمرحلة الثالثة هى التى تلت القرار الثانى» وهذا يعنى أن خرجات 
نظام الاتصال ل تنم معالجتها جلة واحدة فى علاقتها بكل القرارات أو القوانين التى 
صدرت بشأن القضية. ولكن تم تجزئتها حسب عدد القرارات أو القوانين الى 
صدرت بشأن القضية. [لا أن تقسيم المتغيرات لم بحدث بالسبة إلى قضيتى بيع القطاع 
العام والعالة المصرية فى العراق؛ لأن الاستجابة السياسية بشأن هذه القضايا - التى 
خحضعت للدراسة - ل تحدث إلا فى نباية الثمانينيات؛ بل إن بعضها م جسم بعد بشكل 
نہائى كالقطاع العام. 

“۹٩‏ وعلى الرغم من الاعتاد على نظام المجموعات وتقسيم التغيرات إلا أن 
اختبار الفروض ل يتم بشأن كل قضية بمغردهاء أو بشأن كل مرحلة زمنية بمفردها. 
ذلك أنه على الرغم من تعدد القضاياء إلا أا تنتمى إلى بيئة سياسية واجتماعية 


¥ 


واقتصادية واحدة» كا أن ثمة نظامًا سياسيًا واحدًاء ونظامًا اتصاليًا واحدًا وبيئة واحدة 
هى التى تحدد طبيعة العلاقة بين النظم المختلفة. وتأسيسًا على ذلك فقد تم اختبار 
الفروض الأربعة فى ناية الدراسة؛ فالفرض الواحد كان يتم التحقق منه على مستوى 
القضايا الأربع» وليس على مستوى قضية واحدة» آو مرحلة زمنية جزئية واحدة. 

subsuming particulars into the وضع الحزئیات فى إطار )ۈت‎ “١ 
عع وترجع أهمية هذا الأسلوب إلى أن قراءة الأجزاء فى ذاتما دون وضعها فى‎ 
السياق العام الذى يشملها لا يؤدى إل رؤية جوانب الصورة مكتملة؛ الأمر الذى‎ 
يقلل من موضوعية النتائج» كا أن تناول الجزئيات منفصلة بعضها عن بعض يضعف‎ 
من الوحدة العضوية للموضوع.‎ 

-١‏ الكشف عن المتغیرات lأوuرqطة dinding intervening variables‏ وترجع 
أهمية هذا الاعتبار المنهجى إلى أن هدف الدراسة ليس وصف وتحليل كل متغير على 
حدة - مطالب نظام الاتصال واستجابات النظام السياسى -ولکن المدف هو معرفة 
دور الأول فى الثانى. ولا كانت العلاقة بين المتغيرين ليست علاقة سبب ونتيجة 
cause effect relationship‏ ك) آنا ليست علاقة خطية مباشرة» ولكنها قد تكون 
دائرية» بمعنى أن مطالب نظام اتصالی معیّن قد تنبع» أو قد يوحی بها من النظام 
السياسى نفسه لتظهر فى شكل مخرجات آو مطالب للنظام الاتصالى تترك أثرها فى ما 
بعد فی خرجات "'قرارات" النظام السياسى - لا كانت العلاقة متشابكة على هذا 
النحوء كان من المهم ضرورة البحث عن التغيرات الوسيطة التى تحكم العلاقة بين 
امتغير المستقل والظاهرة موضع الدراسة. 

فإذا رمزنا إلى مطالب نظام الاتصال بالرمز (4) واستجابات النظام السياسى 
بالرمز (8)» فإننا فی كل الأحوال غالبا ما نجد متغیرات مثل (۴ ,2 ,۳) تتوسط 
العلاقة بين (8 ,4). 

B e CD r 
E 

وقد تكون (8) استجابة لأحد أو كل التغيرات الوسيطة وليس للمتغير (4)» وقد 

كانت المقابلات الفتوحة أحد أهم الأدوات العلمية التى استخدمت أساسًا للكشف 


کک 


عن المتغيرات الوسيطةء كا وفرت دراسة بيئة النظام السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية إطارًّا علميًا ساعد فى الكشف عن هذه المتغبرات الوسيطةء کا ساعد فى 
تحديد نوعية الشروط التى تساعد أو تعوق استجابة النظام السياسى لمطالب نظام 
الاتصال. 

۲- بناء تسلسل منطقى للبرهنة ›buil ding a logicaا chai o۴ evidence‏ فقد 
استخدم الاستدلال العقلى القائم على تتبع تطور الأحداث الخاصة بقرار معيّن 
باعتبارها منبهات ومقدمات أفضت إلى نتائج معينةء وقد كان ألمدف من بناء هذا 
التسلسل المنطقى لتطور الأحداث تبيان الحجم الحقيقى لدور نظام الاتصال مقارنةٌ 
بأدوار النظم الأخرى فى صنع القرارات. 

۳~ پتاء إطار نظرى مت|mwك +making theoretical conceptual coherence‏ 
بمعلى بناء نموذج يصور واقع العلاقة بين النظام الاتصالى والسياسى بشأن عملية 
صنع القرار» وذلك اعتمادًا على التائج الإمبيريقية التى اعتمدت عليها الدراسة» 
والنموذج فى النهاية يساعد على فهم الواقع وتفسيره» وقد يتنبا به ويساهم فى 
تطویره". 

٤‏ - رؤية مستقبلية؛ إذا كان النموذج يصور الواقع كا هو فإن الرؤية المستفبلية 
تمل نظرة طويلة إلى الأمام» تقوم على رؤية واقعية للحاضر والمستقبل معا وإذا كان 
النموذج يمشل انعكاسًا لأوضاع فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية... إلخ» على 
العلافة بين النظامين الاتصالى والسياسى» فإن هذه الرؤية تطرح بناء فكريًا جديدًا 
يفرض علاقات جديدة بين النظامين وأسلوبًا جديدًا لتفاعل النظامين معا 

- وأخيرًاء يود الباحث التأكيد على أن مفهوم نظام الاتصال كتعريف نظرى‎ -٥ 
يشير إلى الصحافة القومية والحزبية فى مصر كتعريف إجرائى - ل يكن من الممكن‎ 
استخدامه فى الأجزاء الأول من هذا العملء وهى تلك التعلقة بالتراث العلمى أو‎ 
اللإطار الفكرى )اoسعصه؟ اماعط للدراسة؛ فقد استخدمت مصطلحات‎ 
أخرى مثل وسائل الاتصال» وهى فى هذه الحالة لا تساوى مفهوم نظام الاتصال كا‎ 
تبنته الدراسةء واقتضت الضرورة أحيانًا ذكر اسم الوسيلة الاتصالية ذاعما كالصحيفة‎ 
أو التليفزيون.‎ 


ا 
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الفصل الثانى 


العلاقة بين العَمَليّة الاتصًالية 
والعلية السياسية 


مقدمة: 

اهعم علماء السياسة والاتصال السياسى والاجتماع السياسى بدراسة التفاعل بين 
النظام الاتصالى والنظام السياسى والعملية السياسية بصفة عامةء ولم ينكر أى منهم 
أهمية العلاقة الجوهرية بينها؛ بل إهم نادو بإعادة دراسة وتحليل العلوم السياسية 
بالاعناد على نظريات الاتصال. فعا السياسة يصعب أن يوجد من دون الاتصال؛ 
لأنه حلقة الوصل بين ا ماهير والنخبة الحاكمة صانعة القرارات. وينطبق ذلك على 
النظام السیاسی أا كانت طبيعته" فالمواطنون لاہد أن يكونوا قادرين على توصيل 
رغباتہم ومطالبهم إلى الحكومة» وعلى الحكام أن يكونوا قادرين على توصيل قراراتم 
إلى المواطنين وتبريرها هم» دف نيل رضاهم". 

ويؤثر النظام السياسى فى نمط الملكية السائد فى وسائل الاتصال الجماهيرى 
ومحتوى الرسائل» والتوجهات العامة» والقائمين بالاتصال والتقنية المستخدمة 
وأجهزة الاستقبال» ومن ثم مصداقية نظام الاتصال ودرجة الثقة فيه.". وقد نشأت 
معظم الصبحف ف مصر والوطن العربى فى أحضان السلطة» و تكن صحفا بالمعنى 
المتعارف عليهء بقدر ما كانت نشرات رسمية“. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الصحافة المصرية آدت دورًا باررًا فى وضع الأساس 
الأيديولوجى للفكر الديمقراطى فى مصرء وأن نشأة الأحزاب السياسية فى مصر 
كانت ثمرة من ثمرات الصحافةء فقد نشأت الأحزاب من قلب الصحف الصرية: 
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الحزب الوطنى من صحيفة اللواىء وحزب الأمة من الجريدةء وحزب الإصلاح من 
المؤيد» على الجانب الآخر انتعشت الصحافة فى ظل الحياة الحزبية فى مصر» ذلك آن 
وجود الأحزاب ساعد على نمو الصحف المصرية واتساع حجم قراتها با خلفته من 
نشاط سياسى فى المجتمع المصرى أدى إلى إزدياد عدد المتابعون والمهتمين بتطور 
الآحداث والقضايا السياسية“. 

ونی حوارہ مع الرئيس عبد الناصر يروى الأستاذ عمد حسنين هيكل كيف كان 
عبد التاصر حريصا على تأميم الصحافة مثل حرصه على تأميم الاقتصاد والسياسةء إذ 
يقول إذا كنا نريد حقا تلفيذ خحطة التدمية» وإذا كنا نريد إجراء تحولات أجتاعية عميقة 
فى مصر فلا بديل عن سيطرة المجتمع على وسائل المال والانتاج» ولا آستطيع عقلا ولا 
عدلا أن افرض سيطرة المجتمع على الاقتصاد ثم أترك لمجموعة من الأفراد أن 
يسيطروا على الإعلام إنهم لا يسيطرون الآن عمليا لأن الثورة قوية وذلك جرد 
خحوف» وأنا لا اثق فى خائف خحصوصا إذا تغيرت الظروف» ثم إن ا مر حلة الجديدة من 
التحول الاجتهاعى تحتاج إلى تعبئة اجتماعية شاملةء وأعرف أن الموجودين الآن سوف 
يصفقون لأى قرار» لكن المطلوب شيء آخر غير التصفيق. وانتهى هذا الحوار إلى 
إصدار قانون تنظيم الصحافة .“© 

وحاجة النظم الشمولية لإحكام سيطرتا على شعوبا وللحيلولة دون حصول 
ا ماهير المستضعفة على حقوقها تدفعها إلى ضبط السيطرة على الصحافة» فمنذ نجاح 
الثورة البلشفية فى الاتحاد السوفيتى السابق ۱۹١۷‏ بادر البلاشفة بإصدار مجموعة من 
القوانين الأساسية» أوها خاص بمصادرة حق الملكية ا لحاص للأرض» وثانيها - وهذا 
ما يلفت النظر بشدة خاص بإلخاء الصحف المعادية. صدر هذا المرسوم فى ۲۷ أكتوبر 
۷ موقعًا عليه من لينين» وإذا رجعنا لنص هذا المرسوم نجد تبرير القرار كا يلى: 
"فى اللحظة الطيرة والحاسمة للثورة» وفى الأيام التى تلتها مباشرة» فإن اللجنة 
العسكرية الثورية اضطرت لتبنى مجموعة كاملة من التدابير ضد الصحافة المضادة 
للثورة فى كل الاتجاهات» فقد تصاعدت الصيحات من كل الجوانب مدعية أن السلطة 
الاشتراكية الجديدة تخرق البادئ الأساسية لبرناجهاء وذلك ضد حرية الصحافة. 
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وقد وعد هذا المرسوم بالعودة إلى حرية الصحافة فور انتهاء السلطة الجديدة من 
تثبيت آقدامهاء وهكذا احتاج الأمر إلى أكثر من سبعين عاما إلى أن أتيح لوسائل 
الإعلام السوفيتية قدر من الحرية؛ بفضل شرارة البيروسترويكاء التى أطلقها 
جورباتشوف!! 

تقييد حرية الصحافة وتحويلها إلى صحافة ازب الواحد كان الخطوة الأرل فى 
تشييد محمار النظام الشمول السوفيتي" من وجهة نظر البعض» إلا أن التحليل الأكثر 
دقة لا بد وأن بخلص إلى أن تقييد حرية الصحافة كان بداية النهاية لانيار الاتحاد 
السوفيتى والنظام الشمولى بأسره. 

وف ما يى نعرض المداخل المختلفة التى تناولت العلاقة بين العملية الاتصالية 
والعملية السياسية. 
أولاً ؛ رؤية "باي" للعلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية 

يرى "باي" أن ثمة علاقة جوهرية بين العملية الاتصالية والعملية السياسية. فإذا 
كان عانم السياسة يقوم على القرةء فإن رغبات من يمتلكون القوة لابد أن تنتقل إلى من 
يتوقعون آہم سیستجیبون ها. 

وإذا كان عا السياسية ينبنى على شرعبة السلطة العلياء فإن الأمر يستلزم وجود 
الوسائل التى يقوم بالتعبير الرمزى عن القيم والمعايير الإجرائية ثل هذه النظم. 

وإذا كان عالم السياسة يوم على المشاركةء فإن ذلك يعنى إبجاد القنوات التى تنفل 
مصالح المواطنين ومطالبهم إلى صانعى القرار. 

ولو أن عالم السياسة يقوم على الاختيار بين البدائل» فإن ذلك يلزمه آن حاط 
المهتمون بالقرارات والسياسات ببدائل الاختيارات“. 
ثانيًا؛ رؤية موند للعلاقة بين العملية الاتصالية والعملية السياسية 

اهتم 1 ند" بتحديد موقع الاتصال فى النظام السياسى» وشبّه الوظيفة الاتصالية 
بالدورة الدموية: فالاتصال يشبه الدم ف قيامه بوظائفه. والاهتمام هنا لا ينصرف إلى 
الدم فى حد ذاته؛ أى لا ينصرف إلى الاتصال ف ذاته» ولكنه يتجه نحو ما بجمله الدم 
وما يتضمنه من تغذية لكل النظام". 
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كا أن وظيفة التعبير عن المصالح» وهى العملية التى تضع الأفراد والماعات عن 
طريقها احتياجاتهم ومطالبهم آمام صانعى القرار» تتم من خلال الصحافة وغيرها من 
وسائل الاتصال المهاهيرى» ومذا قشل الصحافة إحدى القنوات المؤسسية للتعبيں عن 
المصالح» حيث تجد المشاكل السياسية وقضايا الساعة دائرة انتشار أوسع؛ هذا على 
الرغم من أن النخبة السياسية قد تسيطر على وسائل الاتصال» كما أن وسائل الاتصال 
قد تخضع للرقابةء إلا نما ثل المدخل الأساسى للتعبير عن المصالح فى المجتمعات 
الديمقراطية'. 

ویتضح موقع الاتصال فى النظام السياسى فى ضوء تحليل "آلموند" البنائى الوظيفى 
structure! functional‏ الذى رکز على فكرة الوظيفة وكانت منطلقه فى التحليل. وما 
يعنينا هنا من تحليل "ألموند" أن وظائف النظام سواء فى جانب المدخلات وهى: 
١‏ التنشئة السياسية» و٠)‏ التعبير عن المصالح» و۴) تجميع المصالح» و٤)‏ الاتصالء أو 
فى جانب المخرجات وهى: )١‏ صنع القاعدة» و١)‏ تنفيذ القاعدة» و١)‏ التقاضى 
بخصوص القاعدة أنها وظائف مترابطة معتمدة على الاتصال بشکل أساسی» فكثير 
من وظائف النظام السیاسی ترتبط بنظام الاتصال. ومن بين هذه الوظائف صنع 
القرارات والسياسات العامة أو ما يعبر عنه بالوظيفة التحويلية. 

وى هذا الإطارء ينبغى تذكر جملة "ألوند" الشهيرة: "كل شىء فى السياسة اتصال 
فنظام الاتصال هو إحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات من المخبة السياسية إلى 
الجماهيء وأيضًا لتقل مشاكل وطموحات وتصورات ا ماهير إل النخبة". 

ویری "ديفيد أبتر" أن عدم اكتمال دائرة المعلومات هذه» أو النقص فى المعلومات 
التى يجب أن تحملها يؤثران بشكل سلبى فى فاعلية القرار السياسى» وف فاعلية النظام 
السياسى ذاته. ويعقد "أبتر" مقارنة بين التدفق الإعلامى فى النظم السياسية للدول 
الديمقراطية والدول الناميةء حيث تكون دائرة المعلومات ف الأولى غالبا مكتملة 
ومستمرة» کا آن تنافسها مسموح به. 

بين تكون دائرة العلومات فى الدول النامية غير كاملة وتنافسها فى طرح البدائل 
غير فائم. ولا شك آن فلك یؤثر فی القرار السیاسی ومدی رشدہ کا یؤٹر فی 
الاستقرار السيامي'. 
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ثاثا : رؤية "لاسويل" للاتصال فى ا لمجتمع السياسى 

یری "لاسویل" !اeسsوو]‏ ان المجتمع يشبه المرم؛ حيث يوجد الحكام وهم 
الصفوة فى قمة المرم وجماهير الشعب فى القاعدة» بينها يوجد الغبراء والمتخصصون فى 
الوسط بين الرأس والقاعدة. وتجرى عمليات الاتصال على أساس أن لكل أمة نظامًا 
سياسيًا معينًا يتكون من الصفوة وهم مسؤولون عن إصدار القرار والإشراف على 
مقدرات الدولة» وموأردها الاقتصادية والبشرية. 

ويمكن للصفوة الحاكمة أن تستخدم الاتصال والقوة والتنظيات من أجل تحقيق 
أهداف الدولةء فالاتصال هو استخدام الرموز لتنفيذ السياسة» وفقًا هذا التصور» فإن 
المجتمع يمكن رؤيته على هذا اللحو: 

الحکام 
الخبراء 
الجاهيسر 

ولعل "لاسويل" يقصد أن الاعات الوسيطة هم الخبراء المحخصصون الذين 
يقومون بعملية الاتصال بين الصفوة والفئات المحكومة وقد أوضح ذلك فى دراسة 
عام ١۹۷حين‏ أشار إلى أن هناك روابط وصلات بين العاملين فى جال الرأى العام 
والاتصال؛ وبين عمليات تكوين السياسات وتنفيذها وهو يرى أن العاملين ف هذا 
الحقل همم دور مهم فى جذب الانتباه العام نحو قضايا المجتمع؛ وذلك لأن الأصوات 
الأخرى فى المجتمع تحدم مصالح ذاتية أو حاصة بالحكومة أو بالأحزاب أو التجارة... 
إلخ". 
رابعا: نموذج کروس ودیفیس: 

یری "سیدنی کروس" 8ل4٤ 8e‏ و "دنیس دیفیس" کiہھ٥‏ ونہ٥8٥‏ فی 
تحليلهم) للنظام السياسى أنه يتكون من ثلاثة أنواع من العمليات» هى: 

علميات تتعلق بالج اهير» وعمليات تتعلق بالنخبة» وعمليات مشتركة بين الجاهير 
والنخبة. وى رؤيتها هذه العمليات والعلاقة بينهاء أكد الباحثان آهمية موقع الاتصال 
وضرورته للعملیات الثلاث. 
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تشمل الحمليات الجاهيرية آفعالًا يقوم با الأفراد الذين لا ينتمون إلى الشخبةء أا 
عمليات النخبة فتتكون من أفعال أعضاء النخبة» والعمليات المشتركة تحتوى على 
أفعال يقوم بها أفراد ينتمون إلى الجماهير والنخبة. المهم أن أيا من هذه العمليات 
الثلاث يتكون من جموعة من الأنشطة الاجتماعية والسياسية المخداخلة التى تؤدى إل 
رجات معينة تشكل مدخلات إلى أشكال أخرى من العمليات. 

تتكون العمليات الجماهيرية من التعبير عن المصالح أو الاغتراب ١0ناةمءناة‏ 
وتجميع المصالح أو عدم التكامل والتنشئة الاجتاعية واستخدام وسائل الاتصال 
لإشباع الحاجات وما بجحدثه ذلك من نتائج سياسية. 

وتنكون عمليات النخبة من صنع القاعدة» وتطبيق القاعدة» والتقاضى بشأا 
واستخدام الاتصال الداخلى لمخاطبة النخب الأخرى. وتتكون العمليات ا مشتركة من 
لانتخابات ونشر المعلومات عن القضايا العامة. 

وتتحول مخرجات العمليات الجاهيريةء وهى المطالب والتأييد. إلى مدخلات إلى 
عمليات النخبة والعمليات المشتركة. أما خرجات عمليات النخبة فهى القرارات 
والسياسات التى تضفى قيودًا شرعية على الأفعال. وهذه المخرجات تنتقل عبر قنوات 
الاتصال لتتحول إلى مدخلات مباشرة إلى العمليات المشتركة. ك) أن بعض العمليات 
المشتركة يمكن أن تغارس نوعًا من الإكراه الشرعى مثلا بجحدث عندما تۉدى تتائچ 
الانتخابات إلى استقالة المسؤولين فى الحكومة. 

من الواضح آن المتغيرات الاتصالية تحظى باهتمام حاص داخحل النموذج. فالصلة 
بين العمليات المختلقة تتم بالاتصال بينها. وفى كل العمليات تنتقل المعلومات الخاصة 
بممارسة الإكراه الشرعى عن طريق الصحفيين حيث تصبح بدورها مدخلات 
فالطالب المجاهيرية والتدعيم ا لجاهيرى يجب أن يمرا بقنوات الاتصال الجماهيرى قبل 
أن تتحول المدخلات إلى عمليات النخبة والعكس صحيح"". 
خامسًا؛ نظام الاتصال وشرعية النظام السياسى 

يقول "ماس فيبر" فى غياب الشرعية» يصعب على ى حاكم أو نظام أن يملك 
القدرة الضرورية على إدارة الصراع بالدرجة اللازمة لاستقراره فترة طويلة. وأى 
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حكم» قد يتمكن من تحقيق استمرار وضع ما عن طريق القوة أو العادة» ولكن العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم تظل قلقة ومصدر ضعف للسلطة وللوطن معًا إلى أن يقتلع 
المحكوم بجدارة الحاكم وأحقيته فى أن يحكم ويدير له أموره نيابة عنه. 

فاقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدارتهاء هذا الاقتناع هو جوهر الشرعية 
ومغزاهاء ولا تغنى عنه كل أشكال السطوة والرهبة والتفوذ» حتى ولو أحاطت نفسها 
بعشرات الدساتبر والقوانين. 

والشرعبة بهذا المعنى أوسع من التأييد أو العارضة؛ فقد يكون هناك من يعارض 
لسلطةء وقد يتذمر الناس من بعض قراراتما وسياساتها. ولكن هذه أمور طبيعية بل 
حتمية لا تنفى الشرعية طا لما شعر المواطنون أن السلطة فى توجهها العام سلطة وطنية 
منطقية مع التاريخ الوطنى وخلصة لإدارة الشعب والقيم العام التى تربط أبناء الوطن 
لواحد بعضهم ببعض*'. 

والشرعية إعدصنااعه! بهذا المحنى ضرورة لبقاء الحكومة أو النظام أو القيادة... 
لخ؛ فالبيروقراطية تكتسب شرعيتها من قبول الناس حقيقة أن هام الصعبة والمعقدة 
فى حاجة إلى مؤسسات كبيرة. وإذا كانت الانتخابات العامة والثورات عند نجاحها 
مصادر للشرعيةء فإن وسائل الاتصال تعد مؤسسات مهمة لإضفاء صفة الشرعيةء أو 
للإقلال منها فى المجتمع الحديث» خاصة فى ا لمجال السياسى. 

ونی ما بى نعرض لا توصات إليه إحدى الدراسات التى اسثهدفت معرفة درر 
وسائل الاتصال فى إضفاء الشرعية على النظام السياسى. 

أجريت الدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار الفرض الآتى: 

تساعد وسائل الاتصال النظام السياسى والاجتاعى على الاحتفاظ بنفسه وتقاوم 
التغيير الراديكال» وتعمل على بقاء المعتقدات والسلطات القائمة» كا تعمل على 
المحافظة على الأوضاع السائدة. 

لا تحدث الوظيفة الشرعية لوسائل الاتصال بشكل مستقل بعيدًا عن النظام 
الاجتماعى والسياسى الأوسع» ذلك أن وسائل الاتصال تعتمد فى بقاثها على بقاء هذه 
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النظم الاجتهاعية والسياسية؛ ومن ثم فهى تيل إلى حاية القيم والأفكار الأيديولوجية 
والمعتقدات والمعنويات» وكذلك تقاليد وأساطير هذه النظم۔ کا آنا غيل إلى حاية 
التحدثين الرسميين باسم النظام والذين يدافعون عنه وعن آوضاعه. 

انتهت الدراسة إلى إثبات صحة الفرض القائل بآن وسائل الاتصال تضفى 
الشرعية على النظام السياسى» ذلك لأن بقاءها مرهون ببقاء التظام نفسه» وتقرح 
الدراسة ضرورة تحديد موقف واتجاه السياسيين إزاء القضايا التى تتناو لها وسائل 
الاتصال لفهم التغطية الإعلامية ا لخاصة بها" . 

ولعل ذلك ما يفسر وضع الصحافة والإعلام نى مصر منذ بداية الثورة حتى يومنا 
هذا فالعلاقة المتينة بين نظامى السياسة والصحافة جعلا هناك مصالح مشتركة» 
فالأول فى حاجة ماسة لدعم الصحافة والإعلام سواء كان هذا الدعم قائ على التنوير 
آم التعبعة والتضليلء والثانى فى حاجة إلى دعم النظام السياسى له با لمال والحوافز 
والرغبة فى البقاء وغيرها من الإغراءات» إلا آن الرياح جاءت با لا تشتهى السفن 
عندما تطورت نظم الاتصال فى القرن الحادى والعشرين وأصبح حارج القبضة 
الحديدية لنظام الحكم حيث أصبح بمقدور الشباب عبر الشبكات الاجتاعية الإفلات 
من رقابة النظام وهنا لم يعد هذا النظام الإعلامى الجديد فى حاجة إلى دعم مالى 
ومعنوى من النظام السياسى» بعبارة أخرى أضحى مستقلا متحررا من القيود 
التقليدية التى عاش تحت وطتنها النظام التقليدى» ولم يعد مجبرا على الولاء» بل 
بالعكس وبحكم ثقافة الجيل الجديد أصبح أكثر قدرة على التحريض والانقلاب ضد 
النظام» وهكذا كانت البدايات الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير. 
- صجافة الولاء وعلاقتها بالنظام السياسى 

أجرى د. بدران دراسته عن العلاقة بين الصحافة والحكومة فى الأردن لاختيار 
النظرية التى تحكم العلاقة بين الصحافة والسلطة فى الأردن باعتبارها صحافة ولاء 
.loyalist press‏ 


وقد اشتق بدران هذا الفرض من تقسيم "ويام راو" أعنا۸ نا[ الصحافة 
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لعربية إلى ثلائة نظم وفق النظرية التى تحكمها فى علاقتها بالسلطة. وهى صحافة 
لولاء وتوجد فى النظم العربية التقليدية» وصحف التعبثة كوعم 0زmobi1za‏ 
وتسود النظم العربية الثورية أو اليسارية» والصحافة التعددية 8ه۷إل» وتوجد فى 
الدول ذات الديمقراطية الناشئة. 

وضع "راو" س صفات للصحافة الأردتية ك' "صحافة ولاء"» وهى: 

١‏ تفتقد التعدديةء و٠)‏ تركز على الدعاية لأنشطة وانجازات الحكومة» و٣)‏ تفتقد 
التحقيقات الشاملة والدقيقة» و٤)‏ تؤيد الوضع الراهن» ولكنها تنتقد مارسات 
الحكومةء و٥)‏ تتسم بالبطء فى رد فعلها للأحداتف"'. 

انثهت الدراسة إلى صحة نظرية "راو" اون۸ عن الصحافة الأردنية كصحافة 
موالية م وإن كانت جريدة "التايم" الأردنية قد آظهرت قدرًا أكبر من التعددية 
فی عرض أ خبارها لاعتادها على المصادر الدولية للمعلومات» وكذلك لاعتادها عل 
مراسلى الجريدة جنبًا إلى جنب جريدة "بترا" 

يعترض بدران على افتراض "راو" القائل بأن الصحافة المرالية تقوم بالدعاية 
لإنجازات الحكومة بشكل مطلق؛ فعلى الرغم أن هناك ما يبرر إعطاء أهمية للأنشطة 
الحكومية» إلا أن جريدة "التايم" تتحر تتحرى الموضوعية فی تناوها الإخباری» ولا ارس 
الدعاية للأنشطة الحكومية فقط قدر تقديمها لوجهة نظر دقيقة وموضوعية مقارنة بأ 
تفعله وسائل الاتصال الأردنية الأخرى. 

أما الافتراض الخاص بافتقار الصحافة الموالية إلى التحقيقات الإخبارية الشاملةه 
فهو صحيح إلى حد كبير. والنتيجة نفسها تنطبق على الفرض الرايع لللصحافة الموالبة» 
وهو أا تمجد الوضع القائم ولا تنتقده» إلا آن ذلك لا ينطبق على رؤية جريدة 
"لتا" لأداء الحكومةء وإن كان صحيخًا لأداء املك نفسه» بمعنى أن جريدة 
"التايم" الأردنبةء وهى أكثر الصحف موضوعية ودقة تنتقد الحكومة وتعارض أعإها 
أحياتًا - إلا أا لا تجرؤ على ذلك بالسبة إلى أعال ملك الأردن. 
أثبتت الدراسة كذلك صحة الفرض الخامس جزتيًا القائل بأن الصحف تتأخر فى 
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تفاعلها مع الأحداث وتتسم بالصمت أحيانًا. وأعتقد أن هذا التأخير قد یرجع - 
جزتنًا - إلى رغبة الصحف فى التعرف إلى رد فعل النظام إزاء الحدث أولا فإذا كان رد 
فعله امجابيًا بدأت الصحافة ف ترديد اللخمة نفسها والعكس صحيح"". إن النتبجة 
النهائية هذه الدراسة لنؤكد على دور وسائل الاتصال فى إضفاء الشرعية على النظام 
الساسي: 
سادسًا ؛ رؤية ”بولدنج" للعلاقة بين وسائل الاتصال والنظام السياسى 

یرتکز إسهام "بولدنج" Bouldin‏ فى تحلیله للواقع lلlqسى political reality‏ 
على فكرة أن السلوك السياسى يعتمد على الصورة الذهنية #عة؛ فوسائل الاتصال 
تغير من الصور الذهنية للأفراد» وهذه بدورها تؤثر فى السلوك النهائى. 

ینظر "بولدنح" إلى العملية السياسية كعملية اتخاذ قرارات» كا أنها اختبار لأدوار 
القوى فى المجتمع» وإستجابة للصور الذهنية السياسية التى تكونما وسال الاتصال فى 
اح اسا 

والمؤكد أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الصور الذهنية والقرار» وبقدر دقة الصور لدى 
صانم القرار» تكون آراؤه وتصرفاته ناجحة» وبقدر عدم صدق الصور لديه» يكرون 
الإخفاق فى التوصل إلى الاختبارات الصحيحة والملائمة من بين البدائل المختلفة. 

فالقادة فى أى مجتمع يمكنهم أن يتخذوا من القرارات ما يغْبّرون به وجه التاريخ» 
وحتى هذا النوع من القرارات تحدده وتؤثر فيه عوامل عديدة من بينها صورة القائد 
عن ذاته وعن الآخرين وعن العام أجمع. وأخيرًا فإن الصورة تمثل الإطار النفسى العام 
لاتخاذ القرارات أو البيئة السيكولوجية التى تتم فيها عملية صنع القرار واختباره 
وتنفیذه*؟. 

أثار النقاش السابق قضية قياس تأثيرات الاتصال؛ فالحقيقة أن الاتصال لا يؤثر 
بشكل مباشر فى السلوك الظاهرى «٥تاءة‏ ١۲ء۷٠‏ ولكنه يؤثر فى رؤية الفرد أو صورته 
الذهنية عن العام من حوله. قبتاء وتنظيم الفرد لصورة ذهنية معينة عن العام من حوله 
هى المؤثر فى سلوكه إزاء هذا العام لذلك فإن الطريقة التى يتصرف بها الغرد 
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والاتجاهات والقيم التى يعبر عنهاء وكذلك المعرفة التى يظهرها ليست إلا انعكاسًا 
للصورة ألتى كوا عن العام من حوله» وهذه الصورة استقاها من المعلومات التى 
وصلت إليه"“. 

إن السؤال المهم الذى يفرض نفسه هو: ما هى نوعية العلاقات السياسية التى تتأثر 
بوسائل الاتصال؟ وما نتائج هذا التأثر؟ 
what kinds of political relationships are affected by mass media ind‏ 

with what results? 

جيب عن هذا التساؤل أحد أساتذة الاتصال السياسى قائلا: من المغترض أن كل 
تأثبر بحدث يقع أولًا على الفرد ويعدل من علاقته بفرد آخرء على الأقل. وبناءً عليه 
فإن أقل العلاقات السياسية حجًا التى تتأثر بوسائل الاتصال هى علاقة ثنائية بين 
شخصين معينين. بين] نجد أن أوسع العلاقات السياسية تأثرًا بوسائل الاتصال هى 
التطام السياسى ككل (كل أفراد المجتمع وتفاعل أدوارهم بحضهم مع بعض) ويقع 
بين هذين المستويين جاعات ومؤسسات آخرى تتأثر بوسائل الاتصال. ويناء عليه» 
يمكن أن تصنف تأثيرات وسائل الاتصال وفق ثلاثة مستويات هى الفرد والحاعات 
أو المؤسسات الوسيطة والنظام السياسى ككل» ومن تفاعل هذه المستويات معًا يمكن 
أن نجد العلاقات الآتية التى نتأثر بوسائل الاتصال. 

أ) العلاقة بين النظام السياسى والفرد. 

ومن نتائج هذا التأثير إدراك الفرد السياسة والنظام السياسى وقبوله أو رفضه 
شرعية النظام. 

ب) العلاقة بين النظام السیاسی والمؤسسات الأخرى الوسيطة. 

ومن الأمثلة على هذه الاعات الوسيطةء الأحزاب السياسية. ومن أهم النتائج 
التى تحدثها وسائل الاتصال على الأحزاب السياسية وغيرها من الاعات والاتحادات 
فى علاقتها بالنظام» أن آهمية الحزب أو الاتحاد ثتوقف كلية على مدى علاقته بوسائل 
الاتصال بدةًا بإنشاء الحزب واتتهاء بترويج سياساته وأهدافه. 
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وترجع أسباب العلاقة القوية بين الأحزاب وغيرها من الاعات والاتحادات 
ووسائل الاتصال إلى طبيعة الأرضية المشتركة بين الأحزاب ووسائل الاتصال سواء 
من حيث الأهداف أو آليات العمل. 

ج) العلاقة فى ما بين المؤسسات. 

فوسائل الاتصال تؤثر فى علاقة المؤسسات المختلفة ببعضها با فى ذلك علاقة 
المؤسسات الحكومية ببعضهاء خاصة عندما تركز التغطية الإعلامية على تشخيص 
الأزمات وأسباا وعلاقة المؤسسات المختلفة ہا 

د) العلاقة بين المؤسسات والفرد. 

وقد كانت هذه العلاقة موضع تركيز معظم الدراسات. مشل تأثير الاتصال على 
السلوك الانتخابى» وهو ما يعنى تأثير الاتصال فى علاقة الفرد بالأحزاب السياسية. 

ه) العلاقة بين الفرد والفرد. 

تندرج معظم تأثيرات وسائل الاتصال على العلافة بين الفرد والمؤسسة على العلاقة 
بين الفرد والفرد» ذلك أن المؤسسة ليست إلا مجموعة من الأفراد. وإذا ما أخذنا 
الطابع الفردى للمؤسسات فى البلدان الناميةء وأن معظمها يتأثر بطبيعة قائد أو رئيس 
المؤسسة: اتضح أن تأثير الاتصال فى علاقة الفرد بالفرد واسع جلًا"". 
سابغا: آراء كارل دوبتش' فى التحليل الاتصالى للنظم السياسية 

استحدث "كارل دويتش" مدخلا جديدًا للتحليل السياسى يقوم على نظرية 
الاتصال والتحكم communication theory and cybernetics‏ و"السيبر ناتك" هو 
الدراسة النظمة للاتصال والتحكم فى المنظات بكل أنواعها"". 

ويْعَدٌ "نوربرت ونر" N0101 ۷:٥١۴۲‏ الأب الحقيقى "للسيبرنية"» وهو أول من 
ربط العلوم المختلفة بعضها ببعض داخل إطار نظرية التحك ". 

لا يرتبط "السيبرناتك" باسم "وينر" فحسب» فهناك إسهامات من باحثین آخرین 
فى المجال نفسه أمثال "شانون" و"نوى مان" و"أشبي" و"تيورنغ" وغيرهم. ويعتمد 
"السيبرناتك" على النظريات العلمية ف جال الرياضيات والإحصاء والفيزياء*". 
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ويّقال إن "السيبرناتك" انبثقت عند نقطة التقاء خسة علوم على الأقل» وهى: 
التحكم الأوتوماتيكى والرياضيات والمنطق وعلم الخحياة ونظرية الاتصال. وقد يكون 
ذلك هو السبب ف أنه حتى يومنا هذا لا زالت تقترح تعريفغات جديدة هذا العلم فى 
محاولة تعكس جيع مظاهر العلم المخشعب المتجدد*". 

وقد عتّر "ويئر" عن علاقة "السيبرناتك" بالسياسة والاتصال عندما قال إننا إذا 
أدركنا السياسة كنظام فإن الاتصال هو العصب الذى يتحكم ئی هذا النظام» کا آن 
قدرة النظام على بمارسة السيطرة والتحكم ترتبط بقدرته على التعامل مع المعلومات» 
ولذا» فان "ویر" کان یری أن الاتصال والتحکم معنیان مترادفان؛ ففی کل وقت 
نقوم فيه بالاتصال تقوم فيه كذلك بالتحكي"". 

أما عن علاقة "السيبرناتك" بالعلوم الاجتماعية» فيقول "وينر": "| ھک 
الاجتاعية يقوم على القدرة على دراسة الجاعية الاجتماعية كتلظيم» لا جرد تكتل 
والاتصال هو الادة اللاصقة التى تحفظ تماسك هذا التاظيم» وحسب قول وپ 
communication is the cement that makes organization‏ فالاتصال وحدە 
يمكّن الجاعة من التفكير معّاء ومن الرؤية الشخصية؛ فمجموعة العوامل التى تشكل 
الشخصية تتصف بالاتصال الدائم مع بعضهاء وتؤثر فى بعضها عن طريق آليات 
التحكم التى تتسم هى الأخرى بالطبيعة الاتصالية"". 

ويقول "دوينش": إن "السيبرناتك" فى حقيقته» ينطوى على نقل الرسائل وفهم 
عمليات الضبط ا فرع من هندسة الاتصال وليس هندسة القوة؛ ومن ثم 
فإنه ينظر إلى الحكم على أنه شبكة من الاتصال أو نسيج متخلخل من الأعصاب» وتفوم 
هذه الشبكة بحمل الإشارات من مراكز الضبط المختلفة إلى الوحدات التى تقوم 
بالأداء» ثم تعيد الرسائل منها إلى مراكز الضبط. 

وتختلف هذه الشبكات فى وضوح رسائلها وى درجة التشويش التى تتسم با 
عملية الاتصال» ولكن إذا ما وصلت الرسائل الملائمة إلى المتلقى اللائ وفهمت 
بوضوح فالمتوقع آن تحدث هذه الرسائل القعل الملائم» وذلك ليس عن طريق قوتاء 
ولكن عن طريق التغيير الذى تحدثه فى نمط معلومات التلقى. وهذه العملية تشبه 
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إدحال المغتاح الملائم فى الثقب الملائم. فالمهم هنا ليس ذلك القدر من القوة الذى 
بُستخدم لإدارة الفتاح ولكن المهم استخدام المغتاح الملائم. وكمٌ التغيير الناجم فى هذه 
الحالة لا يتناسب مع قوة الإشارة التى غالبًا ما تكون شديدة الضعف» ويتضح من 
ذلك أن قوة الرصاصة المنطلقة لا تتناسب بالضرورة مع القوة التى تضغط بها على 
الزناد. 

وعلى النقيض من ذلك» فإن العلاء الذين يقومون بتحليل القوة يفترضون أنه 
لإحداث الأثر لابد من استخدام القوة حتى تقل المقاومة. وأن درجة الفعل أو 
إحداث الأثر تتأثر بشكل كبير بدرجة إلقوة الستخدمة» إذ إن القدر القليل من القوة لا 
محدث إلا قدرًا قليأا من الأثر. 

ومع أن ضرب المثل بعملية إطلاق الرصاص يبدو مقنعًاء فإن القدر القليل من 
القوة الذى يُستخدم فى الضغط على الزناد لا يفسر قوة الرصاصة ف تغلبها على قوة 
الحاذبية والاحتكاك بامواء. فالضغط على الزناد فى هذه الحالة ليس إلا بمثابة نقل 
الرسالة. أما العامل الحاسم الؤثر فى قوة اندفاع الرصاصة فيتمثل فى كمية البارود 
المخزونة فى غلاف الرصاصة» وتقتصر مهمة الزناد على مجرد الإطلاق. 

وهكذا يتضح أن هناك تلازما قويًا بين الاتصال والقوة» ولكن البعض يضيف إلى 
قوة الاتصال قدرة الفثة المستخدمة للاتصال على الاستحواذ على قوى أخرى مؤازرة 
ها 

وهكذاء فإئه إذا م تستجب وحدة ما لإشارة تصدر إليها من الطبقة العليا الضابطة 
فإنه لابد من آن يكون بوسع هذه الطبفة أن تجعل الوحدة تتصرف بيا لا بتفق مع 
الإشارةء لا عن طريق إرسال أخرى أكثر وضوحًاء وإنها عن طريق إرسال وحدة 
آخری لتجبر الوحدة العنيدة على الانصياع والإذعان. 

ويتصح من هذاء إذنء آنه على الطبقة العليا الضابطة أن تتخذ دات نوعين من 
القرارات: 

- قرارات تتعلق بنوع الإشارات الاتصالية التى تصدرها. 

- قرارات تعلق بنوع القوة التى تستخدم لؤازرة هذه الإشارات. 
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وهذا فی حد ذاته یوضح التلازم الداتم آو الترابط العضوى بين القوة والاتصال؛ 
ونستخلص من هذا أن الاتصال المتكافى هو الذى یتوازن فيه وضوح الرسالة مع 
درجة القوة المستخدمة فى موازرتهاء وفى هذه الحالة يتحقق الغرض الذى ينشده 
المصدر سواء أكان هذا الغرض هو تحقيق التوازن فى علاقة القوة أو تعزيز هذا التوازن 
أو إحداث خلل فيه على نحو يؤدى إلى غير طب علاقة القوة» وتحت هذه 
الاحتالات الثلالة یندرج آی تغییر اجتاعی آو جتمعي ٣‏ 
مضاهيم أساسية للنظرية 

تعالج نظرية الاتصال ل"دويتش" الحكومة كنظام لصنع القرار مبنى على ئدفق 
مستمر للمعلومات» ویمکن أن نفهم ذلك فى ضوء المفاهيم الأساسية للنظرية وهى 

تنقسم إلى قسمین: 

-١‏ مفاهيم ترتبط بالبنى الفاعلة. 

۲- مفاهیم ترتبط بعملية الاتصال وأناط تدفق امعلومات. 

- المفاهيم المنعلقة بالبنى الفاعلة 

یری "دویتش" K1 Deut‏ أن هناك نظم استقبال ایر ree p0۸‏ 
ثتلقى المعلومات من البيئة المحلية والدولية. والاستقبال ليس عملية بسيطة» ولكنه 
يشمل فحص العلومات واختيارها وتثيلها... إلخ". 

تنقسم المعلومات التى تتلقاها نظم الاستفبال إلى ثلاثة أنواع هى: 

آ) معلومات عن العالم الخارجی. 

ب) معلومات تار خية عن الماضى. 

ج) معلومات عن النظام وأجرائه. 

وغثل عملية تشغيل المعلومات وتشيلها نقطة التشابه الأساسية بين النظم السياسية 
وكل النظم الاتصالية الأخرى. 

The first major point of resemblance is the dependence of ill 


governments as of all communication systems, upon the processing of 
information’. 
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تعتمد معظم النظم على مجموعة القواعد الاصة بتشغيل المعلومات التدفقة من 
البيئة إلى النظام» وى داخل أجهزة صنع القرار تتم معاجة المحلومات عن طريق البنى 
التى تمشل الذاكرة رمصع». وتقوم هذه الأجهزة بالربط بين المعلومات المتاحة لديا 
والخبرات السابقة دف إمجاد علاقة بين الاحتمالات وتفضيلاما. وهنا تأتى مرحلة 
اتخاذ القرارء وفى الحقيقةء فإنه لا يوجد جهاز واحد يضطلع بمهمة اتخاذ القرار» ولكن 
هناك العديد من الأجهزة داخل النظام تشترك فى عملية صنع القرار واتخاذه» وتتحمل 
مسؤوليته» كا توجد الأجهزة التى تقوم بمهمة التخذية الاسترجاعية التى تقَيّم القرار 
بعد صدوره» والتى تمثل مدخلات جديدة انام« او بشكل يسمح ببدء العملية 
مرة ثانة"؟. 

۲- المقاهيم المرتبطة بعملية الاتصال وتدفق ا لمعلومات 

يرى "دويتش" أن هناك تدفمًا للمعلومات بشكل مستمر يشكّل شبكة الاتصال 
التى تعدل من .self-modifying communication net work ًًlڏ li‏ 

وهذه الشبكات الاتصالية تمل أى نظام يمكن وصفه بدرجة معينة من التنظيم 
والاتصال والتحكم» بغضص النظر عن العمليات الخاصة بنقل الرسالة سواء مت عن 
طريتق الكلمات كا يحدث بين الأفراد فى التنظيم الاجتاعى» أو من خلال العصب 
والهرمونات فى الجسم الحى» أو تت عن طريق الإشارات الإلكترونية فى اللات 
اهندسية. 

وف إطار شبكة الاتصال تمر عمليات التفكير بسع مراحل أساسية» هى: 

-١‏ التجريد 0ناءه۲اءاة» أو ترميز المعلومات الجديدة وإعطاؤها رمورًا معينة. 

۲- زین المعلومات أو ألرموز #ع١0اء.‏ 

-٣‏ فصل بعض المعلومات والرموز عن بعضها 12110۸ 0ءونك. 

-٤‏ إعادة تر کیب ٥٣ط‏ ص٥٥٥۲‏ بعض العلومات فى أناط جديدة تکن 
موجودة من قبل کمدخل للنظام. 

-٦‏ خلق تجريدات جديدة من العناصر المركبة الجديدة تحافظ على بقائها وتمحو 
الأول. 
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۷- نقل العناصر الجديدة إلى التخزين أو إلى السلوك ويُطلق على عملية تطبيق 
العناصر الجديدة وتحويلها إلى سلوك البادرة ۷e‏ 2نا¡" . 

وضع "کارل دویتش" جموعة من المفاهيم الخاصة بعملية الاتصال مثل طاقة 
ا لحمل رازمةصده ١۵٥ا‏ أو القدرة على التحمل» وتتوقف هذه القدرة على عدد ونوع 
القنوات الاتصالية المتاحة. ويرتبط بمفهوم القدرة على التحمل مجموعة أخرى من 
الغاميم مشل الاستجابة 55٣ع۷ء«ه0صوءء؟‏ والدقة راناعف ن والتشويش مه1 والتشويه 
ص0اك. وإذا ما استطاعت أجهزة النظام (سواء النظام السياسي أو غيره من" 
الأنظمة) أن تتعامل مع المعلومات القادمة إليها بكفاءة فخا تعد نظا مستجيبة» وتؤثر 
دقة إعهناهعهة نقل المعلومات فى العلميات التابعة ها كافة كالإدراك والاختيارء 
والمعاحة. 

فقا ل"دويتس"» فإن نظام الاتصال قادر على الربط بين الخبرات السابقة 
والمعلومات الحاليةء وهو ما أطلق عليه الاستدعاء أو الذاكرة الةءهء. أما قدرة النظام 
على التعامل مع حجم كبير من مدخلات المعلومات بأسلوب سمح باتخاذ وتنفيذ 
القرارات التى تترتب عليها نتائج إيجابيةء فقد أطلق عليها "دويتش" مفهوم الطاقة 
ار nSة .Peombinatorial capacity‏ 

عالج "دويتش" كذلك بعض الجوانب الكيفية لنظام الاتصال فتتاو هما كما بلى: 
فعالية استقبال المعلومات 

تتوقف فعالية استقبال المعلومات على ظرفين: 

الأول: أن تسم بعض أجزاء النظام المستقبل بحالة توازن غير مستقر عاطفائسں 
state of equi rium‏ وذلك حتی یمکن الحجم القليل من الطاقة الحامل الإشارات 
أن يكون كافيًا لاستئارة التغيير بشكل كبرر. ودون هذا الوضع» فإن المعلومات لن 
يقذر ها أحداث تأثر ذى مغزى. وعلى العكس إذا كان النظام فى حالة توازن مستقرء 
فإنه يجتاج إلى حجم كبير من الطاقة لنقل الإشارات اللازمة لبدء درجة ولو ضئيلة من 
التغيبر. وهذه العلاقة الفنية ها ما يوازيها فى عام السياسةء إذ إن حجم التأثير الذى 
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بمكن أن تحدثه العلومات الجديدة فى النظام السياسى يعتمد -بين أشياء آحرى - على 
حجم عدم الاستقرار الذى يتسم به النظام. 

العامل الثانى الؤثر فى فاعلية المعلومات لدى النظام المستقبل لما هو الانتفائية 
selectivity‏ التى تتأثر بنوع المعلومات المخزونة لدى المتلقي*“. 

والمعلومات وفقًا ل "دويتش" يمكن قياسها وعدّهاء كا أن آداء قنوات الاتصال فى 
نقل أو تشويه المعلومات يمكن تقييمه بمعايير كمية. وقد اعتمد "دويتش" على منهج 
دراسة تدفق المعلومات لقياس تاسك النظهات والمجتمعات أو ال والمنظات 
الدولية. ويتساءل "دويتش": هل تقوم قنوات الاتصال بنقل المعلومات بدرجة 
محدودة من التشويه أم أن ا لمعلومات تتعرض للتشويه فى مراحل عديدة؟ ويرى أنه كلا 
کان مستوی تشويه المعلومات أو فقدانما حدودًاء دل على كفاءة قناة أو شبكة 
الاتصال» وعلى قدرة النظام ذاته على التوجيه والتحكم. وبهذا الأسلوب يمكن دراسة 
النظم السياسية والثقافية كشبكة اتصال. ويمكن كذلك أن نحدد قدرة وكفاءة هذه 
النظم من خلال قياس درجة تكامل الأفراد معهاء ومستوى قدرتهم على استقبال 
ونقل المعلومات المتعلقة بعدد كبير من الموضوعات بدرجة حدودة من التشويه". 
التغذية الأسترجاعية ء2 25ءء؟ 

ويققصد بها عملية تدفُق المعلومات من البيئة إلى النظام عن نتائج قراراته والأفعال 
المتعلقة بتنفيذها. 

و ی أيا من الصور الآتية: 


بية positive feedback‏ وتشیر إلى تدفق المعلومات إل 
النظام عن تئج قراراته الت تدفعه إلى انتهاج السلوك نفسه وصولا إلى المدف"". 

وإذا ما تم الاعتماد على التغذية الاسترجاعية بشكل جيد» فإن التتيجة هى قلة 
الأخطاء آما إذا م بحسن الاعتاد على التغذية الاسترجاعيةء فإن الأخطاء سوف 
تتراكم» وعملية التخذية الاسترجاعية أكثر فائدة وعملية للعلوم الاجتاعية من مفهوم 
التوازن الذى يعتى أنه عندما يتعرض النظام للاضطراب عءعم۵ ںاون قإنه سوف 
يستبعد وضع الاتران ثانية"". 
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- تغذية استرجاعية سلبية )عوطلعه] ۷eناوععم»‏ وتشير إلى تدفق معلومات إلى 
النظام عن نتائج قراراته» تدفعه إلى تعديل سلوكه إلى الاتجاه الذى يؤدى إلى بلوغ 
ادف . 

إن الافتراض الأساسى الذى يمكن خلف التغذية الاسترجاعية السلبية هو أن 
حالة عدم التوازن الداخلى تعمل كحافز للنظام تدفعه إلى التحرك ف اتجاه يقلل من 
حالة عدم التوازن» وہذاء فإن أحد الافتراضات الأساسية لنظرية "دويتش" للاتصال 
هو أن النظام السياسى لن يبلغ أهدافه بطريقة مرضية إذا ل تحمل التغذية الاسترجاعية 
السلبية بطريقة مناسبة؛ الأمر الذى يعنى أن النظام يتلقى تيارًا مستمرًا من المعلومات 
الصحيحة عن (أ) وضع المدف» (ب) المسافة التى يجب اجتيازها للوصول إلى الهدف» 
(ج) معدل السرعة الذى جب أن يعمل بها النظام للوصول إلى المدف"". 

- تغذية استرجاعية تستتبع تغيير المدف الأصلى عدطءء؟ 4Î ‘goal changing‏ 
تدفق معلومات إ إلى النظام عن نتائج قراراته تحمله على تخيير هدفه الأصلل. فقد جد 
النظام أن هدفه قد تحقق» فيضع لنفسه هدفا جديدًا» وقد جد أن هدفه الأصلى صعب 
التحقيق فيتحول عنه إل هدف آخر. 

ولا شك أن تغيير الهدف يتضمن تغيرًا فى وظيفة وعمل وبناء صنع القرارات“. 

استعار "دويتش" مفهوم التغذية الاسترجاعية من "نوربرت وينر"» وكان يقصد 
به التحكم فى الآلة وفق نتائج الأداء الفعلل لا الأداء المتوقع"“. 

وقد بنى "دويتش" نظريته فى التغذية الاسترجاعية على مفهوم فترة الإبطاءء 
ويقصد بهذا المفهوم الفترة الزمنية التى تقع بين استقنبال النظام للمعلومات واستجابته 
ها. وكلها قلت هذه الفترة» دل ذلك على زيادة كفاءة النظام» أى مقدرته الاستجابية. 

ما مفهوم الکسب «نھع» يعد ثانی مغهوم اعتمد عليه "دویتش" فی نظریته عن 
التغذية الاسترجاعية» ويعنى التغيير الذى بحدثه النظام ف البيئة بها اتخذه ونفذه"“ من 
قرارات» بعبارة أخرى» فإن الكسب يقاس بمدى فعالية الاستجابة التى يقوم بها 
النظام کرد فعل للمعلومات التی تلقاهاء فلا یکفی أن یکون النظام لا یعانی تأخیًا فی 
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الاستجابة 48ء بل يجب أن يكون قادرا على التنبو بدقة بطبيعة الاستجابة وما ستحدثه 
من تأثبرات فى البيغة. 

المفهوم التالث هو المبادرة ۵۵عاء ويعنى قدرة النظام على التدبؤ بالتائج المستقبلة 
فإذا كان ادف شيمًا متح ركا كطاترة أو غيرهاء فإن الطلقة لا جب أن تأخذ فى الاعتبار 
وضع الطاثرة فى اللحظة التى يتم فيها التصويب» ولكن المهم هو مكان الطائرة فى 
للحظة التى ستصل فيها الطلقة إليها. وحتى يكون هناك مبادرات مناسبة لدى 
لنظا» جب أن یزود بعملیات تنبؤ ذات كفاءة"“. 
نتفق نظرية "دويتش" عن التغذية الاسترجاعية مع الخصائص العامة لحملية 
لتعلم کا آوضحھا "'جون دولارد" [٥۸۸ 001٩۲‏ التی تتکون من دافع آو حافز 
de‏ ومنَبّه أو دليل عن واستجابة 056م ومکافاًة ۵۲۵ ۷ع؛ فإذا ما طبقنا هذه 
-انطوات على عملية التغذية الاسترجاعية للإنسان» نجد أن الدافع يتمثل فى حالة 
لتوتر الداخلى «داومعا 1ه«إعا"1. وتقوم الماخلات والمخرجات بوظيفتى المنبه 
والاستجابة. أما المکافاۃ فهی تخفیف التوتر رازہعاہ: ۸ 0۸ناeںuل)»‏ پمعنی تخفیف 
حدة الدافع أو الحافر الأول ع۷نا اهنازم: أو تخفيف حدة عدم التوازن الداخلى 
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برى "دويتش" أن نظريته للتغذية الاسترجاعية تفوق أى نموذج آخر للتحليل 
السياسى» لأنه يسمح للنظام السياسى بالتعرف على مستوى أدائه» فا لحكومة يمكن أن 
تعرف معدل وحجم التغيرات ف البيئة المحلية والدولية التى يوفع أن تتحامل معهاء 
كا أا يمكن أن تقيس العبء الواقع على نظم اتخاذ القرار المختلفة فى الدولة كالقيادة» 
والجماعات الضاغطةء والتنظيات السياسيةء كا يمكن للنظام السياسى أن مجحدد حجم 
التأخر فى الاستجابة للتحديات الطارئةء بمعنى: إلى أى مدى يدرك صانعو القرار عن 
طريق قنوات الاتصال الموقف الطارئ فى الوقت نفسه الذى يظهر فه؟ وهل يتسم 
الجهاز الاستشارى لصانعى القرار بالسرعة آم بالتأخر؟ ما هو الوقت اللازم حتى 
يصل صانع القرار إلى اختيار غہائى؟ ما هو الوقت اللازم حتى تصل القرارات إلى 
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المنفذين؟ ما هو الوقت اللازم حتى يغير آلإداريون من سلوكهم با يتمشى مع القرار 
الجديد؟ 

یستطیع النظام السياسى آن جيب عن هذه الأسعلة بشکل موضوعی» وعندئذ 
يمكن أن يتخلص من التآحير ف الاستجابة. كا أنه من امهم بالدرجة نفسها التعرف 
على مستوى الكسب الذى يحققه النظام السياسى فى إستجابته لتسحديات الموقف» 
وكذلك حجم البادرة التى يمكن أن يمارسها النظام؛ أى قدرته على التنبؤ الجديد 
بالمشكلات الجديدة. وإذا ما استطاع النظام السياسى أن يدرس هذه العوامل فى 
علاقتها با معلومات التى يتلقاها وأن يكيف هذه العوامل للأهداف التى يسعى إلى 
تعقيقهاء فإنه يكون قادرًا على الأداء بفاعلية أكثر من الأنظمة التى لا تستطيع أن تجيب 
عن الأسثلة السابقة» والتى لا تستطيع معرفة شبكة الاتصال وأسلوب تشغيلها. 

وقد ذهب "دويتش" بعيدًا عن ذلك عندما أكد أن هذا المدخل سوف يسمح 
بإعطاء النظام فكرة دقيقة وصائبة عن القدرات التى يمتلكهاء وهى دقيقة لأا مبنية 
على القياس الكمّى» فيمكن من خلال هذا الماخحل آن نقيس حجم وقدرة النظام 
السياسى بمعايير مثل السيطرة والتحكم التى يارسها على العملية السياسية ككل» 
وقدرته على المحافظ على البيئة بالشكل الذى يسمح له بالبقاء» وفعاليته ق الوصول إلى 
الأهداف» بعبارة آحرى» فإن قدرته سوف تعتمد على فاعليته فى أداء وظيفته كنظام 
توجيه وقیادة 12۳ءلره 1۸8٥عاه‏ وفاعلیته فی تحقیق أهدافه. 

ذم "دويتش" إلى نظريته مفاهيم جديدة ليجعلها أكثر كفاءة فى التعرف عل 
التغيرات الحادثة فى الأهداف. وهی مقاهیم التعلم ع«اصسهعاء ويقصد بالتعلم قدرة 
التظام السياسى على تكيبف نفسه وسلوكياته استجابة للمعلومات التى يتلقاها عن 
طريق عمل التغييرات الضرورية فى عناصره الداخلية وعملياته» وقد يستحدث النظام 
عمليات جديدة مثل الأفكار المستحدثة s«منا۷مص!.‏ ك| قد يدخل النظام فى 
عملیات آخری مثل النمو طا هع والتحول الذاتی ٥۸‏ ھ۲٤‏ یمھع) ۴ا۵؛ آى قدرة 
النظام على تجديد مؤسساته وسياساته بشكل يضمن الحفاظ على تكامل المجتمع 
واستقراره*“. 
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كا تحدث "دويتش" نى هذا الإطار عن الوظيفة الإبداعية للنظم السياسية؛ 
فالسیاسی لا یستطیع أن يتنبا بالتغذية الاسترجاعية (نوعها - شدتها) إزاء قراراته 
سواء من الناصرين أو المعارضين أو المجاهدين بسهولة؛ ومن ثم تزؤد نظم صتع 
القرار بتسهيلات وأجهزة استشارية لحمع المعلومات الداخلية والخارجية ونقويمها 
قبل نقلها إلى صانعى القرار. وف إطار هذه الوظيفة الاستشارية توجد الوظيفة 
الإبداعية التى تتم بإبداع السياسيات والأفكار الجديدة التى يجب أن تعمل فى إطار 
من الموارد المادية المساعدة وترتبط هذه الوظيغة الإبداعية بطاقة التعلم learning‏ 
yاeiمaه؛‏ فالتعلم هنا هو أی تغبّر بنائى داخل النظام يجعله قادرا على الاستجابة 
بشکل مبتکر وفعال لبه حار جی قدیم د‌اد‌ناء. وإذا کان التعلم یتکون من تغیرات 
بنائية داخلية يتبعها تغيرات بنائية خارجية» فإن قدرة النظام على التعلم ترتبط بحجم 
ونوع الموارد المتاحة للنظام. فكلا زاد حجم الموارد داخل النظام زادت قدرته على 
التوصل إلى حلول وسياسات جديدة لمشكلات قائمة"“. 

وتبدو قيمة نظرية دويتش فى وضعه لإطار عام لعملية الاتصال السياسى ودوره فى 
صنع القرار السياسى» فالاتصال ذو طبيعة هادفة للتأئين فى صنع القرارء ويجحتاج إلى 
دراسة للبيئة المحيطة با تحويه من تحديات وفرص» وبا تقوم عليه من معوقات 
وعوامل مساعدة» والقرار يمثل استجابة الجسد السياسى وهو على الرغم من طبيعته 
السياسية إلا أنه لا برج عن كونه أحد آناط الاتصال» فالقرار لا قيمة له ما م يصل 
إلى المعنيين بتنفيذه» ليتفهموه ويقتنعوا به» ويكون من اليسير عليهم الاستجابة لهه 
وهذه الأخيره ليست إلا قرار يتخذه المحكومون يتحدد فى ضوتها نوع القرارات 
التالية التى يتبتاها النظام السياسىء وهكذا فى عملية متواصلةء وقد ربط دويتش بين 
نجاح الاتصال المابط من النظم السياسية وتحديدا الحكومات والقوة المصاحبة 
للرسائل الاتصاليةء فالاتصال فى ذاته قد لا يكون مؤثرا فى دفع المستهدف منها 
لتحقينق الاستجابة فى غياب القوة الضاغطة أو الإكراهية التى تتعزز من تأثير 
الاتصال. 

الجدير بالإشارة آن هذا المنطق ف التحليل السياسى للاتصال على الرغم من 
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غاسکه واستفادته من مفاهيم التعلم والتغذية الاسترجاعية وغيرها إلا أنه يتجاهل 
حقيقة أن التأثير المستدام للاتصال هو ذلك الذى يقوم على الاقتناع لا الإكراه فإجبار 
الغير على الاستجابة لا يضمن ديمومتها أو حدوثها فى غياب القرة القهرية وهذافى 
ظنى نقطة العف الرئيسة فى تحليل دويتش» لكنه فى كل الأحوال قدم نظاما متكاملا 
لتفسير نتائج هذه الدراسة وبتاء نموذج يربط بين العناصر المفترضة فى العلاقة بين 
نظامى الاتصال والسياسة. 
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الفصل الشالث 


العلاقة بين الإعلامتنوالسياسيين 


أولاً: سمات العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 

تتسم العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين بسمات ثلاث أساسية: 

-١‏ ذات طبيعة إشكالية ناسء اهم وغير ثابتة ومشكوك فيها لأنبا غير مقننة 
و 

۴- بالغة الأهمية لها۷ام لأا تستأثر بالجانب الأكبر من هتام وطافة وتفكير 
الإعلاميين والسياسيين على السواء. وعلى الرغم من تنوع العلاقات التى يتمتع با 
الإعلاميون فى العديد من الاعات المرجعية» فإن علاقاهم بمصادرهم السياسية 
تحظى بالاهتام الأكبر» ويرجع هذا إلى آن الأخبار لا ترتہط فقط بالإطار المؤسسى أو 
بالمعايير المهنية قدر ارتباطها بأفعال وردود أفعال وأحاديث الئخبة الذين يمثلون 
مصادر وموضوعات العديد من القصص الإخبارية السياسية". 

أما السبب الثانى الذى يكمن خلف أهمية العلاقة بين الطرفين» فيرجع إلى 
التفسيرات المتباينة عن توازن القوى ١٥«دلهط‏ - إ#سمم بين وسائل الاتصال 
ومصادرها. ف"ماکلوهان" ١ة‏ دا۷ يرى أنه على الرغم من استقلالية وحياد وسائل 
الاتصال من الناحية الرسميةء إلا أا تابعة للمؤسسات التى تمسك بزمام القوة فى 
المجتمع» وهى لذلك تعکس البناء الاجتاعى السائد كا هو» وفى المقابل هناك 
نظريات أخرى ترى أن وسائل الاتصال مصدر للقوة فى ذاعماء ولذأ فهى تحدد ثقافة 


المجتمم وحقائقه. 
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يميل أنصار النظريات الأولى إلى التشديد على مفهوم الرقابة والسيطرة على 
المعلومات” آما أنصار النظرية الثانية فيتحدثون عن مفاهيم مثل التكيف مع المصادر 
باعتبار أن وسائل الاتصال تمثل مؤسسات السيادة فى المجتمع المعاصر التى جب أن 
تتكيف معها بقية مؤسسات المجتمح. 

۳- أما السمة الثالغة لمذه الحلاقة فهى أنه من الصعب خحضوعها للدراسة 
والتحليل media-source relations are difficult to analyze‏ تر gz‏ هذه 
الصعوبة إلى آن العناصر المكونة ذه العلاقة ليس من السهل فصلها بعضها عن بعض 
وإحضاعها للدراسة“. 

ويمكن أن تتضح العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين فى ضوء رؤية الإعلاميين 
والسياسيين لوظائفهم: فالوظيفة الأول: من وجهة نظر الإعلاميون أنفسهم» هى جمع 
وتقديم الأخبار بطريقة موضوعية. أما الوظيفة الثانية فهى تفسير الأحبار» حتى 
يتمكن القارئ أو المشاهد أو المستمع من فهم أعال الحكومة. أما الوظيفة الثالثة التى 
يراها الإعلاميون كأهم ما يقومون به فى العالم الديمقراطى» فهى تثيل وجهة نظر 
الرأى العام فى مواجهة الحكومة. أما الوظيفة الرابعة فتخدم الطرفين: الىكومة والرأى 
العام» فهى تشكل الرأى العام من خلال تقديم القضايا التى تهمه» وتقوم بإعلام 
الحكومة عن اتجاهات الرأى العام وقد أطلق أحد الصحفيين على هذه الوظيفة: 
العنصر الفعال فى العملية الديمقراطية. 

وأخيرًاء فإن الوظيفة الخامسة من وجهة نظر الإعلاميين» هى المشاركة فى العملية 
السياسية من خلال تركيز الانتباه على قضايا معينة؛ فالاتصال یؤٹر بشکل کبیر فی صنع 
القرارات من خلال الأسلوب الذى يتم به عرض الحقائق» ومن خلال المناصرين 
والغصوم الذين تختارهم وسائل الاتصال للاستشهاد ہم» ک] أن مشاركتهم تتضح فى 
ضوء تأثيرهم فى إدراك المسؤولين أهمية دورهم وتأثيرهم ف الرأى العام“ . 

يتفق ملاك وسائل الاتصال فى المجتمعات الديمقراطية مع الإعلاميين على 
الوظاقف السابقةء ولكنهم يضيفون إليها أهم وظيفة من وجهة نظرهم وهى تحقيق 
الربح للمساهمين وتختلف وجهة نظرهم هذه جذريًا عن تلك السائدة فى المجتمعات 
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الشيوعية والعام الثالث. فالأبار فى الدول الديمقراطيةء مها مَل إلمواء الذى 
يتنفسه الناس» يجب آن تكون متاحة للجميع. وهى سلعة يتم بيعها عندما تنشر فى 
الصحف. إلا آنا فى العام الشيوعى والحالم اثالث أداة للسيطرة وتحقيق التدمية 
القوميةء وجب أن تخضع للمعال جة والتفسير الحكومى» وبالطبع» فإن هذا الحكم لا 
ينطبق على كل دول العام بالدرجة نفسها". 
ثانيا: نماذج العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 

إن تحليل العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين يمكن آن يطرح الناذج التفسيرية 
الاتية: 

adversary model ءlدzJ| نمو ڏج‎ 

يفترض النموذج وجود نوع من الخصومة والعداء المستمر بين الطرفين؛ فكل منها 
يمثل عدوا للآخر. فالصراع فى الاهتامات هو السمة التى تيز العلاقة بين الإعلاميين 
والسياسيين. فالإعلاميون يرون أنهم لا يمكن أن يعيشوا تحت سيطرة السياسيين» كا 
اہم على حذر دائم وتوجس مستمر فى سلوكهم وتعببرهم عن السياسيين. 

وترجع القيم التى يقوم عليها هذا النموذج إلى الافتراض الخاص بنظرية 
الديمقراطية الليبرالية التى نميل إلى الاعتماد على الذات رتأكيد الخصوصية» واحتمال 
وقوع الط من قبل من يدهم السلطة» ويتبع ذلك ضرورة مراقبتهم بعناية خشية أن 
يسيئوا استخدام السلطةء أو أن يتجاوزوا حدودهم. كا أن هذه المراقبة ضرورية 
ليعترف السياسيون بأخطائهم التى يرغبون فى إخقائهاء وحنى لا يضعوا أنفسهم فوق 
المعحاسبة. 
الاتتتقادات الموجهة إلى النموذج 

من آهم الانتقادات الموجهة إلى هذا النموذج حدودية ا لجانب القيمى» فهو لا يقدم 
مؤشرًا معياريًا شاملا لسلوك الإعلاميين إزاء مصادرهم السياسية» وف الوقت نفسه 
لا يشتمل على أية مبادئ عن حقوق الاتصال بالسياسيين» أو حتى الاستعداد 
للاعتراف بإ جابیاتہم إذا كان ذلك واجبًاء کا أنه لا يضع حدوةا لحجم العداءء أو 
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مدى التنافس المطلوب آو المرغوب فيه بين الطرفين. ويتعلق الانتقاد الثانى للنموذج 
بالواقع العملى الذى يؤكد وجود علاقات تعاون وتفاهم بين الطرفين يوميًاء ذلك أن 
كليهم) يحتاج إلى الآحر حتى تصل الرسالة إل الجمهور". 

ويقوم الانتقاد الثالث على فكرة أنه إذا كانت عملية إنتاج الرسائل السياسية 
موضوعًا مشتركا بين الإعلاميين والسياسيين بدرجات ختلفة من خلال التفاعل 
بينهاء قإن الاتجاهات المعادية المتبادلة لن يكتب ها الاستمرار باسنشناء الاختلافات 
الحدودة إزاء قضايا معينة وفى أوقات بعيتهاء وحتى مع افتراض وجود هذه 
الخصومة» فإن ذلك لا يعنى غياب الأساس التعاونى الذى يسمح لكلا الطرفين 
بمتابعة الآخر بالقدر الذى يسمح بإنتاج الرسائل الاتصالية البناءة فى إطار الاتصال 
السياسى. 

ويجد هذا النموذج تطبيقاته فى أرض الواقع المصرى» حیث توجد بعض علاقات 
العداء المستمرة غير قابلة للتفاوض بين بعض الصحفيين وبعض السياسيين» ترجع 
بالدرجة الأولى إلى اخحتلاف جذرى فى التوجهات الايديولوجية غير القابلة للمساومة. 

socia] exchange model نموذج التبادل الاجت|اعى‎ -۴ 

يقح هذا النموذج على طرف نقيض من النموذج السابق؛ إذ يصور العلاقة بين 
الإعلاميين والسياسيين كنوع من التبادل الاجتهاعى» وهو بذلك يقدم تفسيرًا أكثر 
واقعية لكيفية تدعيم العلاقة بين طرفين تحتم الظروف وجود العديد من التوترات 
والتقلبات بينهماء ولكن العلاقة تستمر لخدمة الأهداف الخاصة أو المشتركة بينها. 

وترجع قوة هذا النموفج إلى قدرته على تفسير الخلفية التى تدفع كلا الطرفين إلى 
التعامل مع الآخرء فهو يرى أن معظم التقارير السياسية تتم لأن كلا الطرفين يجنى 
فائدة منهاء وفى الوقت نفسه لا يتضمن النموذج فكرة أن أيّا من الطرفين واقع تحت 
ضخوط الطرف الآخر. 

يتلاءم النموذج كذلك مع فكرة وجود مسافة ماء أو حتى درجة ما من المعارضة 
بين الإعلاميين والسياسيين. فالسياسى الذى يواجه تحديًا إعلاميًا وهو يقدم نفسه إلى 
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الجمهور من خلال التليفزيون» من المتوقع أن بحصل على ثقة الجمهور بشكل أكبر نما 
لو لم يواجه أية تحديات أو مشاكل يثيرها الإعلامى. 

أما عنصر القوة الثانى فى النموذج فهو حساسيته إزاء تفسير قدر العداء البسيط 
جدًا بين الطرفين» فعندما يحدث التعاون بين الطرفين فالسبب يرجع إلى حجم الفوائد 
التى يتوقعها الطرفان من هذا التعاونء وإذا قل التعاون وزاد حجم العداء بين 
الطرفينء فإنا يرجع ذلك إلى أن الغائدة المتوقعة من الاتسحاب من التعاون أعلى من 
الفائدة المتوقعة من التعاون نفسه» ولذاء فإن النموذج قادر على تفسير تقلبات العلاقة 
بين السياسيين والإعلاميين. 

عنصر القوة الثالك فى نموذج التبادل الاجتاعى» هو أنه يغسر كيف يمكن للعلافة 
بين الطرفين أن تقوى فى ظل كافة عناصر التوتر الكامدة فيها والخلافات الداخليةء 
وهذا هو بالضبط ما فشل فيه نموذج العداء الذى فسر العلاقة على أنها حصومة أو 
عداء مستمر بين الطرفين دون أن يقترح آلية تدعيمها وتقويتها من خلال الصراعات 
الداحلية» ولكن هذه الآلية تقع فى قلب نموذج التبادل الاجتمأعى. 

وعلى الرغم من عناصر القرة التى يتضمنها نموذج التبادل الاجتاعى» إلا أنه 


یراجه مشکلتین أساسیتین: 
الأولى: أن النموذج يعطى العلاقات والحسابات الشخصية والمؤقتة وغير الرسمية 
مية كبيرة. 


الثانية: هى عدم قدرة اللموذج على تحديد المعايير التى تنظّم الأفراد داخل 
لمؤسسات سواء الإعلامية أو السياسية» وهى تلك المعايير التى تحدد المسموح به وغبر 
لمسموح به فى إطار عمليات التبادل الاجتماعي". 

dependence ad adap)4ti0۸ نموذج الأعتاد والتكيف‎ -۳ 

وف إطار هذا النموذج» يتم إنتاج مضمون الاتصال السياسى اعتادًا على التعاون 
متبادل بين الطرفين الإعلاميين والسياسيين على الرغم من تشعب وتباين آهدافهماء 
فكل طرف يسعى جاهدًا إلى تحقيق أغراض عددة لدى الحمهور المستهدف من خلال 
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هذا التعاون» وأحيانًا ما يقتسمون بعض الأهداف معا مثل تحقيق أعلى درجة من 
اللصداقية راذانداكه۲ء لدى الجمهور”". 

وأبًا كان التعارض أحانًا بين أهداف الطرفين» فإيا يسعيان إلى التكيف أحدها 
مع الآخحر؛ فالسياسيون بحتاجون إلى قنوات اتصال جاهيرى تحظى بمصداقية 
الجاهي» ونتيجة ذلك» فإم يكيفون ويطوعون رسائلهم بشكل يتناغم ومتطلبات 
المنظات الإعلامية سواء تعلقت هذه الخطلبات بالشكل أو بالمضمون أو حتى 
بالصورة الذهنية للمنظات الإعلامية فى أذهان جاهيرها. وبالثل» فإن الإعلاميين لا 
يمكنهم تأدية مهمتهم فى الاتصال السياسى دون أن يكونوا على صلة بالسياسيين 
للحصول على الأخبار والتعليقات... إلخ. ومن هناء فإن كل طرف يقدم إلى الآخر 
موردًا ذا قيمة. وبالطبع» فإن العديد من هذه العوامل يمثل متغيرات لا ثوايت. 
فالسياسيون يختلفون فى حاجتهم إلى الدعاية الإعلاميةء كا أن الإعلاميين قد يكونون 
أكثر اهتامًا بتغطية حدث دون الآخر» كا أن أهمية الحدث تختلف من شخص إلى 
ار 

على الرغم من واقعية هذا النموذج» إلا أنه قد يدفع كلا الطرفين للتقرب من الخر 
على حساب حق الجمهور فى المعرفة» وعندئذ سوف يفقد الجمهور ألثقة فى الطرفين 
فا 

٤-نموذج‏ "جاكسون ¬بيك و کروس " Jackson-Beek ad Kraus‏ 

قذّم "جاكسون - بيك وكروس" نموذجها عام ۱۹۸٠‏ لتصوير العلاقة بين 
أطراف ثلاثة» هى: الإعلاميون والسياسيون والجمهور. ويرى الباحثان أن المحررين 
وحدهم هم التحررون فى هذه العلاقة الثلاثيةء فالجحمهور والسياسيون يعتمدون على 
وسائل الاتصال للاحتفاظ بقۇتى". 

ومن الوسائل التى بارس با السياسيون تأثيرهم فى الإعلاميين الساح أو عدم 
الساح ممم بالوصول إلى الأخبار ومصادرها. وقد وجد "كوهن" 20٠٤‏ أن بعض 
المسؤولين السياسيين يتحدثون إلى الصحفيين» بيت) البعض الآخر لا يتحدثون مطلقًا. 
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وقد وجد ۲۲/ من الصحفيين صعوبة فى الوصول إلى الأخبار السياسية. كا ذكر ثلا 
الصحفيين موضع الدراسة أن المؤسسات الحكومية تقيد تدفق الأخبار عن طريق 
إضفاء صفة الغموض عليهاء كا تقدم بيانات صحفية غير كاملةء والصحفيون فى 
إطار هذه العلاقة الغلاثية ينظرون إلى الأخبار كسلعة وحم احق الدستورى الذى 
يجمى حرية وصوهم إلى الأخبار وحرية توصيلها إلى الجمهور» ولا تعترض الحكومة 
الأمريكية على هذا الحق» كما آنا ترحب بالدعاية الحرة غير المقيدة ما م تحدث تأثيرا 
E‏ 

ويرى البعض أن الصحفيين جب أن يدفعوا ثمنَا للوصول إلى الأخبار الحكومية 
حيث يترددون فى الإساءة إلى السياسيين. ويرى "سيجال" اهع؟ أن ثمة طرفًا 
عديدة من خلاها يمكن للحكومة أن تسيطر على الأخبا منها مضايقة الصحفيين 
وحرمانهم من المزايا الخاصة. أما دور الإعلاميين فى هذه العلاقة الثلاثية فهو 
مارسة الرقابة على السياسيين. فالإعلاميون يجددون ما سوف يللع عليه الناسء 
ويتدخحلون ف إعادة صياغة البيانات الصحفية الحكومية» كا يتدخل الصحفيون فى 
تحدید حجم ما يدشر من أخبار وتوقيت نشره ومكان النشر وعنوان الخبر أو المانشيت» 
وما سيتم وضعه ف المقدمة» وهل سيتم استخدام صورة مصاحبة أم لاء وهل سيتم 
التعليق على الأخبار آم لا؟. 

أما السؤال المهم الذى يمكن إثارته فهو: ما حجم المعرفة التى يحصل عليها 
الجمهور من وسائل الاتصال عن الحكومة؟ والسؤال قد يتم طرحه بطريقة ختلفة: ما 
هى المصادر الأخرى - بخلاف وسائل الاتصال - التى محصل من خلاها الجمهور 
على المعلومات عن الحكومة؟ 

تعتبر الخبرة الشخصية أحد هذه المصادر ولكنها حدودة وف ضوء الاعتاد عل 
وسائل الاتصال» تبرز ثلاثة أسئلة هامة» هى: ما الوسائل الاتصالية التى يعتمد عليها 
الناس؟ ما حجم التأثر الذى تحدثه هذه الوسائل فى الجمهور فى ما يتعلق 
بالموضوعات ذات الصلة بالحكومة؟ إلى أى مدى يمكن الثقة بوسائل الاتصال 
والاعتاد عليها؟ وهى أسئلة تتطلب وتستثير مزيدًا من البحث والدراسة"؟. 
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والواقع أن المجتمعات تتفاوت فے| بینها من حیث حجم تأثیر أو تحكم كلا طرف 
العلاقة فى الآحر» فضلا عن وجود متغيرات أخرى عديدة تشكل حجم التأثير 
واتجاهه وقوته» منها نمط ملكية وسائل الإعلام» والإطار القانونى والدستورى 
لحاكم اء ونوع الثقافة السياسية السائدة وغيرها من المتغيرات التى تبعل تطبيقات 
لنموذج متباينة من جتمع لأخر» ومن وسيلة إعلامية لأخرى داخل المجتمع نفسه. 
ثالشا: مداخل تفسير الضمون الإعلامى وأسلوب عمل الإعلاميين 
قم "سيجال" ثلاثة مداخل لتفسير المضمون الإعلامى وأسلوب عمل 
لإعلاميين: 

المدخل الأول: يركز على الإعلاميين أنفسهم سواء فى مجالات الصحافة أو الإذاعة 
و التليفزيون» فهم أصحاب القرار الأخير فى اختيار المعلومات والأخبار التى يرغبون 
فی توصیلھا إلى ا لجمهور» كا أن هم حرية تجاهل ما لأ يرغبون فى توصيله إلى الجمهورء 
ولذا» فإن لديم رؤية حول تفسير ما بجحدث بالإضافة إلى أن لديهم الحرية فى وضع 
امعلومة أو ابر فى السباق الذى يرونه مناسبًا. 

والمشكلة الأساسية التى تواجه هذا المدخحل» هى تجاهله حقيقة أن الصحفى أو 
الإعلامی عمومًا لا يعمل کفرد حسابه ا خاص» بل يعمل فی منظمات ذات پيروقراطية 
كبيرة ومعقدة. 

المدخل الثانى: يرى أن التقنية تحدد الملضمون الإعلامى» وصاحب هذا المدخل هو 
"مارشال مالو هان" Ma21 M1129‏ صاحب مقولة "الوسيلة هى الرسالة" 
¡s the mess‏ ediumص؛‏ فالتخيرات الأساسية فى أناط تفكير وسلوك الجاهیر هى 
تغيرات فى الإدراك الناتج من الوسيلة نفسهاء بص النظر ع| تنقله من مضمون. 
والنتيجة الطبيعية لذلك هى آن هناك وسائل اتصالية معينة أكثر ملاءمة لنقل مضامين 
معينة؛ فالإذاعة تلائم نقل الأخبار السريعة والقصيرةء والتليفزيون يلاثم نقل الأخبار 
اللصورة» والمجلات تلائم تقديم التفسيرات الخبريةء وأهم ما يقال هنا إنه على الرغم 
أن الخواص التقنية تضع بالفعل بعض القيود على جمع وتنظيم الأخبارء فإن الوسيلة لا 
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يمكن أن تكون هى الرسالة بذاتهاء فالمضمون الإعلامى با يقوم عليه من أفكارء 
ومعلومات» ومشاعر» ورموز على الرغم من أنه يتأثر بالضرورة بخصائص الوسيلة 
الإعلاميةء إلا أن له فى ذاته خحصائص تفرده واستقلاليته عنها. 

الدخل الثالك: يرى أن المؤسسات الإعلامية عبارة عن مؤسسات تجارية فى سوق 
تتمتع باحتكار القلة ناهم معذاه وتتوقف عوائدها وأرباحها بشكل أساسى على 
مصدرين هما الإعلان والتوزيع . وهذا المدخحل أساسان: الأول: أن الضمون الإعلامى 
بستجيب أساسًا للمتطابات الاقتصادية» وعلى وجه الأحص» الضغوط الناشثة من 
المعلنين» والأساس الثانى: أن أصحاب الؤسسات الإعلامية يملون امضمون 
الإخبارى على الوسيلة باعتبارهم ملاكا ها. وعلى الرغم من أن الواقع يسلّم با تفرضه 
الضغوط الاقتصادية على المؤسسة الإعلاميةء إلا أا ليست كافية لتفسير أسلوب 
العمل الإعلامى الذى يجب أن يستجيب لحاجات جهور القراء والمستمعين 
والمشاهدين ممن محددون مصير بقاء واستمرار أو إندثار الوسائل الإعلامية. 

بخص النظر عن الاختلافات الواضحة بين المداحل الثلائة السابقةء إلا أا جيعًا 
ی مدخحاا عامًا لصناعة الاتصال» إذ إنها ترى أن المضمون الإخبارى يتم نتيجة 
القرارات الرشيدة التى يتخذها فاعل مركزى» سواءٌ ثل هذا الفاعل فى الإعلامى 
(الصحفى» الإذاعى) الذى يحم تفضيلاته الذاتية العقلانيةء أو كان الفاعل المنظمات 
التى تسعى إلى تحقيتق أهدافها وكأنبا فردء إلا أن هذه المداخل تجاهلت حقيقة آن 
المضمون الإعلامى عملية تتضمن اشتراك عدد كبير من الأفراد لكل منهم دوافعه 
المختلفة» كا أنه يمثل منتجا نمايا لثفافة تنظيميةء وثقافة جتمعية» وقيود بيروقراطية» 
وقانونية جنبا إلى جنب متخيرات دولية لايىكنتاھلھا. ` 

ی "سيجال" أن المضمون الإعلامی؛ آو صنع الأحبارء هو حلاصة اتفاق ورضا 

عام أو تبادل فى الرأى بين العاملين ف المؤسسة الإعلاميةء وهذا الاتفاق بحدث فى 
إطار القيم المشتركةء سواء القيم الخاصة بالأخبار آو القيم الخاصة بدور الإعلامى فى 
المجتمع» كا أن تنظيم الصحف» وموقع الإعلامى فى البناء. التنظيمى للمؤسسةء 
والغطوط الإدارية التراتيية (اميراركية) التى يتم فى إطارها إجراء الاتصالات داخل 
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لنظمة» وكذلك أسلوب تدفّى الأخبار إلى المؤسسة الإعلامية؛ كل هذه التغيرات تحدد 
أسلوب ومضمون العمل الإعلامى» بحيث يمكن القول إن مضمون الوسيلة 
لإعلامية هو نتاج تفاعل الإعلاميين والسياسيين. وف هذا الإطار هتاك وجهتا نظر: 
الأولى: ترى أن المضمون الإعلامى يمثل نتيجة سياسية تنظيمية» فالمساومة تتم بين 
لبيروقراطية داحل المؤسسة الإعلامية لتحدد من سيقوم بتغطية الحدث» ونوعية 
التغيرات التى سيبرزها المحرر» والمساحة التى سينشر بها الحدث» وكيفية عرضه. 
وعلى الجانب الآخر» فإن هذه الأخبار يقدمها السياسيون كمتتج ثانوى لعملهم 
لسياسى بهدف الحصول على التأيبد السياسى. ومن ثم» فإن الإعلاميين والسياسيين 
يتعاونون معا لتحقيق أغراضهم؛ وبين] نجد أن هدف الإعلامى خدمة مؤسسته 
لإعلامية عن طريق تحقيق سبق صحفى» نجد ن هدف السياسى هو الوصول إلى 
قطاعات مؤثرة من الرأى العام يمكنها أن تدعم شعبيته لدى الجمهور. 

أما وجهة النظر الثانية فترى أن المضمون الإعلامى يمثل نتيجة أو خرجًا للروتين 
لتنظيمى؛ فا مؤسسات الإعلامية تستقى معظم أخبارها عن طريق القنوات الروتينيةء 
كالمؤ ترات الصحفية» والبيانات الصحفيةء والأحداث التى يعيشها السياسيون؛ وقد 
أصبح نشر هذه العلومات عن طريق هذه القنوات إجراء! معروقًا دحل الحكومة. 
وإذا كان إلاتجاه الأول يركز على التفاعل اليومى بين الطرفين (الإعلاميين 
والسياسيين)ء ويعطى المعايير الإعلامية فى المخرجات الإعلامية وزنًاء ينظر الاتجاه 
الثانى إلى الإعلامى كناقل لا محدث فةط". 

وفى الحقيقة» فإن الاتجاه الثانى إالذى ينظر إلى الإعلاميين كأدوات لنقل المعلومات 
فقط يجا الواقع» ذلك أن الباحثين الاجتماعيين انتهوا إلى أن هناك دورًا أساسيًا 
للاتصال فى قضايا الصراع الاجتاعى» ونتيجة ذلك فإن الإعلاميين مسؤولون عن 
خلق الصراعات بدعوى أنهم يميلون إلى الإثارة ونخاطبة المشاعر» مع عدم إعطائهم 
أطراف الصراع أو جوانب القضية كافة اهما متوازًا. 

ويدافع الإعلاميون عن أنفسهم قائلين إن تقديم قضايا الصراع وإثارة انتباه الناس 
وتركيز الأضواء على الصراع وقضايا الجدل الاجتاعى - كل ذلك يمل إسهاما 
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ضروريًا للديمقراطية فى المجتمع. أما فى ما يتعلق بالاتمام الثانى فيرون أن الإعلام 
ليس أنبوبة أو قناة يتم من خلاها جرد نقل ما يحدث» ولكنهم ‏ الإعلاميين س 
یکرّنون آراء ویصلون إلى آحکام حول ما يتناولونه من قضاياء وهذا هو ساس 
مسؤوليتهم إزاء المجتمع. 

وف الوقت الذى يمثل فيه الصراع الاجتهاعى عاملًا سلبيًا على الاتصال ودوره فى 
المجتمع من وجهة نظر بعض الباحلین مثل "مارسو" 01:٥٥41‏ یری آخرون أنه 


٩‏ و"سايمل" 8««81 ۰۱۹٠١‏ وكلاهما أشار إلى آن الصراع الاجتاعى قد 
يكون علامة ودافعًا لاإبداع والحيوية*. 

وقد وضع "دارسو" الاتصال الجماهيرى وقضايا الصراع الاجتهاعى ثلاثة مداخل 
لحل الصراع: 

-١‏ غياب العتف الدموى أو استمخدام القوى المادية. 

-٣‏ سرعة وسهولة التوصل إلى نتيجة. 

۳- مدى اقتناع أطراف الصراع بالحل المقترح وآسلوب تحقيق؟. 

والسؤال المهم هو: إلى أى مدى تساهم وسائل الاتصال فى تدمية وضبط الصراع 
الاجتہاعی؟ وكيف تساهم فى الصياغة أو التعريف العام للقضية؟ 

هل تساهم وسائل الاتصال فى خلق قضايا جديدة وبانتالى خلق الصراع؟ أم أا 
تساهم ف الإسراع أو الإبطاء أو توضيح» أو إعادة تعريف الصراعات التى ترتبط 
بالتقاء القوى الاجتاعية فى المجتمع؟ 
Does newspaper create new issues, hence conflict? Or does it serve to‏ 


accelerate decelerate, clarify, or redefine conflicts which relate to the 
convergence of social forces in the community? 


إن إحدى الوظائف الأساسية للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام هى عارسة 

الضبط الاجتاعى» وتتم هذه الوظيفة من خلال تركيز الاهتام على القضايا السائدة 

والمطروحة للحوارء ولا يتم ذلك عن طريق استثارة العاطفة أو شحن المعنويات» بل 
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من خلال انتقاء الأخبار والقضايا ووجهات النظر والمصادر التى يتم تغطيتها. 
والصحافة عمومًا لم نّم فى الأصل لق أو تقديم أفكار ومقترحات أو حلول 
نلمشاكل الاجتماعيةء ولكنها فى الحقيقة تستطيع با لدبها من إمكانيات ودوافع أن 
تدرس وتَقَيّم البدائل المطروحة لوأجهة قضايا المجتمع» وبالتالى فهى بالضرورة 
مشاركة فى الصراع الاجتہاعی» کا أا تتعامل مع مبادرات ومقترحات المصادر التى 
تعتمد عليها. ومذاء يمكن أن نصل إلى صياغة الفرض القائل بأن الصحافة ووسائل 
الإعلام تمارس دورًا مساعدًا وليس دورًا رائدًا أو دور المبادر فى تنمية الصراع 
الاجتہاعی. 
Mass media tend to serve ancillary rather than initiating roles in the‏ 
development of community conflict.‏ 


يؤيد هذا الذى انتهى إليه الباحثون الاجتهاعيون إلى القول بأن إدارة الصراع 
الاجتماعى تتطلب قدرًا من التخطيط والتسيق» والفعل الماظم المخطط أكثر غا تحتمله 
إمكانات وسائل الاتصال والعاملين فيهاء خاصة أن قضايا الصراع الاجتهاعى 
متجددة ومتزايدة ومتداخحلة. 

ولكن إذا كانت الصحافة لا تبادر بالفعل أو بخلق الصراع أو لا تحتمل إمكاناما 
ذلك» من أين إذن جاء الاعتقاد بأن مشروعات وخطط المجتمع قد تكون مستحيلة فى 
غیابہا؟ 

من الناحية النظريةء فإن الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال لديا القدرة على 
تركيز اهتمام المجتمع على النشاط الاجتماعى أو المشروعات الحارية» ويمكنها كذلك 
تعبلة الرأى العام والإسراع بمعدل التغيبر الاجتاعى وإن كان ذلك يتم فى إطار 
ضوابط ما ينبغى الإسراع به اجتاعيًا وما ينبغى دفعه إلى عالم النسيان أو على الأقل 
إهماله اجت اع“ 

ومن ناحية أخرى› تستطیع الصحافة أثناء فترات الأزمات الاجتماعية وقضايا 
الصراع الاجتاعى أن تشيع رغبة الجمهور وحاجاته التزايدة إلى المعلومات» كا أا 
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تساهم فى تعريف الواقع وتشخيصه 
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رابغا-نظرية الدور رإهعا) 1ه والعلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 


-١‏ فى مصطلح الدور ومفهومه 

يشير مصطلح الدور إلى السلوك الاجتاعى للفرد فى وضع اجتماعى معين. 
وتفترض نظرية الدور أن الأفراد فى وضع اجتماعى معين سوف يتصرفون وفمًا 
لتوقعاتهم وتوقعات الآ خرين من حوهم عن دورهم فى المجتمع". 

وقد جعل "بارسونز" ۴۸50١١‏ الدور الوحدة التحليلية الرثيسية داخحل النظام 
الاجتماعى» وهو يتكون من تصرفات الأفراد ليس بوصفهم أفرادًاء وإنا بوصفهم 
جماعات تتفاعل فتقدم آناطًا سلوكية"". 

وهكذاء فإن الأدوار عبارة عن جموعات من القواعد ومعايير السلوك المتعلقة 
بأوضاع متباينة يشغلها أعضاء المجتمع فى علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر» وى 
علاقتهم بالمجتمع ككل» رالأدوار توجد خارجة ومستقلة كلية عن الذين يقومون 
پإنجازها فعا" . 

فمجرد انتهاء الفرد إلى جماعة معيْلة» تتحد له مكانة محددة داخل تلك الياعق 
ویکون له فيها مرتبة حددة» ويخصّص له دور يتعین عليه أن يؤديه فيها. ونظرًا إلى أن 
الدور عبارة عن مجموعة مركبة من القواعد العامة فلا يمكن أن نجد أحدًا يؤدى 
دورا معينًا بالكيفية نفسها التی یؤدیه ہا شخص آخر» فالدور وأداء الدور لا يتطابقان 
آبڌا*". 

وف إطار المفهوم العام لنظرية الدور الاجتاعى» يمكن تفسير العلاقة بين 
الإعلاميين والسياسيين ف المجتمع؛ فدور الإعلامى يتحدد من موقعه ومسؤوليته 
فهو يشغل مركرا معينًا دال مؤسسة إعلامية» ومن خلال هذا الوضع التنظيمى 
setting‏ اorganiationa‏ يتحدد دوره إزاء الصادر السياسية» وكذلك دوره إزاء 
- جمهوره الذى يتوقع منه الالتزام بالصدق واموضوعية والوضوح فى تقديمّه الحقائق۸ 

وهو يتصرف على هذا النحو لآن دوره يقرض عليه هذا السلوك باعتباره علا 
لشخصية المؤسسة الإعلامية التى ينتمى إليها. 1 
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ومن ناحية آخری فإن الأدوار المهنية عام اaد0اووعامم‏ تملى على الإعلاميين 
ردود أفعال معينة إزاء الأفكار المستحدئة؛ فالآراء التى سيتم تفسيرها على أا تدعم 
الدور المتوقع منهم» سوف تستمر وتتعاظم» آما الآراء التى سيتم تفسيرها على آنہا 
تتحدى الدور المتوقع منهم فسوف ترفض. 

ينطبتق مفهوم الدور فى هذا العلاقة على السياسيين بالدرجة نفسها؛ فالسياسيون 
يلتزمون بالتوقعات الخاصة بأدوارهم من خلال التزامهم باهتمامات الحزب أو 
الحكومة أو الوزارة التى ينتمون إليها. وهم فى ذلك يستجيبون لتوقعات زملائهم 
السياسيين الذين تضمهم محًا صورة واحدة تتأثر بكيفية ظهور أحدهم آمام ا ماهير أو 
قبامه بالاتصال السياسى» سواء بشكل مباشر عبر التجمعات الجاهيرية أو عن طريق 
غير مباشر عبر وسائل الاتصال. 

إن آهمية التركيز على مفهوم الدور هى الربط بين التفاعل بين الإعلاميين 
والسياسبين والثقافة الاجتماعية والسياسية السائدة فى المجتمع» وبعبارة أخرى» فإن 
بناء الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة وتنظيمها ومارستها تنبع من ثقافة المجتمع 
الذى تخدمه» ولذا ليس من المستغرب وجود درجة عالية من الاتفاق بين مفاهیم 
ونمارسات كلا طرف الاتصال السياسى "الإعلاميين والسياسيين"» وهو التوافق 
الذى يؤدى إلى الاستقرار السبى للأنشطة المشتركة بينه| التى تسمح بتدفق الاتصال 
لسياسى إلى الطرف الثالك وهو الجحمهور. 

يساعد مفهوم الدور على النحو السابق على التوفيق بين التعارض الظاهرى 
لنموذج العداء والتبادل الاجتاعى؛ فهو من ناحية محدد آليات التعاون كضرورة 
للالتزام بتوقعات الدور» ومن ناحية آخرى يفترض المفهوم إمكانية تنظيم العلاقة بين 
لطرفين فى حالات تضارب التزامات دواره". 

۲- مكونات نظام الاتصال السياسى ومفهوم الدور 

يتكون نظام الاتصال السياسى من أربعة عناصر هى: 

أ) الجوانب والأنشطة الاتصالية للمؤسسات السياسية.. 

ب) الجوانب والأنشطة السياسية للمؤسسات الإعلامية. 
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ج) توجهات الجاهير إزاء الاتصال السياسى. 

د) الحو انب والأنشطة الاتصالية المرتبطة بالتقافة السياسية. 

تطرح هذه ا مكونات مجموعتين أساسيتين يتكون منه) نظام الاتصال السياسىء ما 
مجموعة المؤسسات الإعلامية ومجموعة المؤسسات السياسية» وهما فى حالة تفاعل 
افقى دف إعداد الرسالة الاتصالية وإن كانتا منفصلتين إحداها عن الأخرى عل 
عور رأسى» إلا أن تشتركان معا فى تشر وتشغيل المعلومات من وإلى الجمهور. 

يرتبط التفاعل المستمر بين المجموعتين بعلاقات القوة بينهاء وتتبع قوة 
لجموعتين من قيامها بوظائف معينة داحل المجتمع. وإذا كان هناك اعتراف بقوة 
لؤسسات السياسية فى المجتمع» فإن البعض ينكر امتلاك المؤسسات الإعلامية 
مصادر قوة مستقلة فى المجتمع بحجة أنها مؤسسات ثانوية تعتمد على غيرها من 
لؤسسات للحصول على احبر والرأی. كا أا مقيدة فى عملياتها بالعديد من العوامل 
لسياسبة والاقتصادية والتقنية والثقافية فى المجتمع؛ إلا أن هناك ثلاثة مصادر - على 
لأقل --لقوة وسائل الاتصال» وهى: 

آ) ا لمصدر الہنائی ٠٥٥۲‏ اaسںاءںہاء:‏ ویرجع إلى القدرة التی تنفرد ہا المؤسسات 
لإعلامية والمتمثلة فى إمكانية الوصول إلى أكبر قطاع من الجاهير حجا وتركيباء وهذه 
لسمة تجعلها ضرورة لازمة للمؤسسات السياسية التى تعيش على الوصول إلى 
لایر 
ب) المصدر السيكولوجى ا٥هع‏ ادععهاهاءرءم: ويرتبط هذا المصدر بقدرة 
وسائل الاتصال على خحلق علاقات تقوم على الثقة والاحترام والمصداقية بينها وبين 
الجماهیر۔ 
ج( المصدر المعیاری ۲۵۵۲ 10۲۳۹1۷۵: وتظهر أهمية هذا المصدر فى أوقات الصراع 
لاجتماعى الذى يتطلب توعية الجمهور بشكل يسمح له بحماية حقوقه فى مواجهة 
إساءة المؤسسات السياسية سلطاتهاء وهذا بدوره يضفى صفة الشرعية على الدور 
المستقل للمؤسسات الإعلامية فى المجال السياسى. 
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audience roles أدوار الحمھور‎ -٣ 

يمكن تصور أربعة أدوار للجمهور فى علاقته بالاتصال السياسى: 

(i‏ الحزبی 041۲183۸» ویسعی إلى تدعیم معتقداته. 

ب) المواطن الليبرالى أو المستقل 0۲١1‏ :اء وبهدف إلى ترشيد قراراته السياسية. 

ج( امراق ٤0۲‏ ٣0ص»‏ ويبحث عن معلومات تتعلق بخصائص البيئة السياسية مثل 
القضايا السائدة والسياسات الطروحة وآراء السياسيين... إلخ. 

د) المتفرج أو غير المبالى ۲۵1۲٠٠مءء‏ ويسعى إلى إشباع حاجته إلى الترفيه. 

٤‏ - أدوار ا ماهير وعلاتنها بأدوار الإعلاميين والسياسيين 

يقوم نظام الاتصال السياسى وفق مفهوم الدور على أن أدوار الجماهير السابقة 
يمكن أن تجد ما يناظرها من أدوار لدى الإعلاميين والسياسيين؛ فالمواطن الحزبى 
الذى يرغب فى تدعيم معتقداته وأيديولوجياته السياسية يناظره على المستوى 
الإعلامى دور اموجه أو المرشد ع#اداع اةنإه)نء ويناظره على المستوى السياسى دور 
المتبنى لقضية أو إيديولوجيا معينة يسعى إلى ترويجها بين الجاهيرء كا أن المواطن 
الليبرالى المادف إلى ترشيد قراراته واختباراته يقابله على المستوى الإعلامى دور 
المعتدل فى الرأى والمتجنب للآراء السياسية والقافية المتطر فة مادإعلهه» أما المواطن 
المراقب والساعى إل التعرف على البيئة السياسية من خلال عهل ءاه والحارس على 
أعمال الحكومة. بين يقابله على المستوى السياسى دور القائم بنقل وتزويد الآخرين 
بالمعلو مات eل0iءم‏ 0نا صf0ما.‏ وأخيرًا» فإن دور المواطن المتفرج» غير المهتم 
بالأحداث يقابله على المستوى الإعلامى دور القائم بالتسلية (11۴۲ة٠#؛١ه)ء‏ وعلى 
المستوى السياسى يقابله دور الممثل OF OF per fo”‏ . 

يثير تحليل نظام الاتصال السياسى وفق مدظور الدور السابق القضايا الآتية: 

system integration النظام‎ لماکت-١‎ 

يشير مفهوم التكامل إلى درجة الاتساق بين العناصر المكونة للنظام ويناء عليه» 
فإن النظام المتكامل هو الذى يتسم بدرجة ارتباط عالية بين توجهات الأدوار المختلفة 
المكونة للنظام. 
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- التباعد بين العناصر المكوّنة للنظام ع«زء ۸او ۲-16۷61ام 

فا مسافة آو البعد النسبى بين الجماهير والصحافة من ناحيةء وبين الجماهير والنظام 
السياسى من ناحية أخرى» يمكن قياسها فى ضوء اتساق آدوار الجماهير مع أدوار 
الإعلاميين» وكذلك اتساق آدوارهم مع السياسيين. ويشير التقارب بين أدوار 
الجماهير وآدوار الإعلاميين والسياسيين إلى مصداقية المؤسسات الإعلامية من ناحية 
والنقة فى السياسيين من ناحية أخرى» بين يشير تباعد وعدم اتساق أدوار الإعلاميين 
والسباسيين إلى عدم نجاح آى من المؤسستين الإعلامية أو السياسية أو كليها فى تقديم 
آدوارها واھتماماتہا بشکل یتلاءم وحاجات ال ج‌اهیر. 

۳ التأثبرا ات المتبادلة مكوّنات النظام cross-level influence‏ 

فى إطار العلاقة بين مكونات نظام الاتصال السياسى يمكن أن نجد: 

(i‏ فى النظم الإعلامية النى تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال» يتبنى الإعلاميون 
ادوارًا متعددة ولديہم حرية اختيارها ما يؤثر بدوره فى تعدد الاختيارات أمام أدوار 
لمماهیر» كا آنه سيفرض على السياسيين العمل فى إطار تعددى» وف مثل هذه النظم 
قد نجد اخحتلاقًا فى الأدوار بين الإعلاميرن والسياسيين. 

ب) عندما يسود نمط الخدمة العامة فى المؤسسات الإعلاميةء يفضصْل الإعلاميون 
لقيام بدور الراقبة ما يشجع الجمهور للقيام بدور الرقيب والباحث عن المعرفة 
السياسيةء الأمر الذى يضغط على السياسيين للقيام بتزويد الحمهور بالمعلومات التى 
يسعون إليهاء 

ج) عندما تسيطر المؤسسات السياسية على الصحافة ووسائل الإعلام» فإن الدور 
لذى بغرض نفسه على السياسيين هو دور المتبنى لعقيدة معينة والساعى إلى الترويج 
لماء وهو ما سيؤثر فى أدوار الإعلاميين الذين يعملون لتوجيه الرآى العام من خلال 
لمقالات التحريرية فى إطار العقيدة ألسائدة» ما يدفع الحمهور إلى تبنى دور الحزبى 
والموالى للنظام السياسى. 

د) عندما يزداد التحكم السلطوى فى الصحافة فإن هناك احتمالين: أن يتبع 
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الجمهور الأدوار التى يقدمها إليه الإعلاميون» وعلى الأخص دور الحزبى» والاحتال 
الثانى ن يرفض الحمهور هذه الأدوار وتنشاً حالة الصراع بين مكونات النظام"". 
خامسا: مصاد ر الصراع بين الإملاميين والسياسيين 

يتضح من النقاش السابق أن المصدر الأساسى للصراع بين الطرفين هو الاختلاف 
النسبى لأدوارهما إزاء الحمهورء وهذه الاختلافات تطرح التساؤل الآتى: 

- من هو المستفيد من الإعلام السياسى؟ 

وعلی الرغم من ن کل الآغراض یمکن تحقیقهاء إلا أن آولویاتما هی التى تسبب 
هذا النوع من الخلاف؛ فالسياسيون يميلون إلى النظر إلى الإعلام السياسى كأداة 
للإقناع وتعبئة الرأى العام لتوجهاتهم» وليس أداة للتنوير والتعليم الموضوعى 
للجماهير. كا آم بميلون إلى صياغة الاهتام القومى فى ضوء سياساتهم» باعتبارها 
أكثر أحمية من جرد البحث المستمر عن نقاط ضعفهم"". أما التساؤل الثانى فيتعلق 
بالأجندة السياسية "أولويات الاهتامات السياسية"» من يضع هذه الأجندة 0طس 
en‏ eط)‏ اعء؛ أى من يجب أن محدد ما يفكر فيه الناس باعتباره قضايا الساعة؟ 
ويتعلتق التساؤل الثالث بالمسؤولية المشتركة لاإعلام السياسى» بمعنى آخر إلى من 
يوجُه الجمهور اللوم فى حالة عدم اقتناعه وعدم رضاه؟ أو فى حالة حدوث الأحطاء 
السياسية؟ 
سادسا ı‏ !ار Isl‏ غ conflict management‏ 

الأسلوب الأول لتسوية النزاعات هو قيام السياسيين بالاعتاد على الصحافة للرد 
على شكاوى المجاهير» أو اتتقادات الإعلاميين هم. الأسلوب الثانى هو عقد 
الناظرات والندوات لراجعة القواعد الأساسية لتعامل الطرفين معَاء واقتراح 
التعديلات اللازمة. الأسلوب الثالث يتمثل فى تأسيس القواعد التى تدفع أحد 
الطرفين للتكيف مع حاجات ومتطلبات الآخر. 

ما هى» إذنء النتائج التى سيفرزها مثل هذا النظام الإعلامى؟ 

-١‏ إن آول هذه التتائج أن السلطة السياسية ستحصل على ميزة تفضيلية فى إنتاج 
الرساتل الخاصة بالاتصال السياسى من حيث تركيزها على وجهات نظرهم. 
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- الوجه الآخر للعملة هو ن السياسيين لا يمكنهم تحقيق ذلك إلا من خلال 
الاعتاد على الإعلاميين؛ ومن ثم الحضوع لنفوذهم وهذا هو الثمن الذى يدفعونه 
ليعتروا عن سياساتمم للجماهير» ويتطلب ذلك التكيف مع التطلبات الإعلامية. 

۳- التتيجة الثالثة هى تراجع احتياجات الجاهير تحت تأثير آليات التسوية بين 
لإعلاميين والسياسيين الذين يسعون إلى إشباع حاجاتيم على حساب حاجات 

-٤‏ وأخيرًاء قإن معظم الأخبار السياسية ستنقل وتكرس الانطباع بالاستمرارية 
لمادفة إلى المحافظة على النظام من التاكل*". 

يتفق مع النتبجة السابقة ما ذكره "جولدنبر ج" ع#1ط١ع4اهG‏ من أن التفاعل بين 
لإعلاميين ومصادرهم مع مرور الوقت قد يفصل الإعلاميين عن الجاهير» ويجول 
اتجاه الكتابة نحو إرضاء المصادر. ويرى "ستيفن هيس" ك6 عطمها؟ أن ثمة 
مصاهرة شخصية بين الإعلاميين والسياسيين تؤثر فى العلاقة القائمة بيئهاء بنا يري 
آخرون أن العلاقة بين الطرفين قد تقود إلى درجات معينة من التاثل الشخصى الذى 
يؤثر فى حرية الإعلاميين فى نقد السياسيون؛ لأم يخشون أن بضر ذلك بمصالحهم 
الشخصية والمتوقعة على علاقاتهم السياسية. 
سابعا: العلاقة يبن الإعلاميين والسياسيين فى الدول النامية 

درس العديد من الباحثين قضية العلاقة بين الصحافة والحكومة فى الدول النامية 
ومن بين هؤلاء "جوريفتش وبلوملر وٳتزيوني"» وقدّموا نموذجين لتفسير هذه 
العلاقة. 

أ) النموذج الأولء ويشمل المؤسسات الإعلامية والسياسية فى حالة تفاعل مستمر 
لتشغيل ونشر المعلومات من وإلى المجاهير؛ ويقترح النموذج دراسة آدوار الجاهير 
والخصائص التنظيمية للمؤسسات الإعلامية والسياسية والجوانب البيروقراطية 
والمهنية وكذلك الثقافة السياسية كاليات منظمة للإنتاج الاتصالى. 

وقد وصف "وليامز" كصهنا۷:1 العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين با علافة 
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أبوية ismاpatena media‏ وهو مفهوم وسط بين مفهوم "سایبرت" Sebe‏ عن 
الرقابة السلطوية على الصحافة إعادهء ما٣‏ قانر0طاة ومبدأ عدم التدخل الحكومى 
فی وسائل الاتصاJ .laisser-faire approach‏ 

ب) يقوم نموذج "'إتزيوني "0ا5 التنظيمى على مفهوم الإذعان نامه 
الذى يشير إلى إذعان الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام فى سلوكها لتوجيهات 
الحكومة والمؤسسات السياسيةء ويتحقق الإذعان من خلال وسائل مادية اعورم 
material‏ أو رمزية" 

وفى الحقيقةء فإن التفسيرات السابقة لا تنطبق على كل الدول النامية بالدرجة 
نفسهاء فكل مجتمع له ظروفه الخاصة وله محاييره الخاصة التى يبنى على أساسها مفهوم 
الصالح العام. 

فالنىخبة الإعلامية فى مصر كا نى العام العربى تعرضت لتقلبات عنيفة وحضعت 
مؤثرات خارجية وداخلية متعددة» ولذلك من الصعب فصل دوافع وأسباب سلوك 
قطاع من النخبة عن الدوافع والأسباب العامة التى غيرت كيرا من المغاهيم 
والسلوكيات لدى معظم قطاعات التخبة المصرية " والإعلام المصرى يتمتع بكل 
إجابيات وسلہيات النظام البيروقراطى المصرى» إذ انه جزء عضوى من هذه 
البيروقراطية ودائر فی فلکهاء والإعلامی المصری - کأی موظف حکومی ~ ضامن 
ومطمئن للوظيفة وثباتها وديمومتها ومرتاح لنظام الترقى حسب الأقدمية المطلقة. 

والإعلامی المصری يتمتع بحماية نظام هیرارکی تيح له وصول عمله ليه فى مكتبه 
فى شكل معلومات وتكليفات وتوجيهات معدة لا ينقصها إلا الصياغة. هذا النظام 
يعفيه - بسب تعدد مستويات الرقابة الخارجية والداخاية والذاتية - من مسئولية 
الرأى والانحراف عن ا لحط. 

والإعلام اللصرى يميزه - كا يميز كثير من إعلام الدول العربية - ظاهرة زيادة 
عدد العاملين فيه عن حجم المؤسسات الإعلامية وعدم تناسب هذا العدد مع قدرة 
هذه المؤسسات على التشغيل الأمثل هذه الطاقة البشرية. هله المشكلة أسباما معروفة 
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وأكثرها يتعلق بارتباط الإعلام بالبيروقراطية وتفشى المحسوبية» ونظام الشلل 
والقرابات وعواقبه خطيرة إذ تسببت هذه المشكلة فى وجود عدد من العاملين غير 
الملتزم آخلاقا هذه الهنةء وعده آخر غير مؤهل نفسبًا آو علميًا أو اجتهاعيا هذا 
العمل» وعدد ثالث يعتبر العمل الإعلامى مرحلة أو خطوة أو حلقة مؤدية إلى آهداف 
آخرى ليست بالضرورة إعلامية". 

ويدرك السياسيون حساسية الدور المؤثر للإعلام المعاصر فى بناء الرأى العام 
وإحداث التغيير الاجتماعى والثقاى» ولذا فهم يولون العلاقة بينهم وبين الإعلاميين 
اهتامًا حاصًاء ورب| أكثر من علاقتهم بأساتذة الجامعات أو القضاة أو الدبلوماسيين» 
أو رجال الأعمال أو الأطباء أو المهنبين عمومًا أو الفلاحين... إلخ» فالتخيير المجتمعى 
يبدا بالتغيير الثقافى والإعلامى ولذا يمكننا تفسير توجه قادة الانقلابات فى دول العام 
الثالث عمومًا إلى مبنى الإذاعة والمؤسسات الصحفية فور بدء الانقلاب. 

يؤيد ذلك الدراسة القيمة للدكترر حاد إبراهيم ذات المغزى للكشف عن العلاقة 
بين السياسيين فى قمة الحرم السياسى» رئيس الدولة - السادات - واللإعلاميين ف كافة 
المؤسسات الصحفية والإعلامية فى مصر فى مرحلة هامة فى تاريخ مصر تلك التى 
شهدت التحولات الجوهرية فى ججالات السياسة والاقتصاد والمجتمع بعد حرب 
آکتوبر ۱۹۷۳. 

يقول حاد إبراهيم فى الوقت الذى كانت تلجأ فيه الدولة إلى تحول تدريجى فى 
اميادين السياسية والاقتصادية تشهد تلك اليادين على آن السادات کان حاكًا شديد 
لحذر» لكن الميدان الوحيد الذى كان يشذ عن هذه القاعدة هو الميدان الثقافى فقد 
ضرب السادات ضربته على الصعيد الثقافى بمجرد أن استتب له أمر البلاد وهذا 
لتعجل دلالته فى ضوء عدة افتراضات. فمن المائز أن التحول المرسوم ينبغى أن يبدا 
بتغيبر العقول قبل تغرير السياسات وا مارسات» ومن هنا كان الانقلاب فى ميدان 
الثقافة هو الذى ينبغى آن تكون له الأولوية على غيره» ومن الجائز أن اللإحساس بخطر 
لثقافة وأخميتها كان له دوره فى تنبه الانقلابيين إلى ضرورة التصرف بسرعة» ومن 
جائز أن العامل الحاسم تكمن جذوره فى ن الدرجة التقدمية فى الميدان الثقافى كائت 
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تفوق درجتها فى كافة الميادين الأخرى. ومن ثم وجب البدء بإسكات صوت الثقافة 
قبل غیرها"". 

وأيًا كانت الافتراضات الفسرة لبدء الرئيس السادات مشروعه للتغيير الاجتاعى 
والسياسى والاقتصادى بالتغيير الثقافى والإعلامى. فإن الأمر الذى لا خلاف عليه 
هو أن ذلك تم لحساسية أهمية الجانب التقافى والإعلامى فى عملية التخيبر وأحمية 
العلاقة بالإعلاميين والمفكرين إذا ما قورتت بالعلاقة بغيرهم من الفثات الأخرى فى 
المجتمع. فوسائل الإعلام يمكنها أن تبنى آو تدمر سمعة صانعى القرار والمسئولين 
الحكوميين» ومن ثم فإن بإمكانها أن تؤثر فى القوة التى يتمتع بها المسئولون. فالتغطية 
الإعلامية لشخصية معينة قد تضفى عليها المكانة وتضيف إليها الكثير فيا يتعلق 
بقدرعا الإقناعية والتأثيرية فى مواجهة الآخرين"". 
رؤية عربية لنماذج العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 

توصل المؤلف فى دراسته للعلاقة بين الإعلاميين والسياسيين فى العام العربى إلى 
سيادة اثنى عشر نموذجا تحكم وتفسر العلاقة بين الطرفين نعرض ها باججاز فيا يلى: 

النموذج الأول: التملق - المداهن 

م يعدم الوطن العربى على مر التاريخ هذا النموذج - فالتراث العربى وخاصة 
أمجاء والرثاء والمديح كلها مؤثرات تراكمت وتفاقمت وآفرزت لنا هذه الفغة من 
الوصوليون السباقين إلى تأبيد السلطان والحاكم فى كل وقت» فى كل مناسبة» فى كل 
ظرف. فهم ملكيون أكثر من الملك. مهمة الإعلامى الأساسية تبرير تصرفات الاك 
وإخفاء السلبيات والبالغة فى عرض الإيجابيات وشن حلات العداء على الخصوم 
والوقيعة بين الحاكم وأى اتجاه قوى فى المجتمع يمكن أن يفضح مسلكه. أسلوبه فى 
التعامل مع القضايا انقلابى يتسم با دة والحديةء لا يصدر فى رأیه عن معلومات» كا 
أنه لا يعتمد عليها ولا يجحتاجها أنه فقط قد يجحتاج لمعلومة واحدة من الواقع» آو من 
صنع خیاله تبر له أن ينقلب انقلابًا حادّا» يقيس نجاحه بمدى قربه من السلطة ومدة 
ملازمته له فی حله وترحاله» یشعر الحاکم دات بأنه حامیه وسنده ون کل من حوله 
یتامرون علیه. 
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النموذج الثانى: الخادم الأمين المطيع "النموذج الأبوي" 

ف هذا النموذج تسود قسم الطاعة والاستسلام بوعى أو بدون وعىء فالإعلامى 
هنا ينظر إلى صانع القرار أو السياسى نظرة الخادم إلى السيد. ليس له حق المناقشة آو 
إبداء الرأى» وكلا بالغ فى الأمانة والطاعة كلا شعر آنه أدى ما عليه» مثل هذا 
الإعلامی مجنب نفسه مشاکل إبداء الرأی وهو يبدو مرضيا عنه بل بوا لدى قطاع 
كبير من السياسيين» يرى أن مهمته تتمثل فى النقل المحايد» الأمين كا رواه السياسى 
سواء کان مقتنعا فى داخله آم لاء وحتى يجنب نفسه الصراع الداخحلى فإنه بمرور الوقت 
تتولد لديه القناعة بصدق وأمانة ما يقول السياسى. 

النموذج الثالث: رجل البريد المنضبط 

الإعلامى هنا ليس إلا قناة لتقل المعلومات والأفكار والآراء غالبا من طرف واحد 
من جانب الساسة إلى الجمهور وليس له أن يتدخل فى صياغة المادة الإعلامية وأحيانا 
بتلقاها شبه جاهزة للنشر» وى الحقرقة فإن هذا النموذج ينطبق أكثر على الإعلاميين 
الشبان الذين تنحصر مهمتهم فى الجحمع الكلى للأخبار بناء على تعليات إما من جانب 
رؤسائهم الباشرين أو مصادرهم السياسية. هذا النموذج يتطور مع الوقت لينتمى إلى 
أحد النماذج السابقة أو رب التالية» معيار نجاح الإعلامى فى هذا النموذج هو سرعة 
تغطية الحدث وتحقيى السبق الإعلامى (الصحفى - الإذاعى) للمؤسسة التى ينتمى 
ها. 

الدموذج الرابع: البيروقراطي- المىوظف 

الإعلامی هنا عضو فی تنظیم إداری هیرازکی مهمته وهدف حدد له» ومرسوم 
سلفا سواء بشكل مكتوب آو متعارف عليه يتسم بأعلى درجات الروتينية يتحرك ` 
ویتصرف بأوآمر رتیسه فى العمل» دوره الحقیقی يتمثل فى كسب رضاء رثيسه المباشر 
وآحيانا يطمع فى كسب رضاء رئيس المؤسسة الإعلاميةء ينتظر الراتب فى آخر الشهر 
كأى موظف حكومى» وبحكم هله البيروقراطية فهو بعيد تماما فى عمله عن الإبداع» 
ما یفعله الیوم یتکرر غدا وهو بعینه ما فعله بالأمس. إنه إعلامی يكاد يكون منفصلا 
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عن السلطة والمجتمع فى وقت واحد حتى ولو كان عمله يخدمها معا لأن العبرة 
باهدف. وهدفه ألا یثیر مشاکل مع رٿیسه» كا قد يدخل فى جماعة أو شلة عمل داخل 
المؤسسة نى صف أحد الرؤساء فى مواجهة منافسه» يكاد يعمل بالريموت كنترول» إا 
سلسلة من الأوامر والتعليمات والنواهى. نجاحه يتمثل فى الالتزام بالتنفيذ الحرفى لا 
يصدر إليه. 
النموذج الخامس: الأنانى - النفعى - الغائى 
الإعلامى هنا كل أهتامه على مصلحته فأينا وجدت المصلحة وجد» وسود 
الأسطرء وتابع الحدث. إنه ينظر إلى العمل الإعلامى كتجارة يجب أن جرج منها بأكبر 
قدر ممكن من العائدء يتحين الفرصة المناسبة ليتقرب إلى قطاعات معينة من الجمهور 
إن وجد فى ذلك مصلحته ومستقبله» ومن ثم لا يتورع أن يخلط بين التحرير والإعلان 
فهو یبیع قلمه من یشتری. 
النموذج السادس: المتمرد فاقد الهدف والبرنامج 
والشذرذ هنا ليس شذوذا إحصاثيا فقط» بقدر ما هو شذوذ وظيفى فمثل هذه 
الفثة لا تعد نشازا عن غيرها لندرتها ولكن لأا تقوم بوظيفة ليست سوية» 
. فالصحفيون متمردون وناقمون وساخطون على السياسين والمجتمع والمؤسسات 
الإعلامية التى ينتمون إليهاء وبالتاى قإن الإعلامى هنا قد يقدم نقدا لوضوع ما لكنه 
لا يقدم البديل لخياب المدف والبرنامج الموجه. وما يكتبه ليس نقدا ولكنه ليس أكثر 
من تعبیره عن سخطه على من حوله. 
النموذج السابع: المتفرنج التهور 
ينتمى إلى النموذح قلة من الإعلاميينء لا أقول ذوى التوجه الغربى ف الفكر 
.,والسلوك ولكن الأدق القول إنهم يعيشون حالة انبهار بالغرب وما يرتبط به. ذلك 
الإنبهار الذى يدفع بصاحبه إلى الاستعلاء على المجتمع الذى يعيش فيه» إذ يرى تفسه 
وقد سبق الآحرين بمسافات يصعب معها إجراء حوار معهم. هؤلاء فى العادة لا 
تشغلهم السياسة كثير بقدر ما يستهوم الفن وتكون العلاقات وتدمير - بوعى أو 
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بدون وعي- أصول المجتمع الثقافية وا لحضارية والتربوية والأخلاقيةء إنهم يعادون 
کل آصیل ویفضلون کل غربی» وللأسف لا يشكل هؤلاء عبثا على السياسيون من ثم 
فهم من أهل الحظوة. 

النموذج الامن: اللقف - اهادئ - الدبلوماسى 

الإعلامى هنا واسع العرفة مهتم بقضايا جتمعه محبر عنها خير تعبير» ولكله فى 
نفس الوقت يحافظ على علاقته بالسلطة ليس تواطؤا معهاء ولكنه يرى أن النقد المادئ 
والإصلاح التدريجى قد يأتى بنتيجة أفضل ولذا وصفته بالدبلوماسى. 

الإعلامى هنا يرفض المطلق ويؤمن بالحلول الوسط ويسعى إلى تحقيق الممكسن 
فى ظل الظروف القائمةء يسعى جاهدا للحفاظ على ثفة الرأى العام فى نفس الوقت 
الذى جتفظ فيه بمسافة بيته وبين السلطة تسمح له بتقدیم النصح الهادئ. إنه 
الإعلامى الملتزم بالآحلاق والمعابير فى نفس الوقت غير منفصل عن الواقع. قد تصفه 
بعض فثات المماهير الرافضة للنظام الحاكم ضمن نموذج املق المداهن. 

اللموذج التاسع: العارض صاحب البرنامج 

ينطبق هذا النموفج على الإعلاميين المتتمين لأحزاب معارضة ذات برامج حدده 
ولدم مسئولية إزاء الحزب الذى يعبرون عنه» وهم يعائون أضطهاد السلطة هم من 
ناحية واضطهاد الإعلاميين الذين يخدمون السلطة من ناحية أخرى» وقد تضيق أو 
تتسع مساحة الحرية التى يتحركون فيها من قطر عربى لآخر. ونتيجة قناعتهم بأن 
تدوال السلطة يكاد يكون مستحيلا فى بلادهم فإنهم عادة مجنحون إلى المبالغة والتهويل 
فى إبراز سلبيات الحكم والتضخيم فى الفردوس الموعود الذى سيتحقق بوصول 
أحزابهم الحكم. الأمر الذى أثر على مصداقيتهم آمام الرآى العام» وتحاول السلطة 
بطرق شتى استهواء بعضهم وقد تنجح فى بعض الآحيان» بعض هؤلاء يعيشون حالة 
إحباط شديد. 

النموذج العاشر: الناقد الموضوعى - الإنتلجنسيا 

الإعلامى هنا هو بالضبط الخقف العضوى الذى حدد مواصفاته الفيلسوف 
الإیطالى جرامشى» فهو ملتحم بالج )هير ملتزم بقضاياهم» منحاز إليهم» معبر عن 
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طموحاتهم وهو رمز التغيير إلى الأفضل ف المجتمع» هذا النموذج يضم لفيفا من 
التو جهات الأيديولوجيةء ومعيار نجاحهم يتمثل فى دفع السلطة لإحداث التغيير 
الذى يتفق ومصالح القطاع الأكبر من الجتمع. 

النموذج الحادى عشر: صاحب الرسالة 

هؤلاء الإعلاميون اختاروا العمل الإعلامى طواعية وفرضوا المسثولية على 
أتفسهم باختيارهم الحر» ولذا وهبوا أنفسهم من أجل إرساء قواعد الحق والخير 
والحدل والسلام فى المجتمم» هذه الفئة تضحى من أجل الآخرين» قد يكون هما دور 
فى الصلح بين فعات المجتمع أو قى التقريب بين السلطة والجماهير» أو حتى بين الدول 
وبعضهاء لا یسکتون على خطأ يا كان مصدره» يعبون عن روح الأمة ويجسدون أماها 
وآلامها. 

النموذج الثانى عشر: الإسلامى المستنير 

الإعلامى هنا لا ينتمى إلى حزب أو تنظيم بقدر ما ينتمى إلى فكر» ومهمته 
لأساسية إبراز الوجه الحضارى للإسلام فى مواجهة خصوم الإسلام. إنه يمن 
بديمقراطية الإسلام ويعتقد إعتقادا راسخا بأن الإسلام دين الحرية والعدل والمساواق 
وإنه سبق القانون الوضعى بمراحل» كا يدرك أيصًا أن الصورة المشوهة عن الإسلام 
نا هى صورة واقع كئيب من إنتاج المسلمين أنفسهم وصياغة الغرب المغرضة هذا 
لواقع» وأخيرًا فإنه يؤمن بأن الإسلام يكم على تصرفات البشر بيع لا يجوز أن كم 
على الإسلام من خلال تصرفات الناس. الإعلاميون هنا فى حقيقة الأمر يلقون ترحيا 
كامتا ومستترًا من الرأى العام فى مقابل الاضطهاد من باقى الإعلاميين خاصة 
لعلمانيين منهم وقطاعات أخرى من السياسيين." 
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القصل الرابع 


عَملية نع القّرارالسياسى 


مقدمة 

يستأثر مفهوم القرار» وعملية صنع القرار باهتهام متزايد كموضوع للدراسة فى 
العلوم الاجتاعية؛ فهو موضع اهتام علم النفس الاجتهاعى وعلم الاجتاع 
والاقتصاد وإدارة الأعءال والطب النفسى والعلوم السياسيةء بالإضافة إلى مجالات 
علمية عديدة". 

يعد "ریتشارد سنايدر" ٣علرہ؟‏ ۲4۳4ءR‏ صاحب مدخل التحليل السياسى 
بالاعتماد على عملية صنع القرار. وقد بدأ "سنايدر" دراستة صنع القرار بعد الحرب 
العالمية الثانبة هو وزميله "روزينو" ۷ة٥5٥۸.‏ وميّز "سنايدر" فى دراسته السياسية 
بين التحليل "الإستاتيكي" ا:5 الذى تبناه أصحاب النظرية الوظيفية البنائية وبين 
التحليل "الديناميكي" ءنصه«ر2. فالتحليل"الإستاتيكي" يسمح بمعرفة التغير 
الحادث بين نقطتين فى لحظة زمنية معيّنة» كا يسمح باستكشاف المعلومات الخاصة 
بالظروف التى حدث فى ظلها التغير» ولكنه لا يسمح بدراسة أسباب التغيرء أو كيفية 
حدوثه» أما التحليل "الديناميكي" فيجمع بين طبيعة التغير وأسبابه ونتائجه". 

قصر "سنایدر" صنع القرار على المسؤولين فى الحكومة فقط”. وعلى الرغم من 
تأثر الباحثين بعد "سنايدر" برؤيته» إلا نهم م يقصروا دراسة صنع القرار على 
الفاعلين الرئيسيين ف الحكومة» ولكنهم افترضوا أشتراك أفراد كثيرين فى العملية 
بجوار الفاعلين أو صاتعى القرار الرئيسيين فى الحكومة. 
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وهناك من يربط بين صنع القرار وتنفيذه ومارسة الْقَوة ۲ 0م؛ فالقوة هنا تُعرّف 
بأنها القدرة على اتخاذ وتنفيذ القرارات حتى لو كانت ضد مصالح فئة أو فئات 
آخری“. ويرتبط صنع القرار والمشاركة فيه بامتلاك إلقوة السياسية فى المجتمع» وهمذا 
فإن افتراب صنع القرار يقوم على أساس السلوك الفعلى وليس السلوك المغترض الذى 
ينترض احتمال القيام بسلوك معيّن؛ وإذا كان القرار هو ما يقرره الرسميون فى 
الجتمع» فإن الأمر يصبح بسيطًا وواضحًا ويمكن ببساطة تحديد أصحاب القوة فى 
المجتمع. وهذا ما أخذ به روس عندما عرف القرار بأنه الاختيار بين بدائل التصرف 
المختلفة عن طريق أصحاب السلطة فى مؤسسات المجتمع". 

لا يوجد فى الواقع تعريف "سوسيو لوجي" متفق عليه بين المشتغلين بعلم الاجتماع 
لفهوم القوة» إلا نمم يتفقون إلى حد كبير على أن القوة هى القدرة على التأثير فى 
الأنشطة الاجتاعيةء ومحاول البعض التمييز بين القوة والنفوذ أو التأثبر #عمعدا؟١ز‏ 
والضبط اه٠ا١٥ء؛‏ فممارسة القوة على الآحرين تتم بشکل إجبارى قهرى» أما مارسة 
التأثبر فتقوم عل الاقتناع الصريح ١٥اهومم‏ ۲٥۷٥ء‏ ينما يتضمن عامل الضبط 
الدمج اللاشعوری للمعاییر ٩10اizaاinter”2 unconscious norm‏ من خلال 
عمليات التنشئة الاجتماعية» وهذا يعنى أن كلا منها يخلو تماما من عامل القهر الذى 
يميز بمارسة القوة". 

ولعل أكثر تعريغات القوة شیوعًا فى التراٹ هو تعريف "ماكس فير" ۲٤ء۷‏ 
للقوة بأنها قدرة الأشخاص أو الاعات على تحقيق إرادتهم الخاصة وفرضها على 
سلوك الآخرين حتى ولو كانوا يقاومون ذلك“. 

وفى الحقيقةء فإن دراسة صنع القرار فى المجتمع (القرار السياسى) يجب آن ترتبط 
بالصفوة الحاكمة اناه ع«نانت» وهى من حيث التعريف تلك المجموعة من 
الأشخاص الذين يملكون سلطة التأثير فى مجالات الحياة المختلفة فى المجتمع 
ويتحكمون فى القرارات الرئيسية فى النظام السياسى بعص النظر عن آماکنهم فی 
السلطة السياسية؛ أى أننا نبحث عن الأشخاص الذين يتحكمون بالسلطة بغش 
النظر عن المناصب الرسمية التى يشغلوا أو المؤسسات السياسية التى يندمون إليها. 
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بمعنی آن نحدد من يحکم Î ‘who governs‏ من يتمتعون بالنفوذ والقوة بمعئي 
القدرة على التأثير وحم الذين يسمون بهل ا لحل والربط دون أن يفهم من هذا المغهوم 
أى مضمرن للتفوق والامتياز الخلقى إلذى بعينيه المعنى العرق لكلمة الصفوة“. 

وقد اختلفت رؤى الباحثين إزاء حتمية وجود الصفوة وآهميتها كنمط وأسلوب 
للحكم؛ فالبعض يرى أن الصفوة مرتبطة بوجود بناء طبقى استغلالى يقود بالضرورة 
إلى انبثاق جماعات أو طبقات حاكمة» وبالتاى» فإن تفسير الصغوة فى المجتمع يرتبط 
بطبيعة البناء الاجتماعى؛ والبعض الآخر يرى أن الصفوة أمر طبيعى يفرضه التباين 
الاجتاعى وحتمية التسيق بين أوجه النشاط المختلفة؛ والبعض الآخر يركز على 
الاعتبارات "السيكولوجية" التى يتمتع با بعض الأفراد؛ كالمهارات والقدرات 
الخاصة التى لا تتوفر للعامة"“. 

إن صتاعة القرار السياسى ف المجتمع تعتمد على أصحاب السلطة السياسية أي 
كانت خصائصهم وساتهم آو انتاءاتيم؛ فهم يمتلكون سلطة إصدار القرار 
ويستدخدمون أو يحق همم استخدام وسائل الإكراه الشرعى فى حالة رغبة البعض فى 
التمرد على ما يفرضه القرار من التزامات. 

أولاً: مفهوم عملية صنع القرار 

فى كل نظام سياسى توجد إجراءات وأساليب يتم بموجها التوصل إلى القرارات؛ 

فصنع القرار بمثابة عملية 58١١٥٣ص‏ تتضمن الأنشطة التالية: 


1- وجود الحافز 
وقد يكون نتيجة متغيرات ف البيئة الطبيعية» أو سلوك معن تقوم ه إحدى القوى 
الخارجية. 


- إدراك صانع القرار للحافز 

ما م يدرك صانع القرار هذا الحافز» فلن يكون له تأئيء وإذا كان الحافز ظاهرة 
موضوعية مستقلة عن صانع القرار» فإن إدراك صانع القرار هو عملية ذاتية تغصل فى 
رؤية صانع القرار هذا الحافزء ويقصد برؤية صانع القرار تصوره تأثير الحافز فى 
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إمكانبة تحقيق أهدافه» ويطلق دارسو صتع القرار على إدراك الحافز مناسبة صنع اللقرار 
occasion decision‏ 

۳- تحديد المشكلة وبلو را 

عندما تنش مناسبة صنع القرار تبدأ عملية البحث عن المعلومات بيلف 
ستيضاح أبعاد التهديدات أو الفرص التى خلقها هذا ا حافزء ويتحقق ذلك ف النظام 
الدمقراطية عن طريق المناقشة والحوار الذى تشارك فيه وسائل الاتصال والأحزاب 
والنقابات والجامعات ومراكز البحث... إلخ۔ 
-٤‏ مرحلة تفسير المعلومات 
ويقصد ذه المرحلة رفض أو قبول مصداقية المعلومات وربطها بعضها 
ببعض و[عطاؤها معنی معيّا يتعلق با لموقف. 
-٠‏ مرحلة البحث عن البدائل 
وقد تأخذ مرحلة البحث عن البدائل إحدى طريقتين: 

أ) البحث عن البدائل المتاحة وتحديد النتائج المحتمل ترتبها على كل بديل» مع 
تقدير احتال حدوث كل من تلك النتائج ومراجعة تلك التقديرات كلا جدت 
المعلومات وهذا ما أطلتق عليه دارسو صنع القرار النموذج الر شيد rational model‏ 

ب) البحث عن البدائل التفقة مع النستى العقيدى لصانع القرار ومع خبراته 
وتصوراته المسبقة» ولذلك ترفض البدائل التى تتناقض مع هذا النسق أو التى آثبتت 
رة السابقة عدم جدواها» ويطلق على هذا النموذج اسم النموذج المعرفى 
.cognitiyve model‏ 

- مرحلة تلفيذ القرار 

عقب القرار تبدأً عملية التنفيذ» وهى عملية معقدة تنطوى على تفاصيل 
كثيرة شأنها شأن عملية صنع القرار. إن التنفيذ يتطلب سلسلة من القرارات 
الفرعية. ويسند عملية التنفيذ أساسًا إلى الجهاز الإدارى. هذا الجهاز قد ينقصه فى 
پعض الأحيان ما يتطلبه تنفيذ القرار من حيوية ووضوح رؤية بالنسبة إلى أهداف هذا 
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القرار» ويؤدى هذا بطبيعة الحال إلى تخبط عملية التنفيذ وتشويه المدف أو الأهداف 
الأصلية للقرار. 

۷- مرحلة تقييم القرار 

يعتبر تقبيم القرارات عملية ضرورية ینبغی آن يقوم ا من يتبنى منهج صنع القرار 
فى الدراسة السياسية» ويخضع التقييم لعدد من المحكات أو المعايير. 

آ) حالة المعلومات التوفرة لدى صانع القرار» هل هى كاملة آم ناقصة» مشوهة آم 
سليمة؟ 

ب) درجة المشورة ف اتخاذ القرار: هل اذ القرار بعد مشاورات ودراسة» ومع من 
حدث التشاور؟ 

ج) أهمية أو إلخحاح القرار. 

د) آثار القرار ونتائجه» ويتضمن هذا البحث ما إذا كان الغرض من القرار قد تحقق 
وبأية درجة. 

عملية اتخاذ القرار» إذن» هى مموعة القواعد والأساليب التى يستعملها 
المشاركون فى هيكل اتخاذ القرارء لتفضيل اختيار معيّن» أو احتبارات معيّنة لحل 
مشكلة معينة؛ أى الأسس الرسمية وغير الرسمية التى يتم بمقنضاها تقييم 
الاختياراث المتاحة والتوفيق بين اختلافات الرأى بين جموعة اتخاذ القرار. 

ويقصد بميكل اتخاذ القرار ترتيب معيّن للعلاقات والأدوار بين الأفراد المسؤولين 
عن اتخاذ القرار» وبالذات نظام السلطة الرسمى وغير الرسمى داخل الوحدة المسؤولة 
عن اتخاذ القرار. 

وتنفاوت هياكل اتخاذ القرار بين البساطة والتعقيد» فعلى مستوى الميكل فى وحدة 
صغيرة يسودها صانع قرار واحد» أو فى وحدة أكثر اتساعًا تتميز بالت ركيب والتعقيد 
وعلى مستوى العمليةء قد تكون عملية اتخاذ القرار بسيطة وسريعة وتحدث فى عقل 
فرد واحد هو صانع القرار ا لمركزى» ثم» إلى عملية اتخاذ قرار معقد تحدث بشكل بطيء 
ف إطار تنظیم بیروقراطی معقد. 
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ویمکن تقسيم هياكل صنع القرار طبقًا لعيارين أساسيين هما: 

أ) توزيع السلطة داحل الهيكل. 

ب) دور الأعضاء المشاركين فى القرار. 

أ) توزيع السلطة 

تختلف هياكل صنع القرار من حيث توزيع السلطة فيهاء فهناك جموعات يسيطر 
عليها قائد سلطوى واحد» ويقصد بالقائد السلطوى القائد القادر على دفع مجموعة 
اتخاذ القرارات على اتخاذ قرار معيّن» حتى ولو اعترض أى واحد من آفراد المجموعة 
أو كلهم. وهناك أيصًا تجموعة اتخاذ قرار تتساوى فيها نسبيًا سلطات كل الأفراد حتى 
مع وجود قاثد فى المجموعة. 

ب) دور الأعضاء 

يقصد بدور الأعضاء ما إذا كان الأعضاء» مجموعة اتخاذ القرارء لديم القدرة على 
تبنى أى وجهة نظر يريدونهاء آم أنهم ملتزمون بتمثيل وجهة نظر مؤسسة معيَنة يجب 
آن توافق ألا على وجهات النظر التى يعبر عنها مثلوها. بعبارة آخرى» ما إذا كان 
أعضاء المجموعة مستلقين 3عاهعءاعف كا0ص هم 0اناة أو مفوضين. 

إن تفاعل هذين المعيارين يؤدى بثا إلى تصور وجود حخمسة أشكال هياكل اتخاذ 
القرار السياسى ترتبط با حمسة أشكال من عمليات اتخاذ القرار والسلوك السياسى. 
ثانيا: أشكال ممليات اتخاذ القرار 

-١‏ جموعة القائد المسيطر 

وهى جموعة صغيرة من الأفراد يسيطر عليها فرد سلطوى واحد يتصرف بمفرده 
آو دون تشاور حقیقی مع باقی أفراد المجموعةء کا آنه قادر على اتخاذ آی قرار حتی 
دون موافقة آى من آفراد المجموعة أو كلهم» وينتج من ذلك أن القرارات الناتجة عادة 
ما تكون سريعة؛ أى آنا تخذ فى فترة قصيرة نسبيًا. 

۲- مجموعة القائد -المستقلين 

مجموعة القائد المسيطر قد تتخذ شكلا آحر وهو وجود قائد مسيطر بالعنى 
السابق» ولكن أفراد المجموعة مستقلون نسبيًا بحكم انتمائهم إلى مراكز مستقلة 
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للساطةء كأن يكونوا رؤساء أحزاب سياسية» أو رؤساء جموعات برلانية» آو ذوى 
نفوذ واضصح فى الجيش» أو الحزب السياسى الخحاكم. 

وفى ظل هذا الشكل» لا توجد ضغوط هيكلية تدفع نحو الاتقاق الجماعى» وإنا 
يقوم كل عضو بالدفاع عن وجهة نظره التى تعكس له قيمة الخاصة» ورؤيته الذاتية 
للموقف» ويكون دور القائد السيطر كالقاضى الذى يستمع إلى كل وجهات النظر 
بعناية ثم يقر فى النهاية. 

-٣‏ مجموعة القائد - المفوضين 

هذه المجموعة تشترك مع المجموعة السابقة فى كل الخصائص» إلا ى نوعية دور 
الأعضاء؛ إذ إن الأعضاء لا يمثلون أنفسهم ولكنهم يمثلون هيئات أخرى؛ أى أم 
متحدثون باسم هیئات آخری» کا نهم لا يستطيعون تخيير وجهة نظرهم دون 
استشارة تلك إميئات. 

ينشاً من هذا الشكل نوع من البطء والجمود النسبى ف عملية اتخاذ القرار؛ إذ إن 
كل فرد لا يستطيع أن يغير وجهة نظره بسهولة. 

-٤‏ المجموعة المستقلة 

فى الأشكال الثلائة السابقة» كانت السلطة موزعة بشكل غير متكافئ بين أفراد 
مجموعة اتخاذ القرار. بيد أن المجموعة المستقلة تتميز بتوزيع السلطة بشكل متكافئ 
نسبياء ودور القائد لا يتعدى دور رئاسة الجلسات وتوضيح وجهات النظرء كا أيم 
يسوا مفوضين» وى هذا الشكل فإن مسؤولية اتخاذ القرار تكون من مسؤولية الجميع» 
وبالتالى فهى تدور حول حاية وتلاحم وتناسق المجموعة. 

-٥‏ مجموعة المفوضين 

وهى مجموعة تشترك مع مجموعة المستقلين فى كل الخصائص» إلا أن أعضاءها 
يمثلون هيئات أحرى» وعمليات اتخاذ القرار فى هذه المجموعة يكون قرامها أن كل 
عضو ملتزم برآى اليئة التى يمثلهاء وتتسم العملية هنا بالبطء والاستيعاب الكافى 
للمعلومات التعلقة با موقف» كا أنه لا يوجد اهتمام حقيقى بتلاحم المجموعة» ولكن 
بتمثيل وجهات نظر إلهيتات المفوضة". 

-۱۳۹- 


وقد اتسع مفهوم القرار السياسى ليشمل كل ما يعنى الح ركة السياسية من مقدمات 
ومعاملات ونتائج سياسات» والقرار له لحظة معنة بحيث إن سبقها كان تسرعًا 
واندفاعًاء» وإن لم يلحقها كان جودًا وتخلماء كذلك فإن القرار السياسى ليس جرد 
جزثية تتحدد من حيث الزمان والمكان» إن هو تصور للتعامل. إن القرار السياسى 
خاتة لنشاط معين» ويسمح بإناء حالة التوتر القائمة» والقرار بهذا المعنى هو مقدمة 
ر كة وحاتة لموقف» والقرار السياسى خلاقًا للقرار الغردى أكثر اتساعًا من حيث 
نتائجه؛ ومن ثم فإن القرار يجب أن يسبقه تصور» وبقدر دقة التصور يكون نجاح 
القرار". 

إن صْنَحٌ القرار السياسىء» إذن هو التصميم الإدارى السلطوى بقصد تصفية 
مشكلة معينة من خلال التلاحم الحركى بموقف معيّن» بعبارة أخرى القرار السياسى 
فی مدلوله الحقیقی هو: 

-١‏ إرادة آو عمل إرادى من جانب السلطة يتجه نحو معانقة الواقع» 

۲- يفترض القرار وجود مشكلة معينة تحددت زماتًا ومكانًا وموضوعًاء 

۳- القرار من ثم هو تصميم إرادى» يعنى الانتقال من الإطار المجرد الذى 
يمكن أن نصف بأنه عام الغايات والأهداف إلى الواقع الذى يستطيع أن نحدده أنه 
مشكلة أو عقبة أو صعوبة واجهت الحركة السياسية وتعينت تصفيتها. 

وهناك من يميز بين عملية صلع القرار والقرار نفسه» ولعل خير من يعبر عن هذا 
التمييز عالم الاجتماع "بارسونز"؛ فصاع القرار لديه هو التصرف الذى يعنى التصميم 
من جانب الإدارة على توجيه معيّن للحركة تبعًا لاعتبارات شعورية بدرجة أو بأخرى 
تدور حول مجموعة من البدائل؛ آما القرار فيجب أن يهم على نه ذلك الذى تم 
تحديده. والحركة هى الشيء الذى حدث؛ أى الشيء الذى وقع فعا با يتبعه من 
عناصر التحرك والفعل» فما لا شك فيه أن عملية صنع القرار السياسى أكثر اتساعًا 
من القرار؛ لأن القرار هو تعبير عن المخرجات التى ترتبط بالموقف» أما عملية صنع 
القرار فهى كل ما يرتبط بالموقف من مدخلات وخرجات» فضلا عن التفاعل بينها. 
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وف هذا الإطارء وقول "بریشر": "مفهوم القرار یفترض ولا بحدد“""'. کا یری 
آخرون أن صنع القرار هو عملية تيئة للمعلومات وصياغة للبدائل لعلاج مشكلة 
Decision making‏ بین يشير اتخاذ القرار غاا ۸٥زوزءم‏ إلى احتيار البدائل 
الأرجح أو الأمثل*. 
ثالنًا: مفهوم سنايدر' لصح القرار 

عرف "ریتشارد سنایدر" صنع القرار بأنه العملية التى ينتج منها اختيار لبديل بين 
مجموعة من البدائل التى تم تحديدها ف إطار اجتماعى بہدف التأثير فى المستقبل كما يراه 
صانعو القرار". 

والقرار بهذا المعنى احتيار لبديل من البداثل ء۷ناه ”ءال ويخضع لتوجيه فريق 
العمل والمستشارين الذين يوضحون ما لكل بديل وما عليه". 

ويختلف القرار عن السياسة فى آنه اختيار بين مجموعة من البدائل فى لحظة معينة 
محدودة بزمان معّن. ما السياسة» فهى تتسم بالعمومية» فعالم السياسة الأمريكى 
"ديفيد إيستون" يستخدم كلمة السياسة بمعنى التخصيص السلطوى للقيم على 
مستوى المجتمع ككل. ويرى "توماس داي" أن السياسة هى ما تفعله وما لا تفعله 
الحكومة*. 
رابا أتواع القرارات 

تصتف القرارات حسب معايير عديدة لعل أبرزها هو الذى يتم حسب نوع 
السلطة التى يتخذ القرار فى إطارها. وفى هذه الحالة» فهو إما قرار سياسى أو قرار 
إدارى» وعور التصنيف هنا يدور حول الأهداف. فتعتبر قرارات سياسية تلك التى 
تتعلتق بتصميم وتشكيل الأهداف» وتعتبر قرارات إدارية تلك التى تتعلق بتنفيذ تلك 
لأهداف» أى أن القرار الإدارى فى جيع الأحوال هو آداة لتنفيد القرار السياسى أو 
السياسة العامة" . 

وف الحقيقةء فإن التفرقة بين القرار السياسى وغيره من القرارات كانت مثار اهتمام 
لعديد من الباحئين؛ فالبعض يفرّق بين القرار السياسى وغيره من القرارات 
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الاقتصادية والاجتاعية والقانونية والفنية باعتباره يدف إلى المحافظة على بنى القرار 
والحمل على تطويرها. وعلى الرغم من أن كل القرارات تتم داخل بنى معينة إلا آن 
هذہ الہئی اع ںاو ثل موضوغًا ساسا للقرار السيامي". 

والبعض الآخر يميز بين القرار السياسى وغيره من القرارات» باعتبار أن الأول 
يؤدى إل ظهور القوة السياسية أو يعدل من موقف القوة الحالي"“. 

وقد استخدم "إيستون" القرار السياسى ليشير إلى التخصيص السلطوى للقيم. 
وبالطبع» فالمقصود هنا هو التخصيص العام للقيم العامة"". أما "هويتون" 
٥0ا۵‏ فقد ميّز بين القرار السياسى وغير السياسى على أن الأول قرار تراكمى 
خاعی 1۷۵]٥٥[اهء»‏ بین) القرار غبر السیاسی قرار فزډي 2 

وأحبراء فقد مير البعض بين القرارات السياسية وغير السياسية فى ضوء جموعة 
من التغبرات على النحو التالى: 

„decision structure مو قف |أقرار‎ ¬١ 

۲“ المشا رکون فی القر|ر .decision participants‏ 

.decision organization رlرقأ!‎ ly. المنظمة التى اذ‎ -٣ 

2 عملية صنع القرار 8عع0ام ١0ء‏ 

. نتيجة القرار 0۳اه یمق‎ ~٥ 

وعلى الرغم من اهتهام الباحثين بالتفرقة بين القرار السياسى وغيره من القرارات» 
إلا أن هناك اتجاهًا لا يفرق بين القرار السياسى وغيره من القرارات ورؤيتهم أن هناك 
قواعد واحدة ومراحل واحدة لاتخاذ القرار سواء كان سياسيًا أو غير سيامي”". 

١-يصنف‏ حامد ربيع القرارات إلى ثلاثة آنواع هى: 


آ) القرار الحاسم 

أى القرار الذى يعنى مواجهة صرججة للموقف بقصد تصفية المشكلة نهائنًا. 

ب) قرار التأجيل 

أى ذلك القرار الذى يعنى إرجاء حل المشكلة؛ آى إرجاء المواجهة الحقيقية إلى فتر 
أحرى أكثر ملاءمة. 
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ج) قرار التوفيق 

أى ذلك القرار الذى يدور حول التلاعب بالموقف بقصد الوصول إلى حل 
للمشكلة لا يصل إلى مرتبة الحل الحاسم الذى يفترض المواجهة والتصفية ولا يقف 
عند جرد التأجيل الذى يعنى التهرب من المواجهة"". 

کا يمكن التمييز بين أنواع من القرارات تتم بصفة أساسية بمبادرات من القيادة 
السياسية المستقلة وبين قرارات تتخذ أساسًا كرد فعل لقرارات أو سلوك بعض القوى 
ا لحار جية عن المجتمع. 

كما يمكن التمبيز بين قرارات تمثل تخييرًا أساسيًا فى مجرى السياسة العامة السائدة 
وبين قرارات تتم قنفيدًا لإستراتيجية مستقلة وى إطارها. 

ک)] أن هناك قرارات تنم فى إطار السيادة الفطرية لدولة معينة» وقرارات تشترك 
فيها أكثر من دولة تتعدد فيها السياسات. 

ويمكن التمييز كذلك بن القرارات على أساس ما إذا كان القرار يتم بالفحل أو 
بالامتناع عن الفعل» حتى إذا كان الامتناع هو نتيجة التردد فى اتخاذ القرار» إضافة إلى 
تايز القرارات طبقًا لموضوعها ومجاها"". 

۲- ویقسم "'کارل دویتش"' القرار إلى نوعین : 

الأول: القرار الذى يُصنع بناء على تفضيلات أو أغراض أو أمذاف عامة تعود عل 
طبقة أو فة من المشكلات» وھذایسمّی قرار .policy decision awl‏ 

الثانى: الفرارات التى مهتم بالوسائل» والأدوات التى تنفذ با. والاختلاف بين 
الأول والثانى يشبه الاختلاف بين الإستراتيجية والتكتيك*. 

ويقسم إبراهينم سعد الدين القرارات إلى ثلاثة أنواع: القرارات المتعلقة بوضع 
سياسة عامة مثل السياسات الزراعية أو الصناعية... إلخ» والقرارات المتعلقة بحل 
المشاكل سواء كانت مشاكل اقتصادية أو اجتاعية أو تنظيمية أو غيرهاء وأخيرًا 
القرارات المحعلقة بالآمن بمعناه الواسع. ولا مهتم صانع القرار على المستوى الأعلى 
بالقرار فى النوعين إلأول۔والثانى إلا إذا كان الموضوع ذا تأثير على الأمن بمعناه 
الشامل» ولكن مهتم القيادة العليا بالقرار الخاص بالأمن بمعناه الشامل*". 
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وهناك من يميز بين القرارات حسب أسلوب اتخاذهاء؛ فهناك القرار الذى يتخذه 
فرد واحد سواء اعتادًا على استشارات المحيطين أو من دونا؛ فهو يعتمد على كفاءته 
الشخصيةء والنوع الثانى هو القرار الذى يتخذ باشتراك المجموعة سواء بالإجاع آو 
بالأغلبيةء والنوع الثالث هو القرارات التى تتخذ فى إطار الميثات التشريعية ويُطلق 
عليها اسم القرارات العامة" 
خامسًا ؛ أنواع القرارات فى السياسة الخارجية 

قسم القرارات فى جال السياسة الخارجية إلى ثلاثة آنواع: 

-١‏ القرارات العامة 

هى أقرب ما تكون إلى مفهوم السياسة رهاهم؛ والسياسة بهذا المعنى قرار بعيد 
المدى آو هى جموعة حددة من التفضيلات والخطط موضوعية بحيث تسيل الوصول 
إلى القرارات المستقبل» وتجعلها أكثر تناسمًا؛ ومذا فإن السياسة تعطى وزنًا حاصًا نى 
صلع القرار. 

۲- القرارات الإدارية 

يتخذها أعضاء الأجهزة الحكومية المسؤولون عن إدارة الشؤون الخارجية للدولة 
ووزارة الخارجية هى التنظيم الأساسى بهذا الصدد. 

۳- قرارات الأزمة 

يمكن تعريف الأزمة فى السياسة الخارجية بأنها حالة تشعر فيها دولة واحدة على 
الأقل آن موقمًا ما يمل نقطة تحرك فى علاقتها بدولة أخرى أو أكثر. وإضافة إلى ذلك 
هناك عادة إحساس بالإلحاح بصدد الموقف؛ أى الاعتراف بالحاجة إلى قرار من نوع ما 
فى فترة زمنية قصيرة؟. 

إن كل قرار ذى صلة بالأوضاع الخارجية له شقان: أحدها داخلى والآخر 
حار جی؛ فالقرار الخارجی دآ داخليًا فی صیاغته سواء من حیث مقوماته آو من حیث 
مصدره؛ ثم يصير خارجيًا من حيث انطلاقه؛ إذ إنه يدفع بطاقة تتلاعب بالعام 
الخارجى» ولكنه فى اللحظة نفسها التى ينطلق فيها عبر الحدود» فإنه لابد أن يقرض 
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عمليات أخرى داخلية لاحقة بحيث لا يكون هناك تباين بين العمل السياسى 
الخارجى والخياة السياسية الداخلية". 

وهكذا يتضح اتساع مفهوم القرار السياسى الذى يتعلتق بعشكيل الأهداف» فى 
حين أن القرار الإدارى هو أداة تنفيذ تلك الأهداف»ء ولكن يمكن اعتبار معظم 
لقرارات الحكومية قرارات سياسية حتى التنفيذية منها؛ لأا فى أقطار العام الثالٹث 
ونظرًا لقرة ا لحهاز البيروقراطى تعيد تشكيل الأهداف من خلال التدفيذ فى العمل . 

وبہذاء فإن القرار السياسى قد يشمل القرارات الصادرة عن السلطات العامة فى 
الدولةء وكذلك القرارات الإدارية الصادرة فى إطار الجهاز الحكومي"» كا يتضح أن 
عملية صنع القرار تشير إلى عملية التفاعل بين المشاركين كافة بصفة رسمية وغير 
رسمية فى تقرير السياسات العامة؛ فإعداد القرارات هو بمثابة جزء رئيسى من سلوك 
المؤسسات السياسية. هذه المؤسسات تختار أحد التصورات البديلة لحل المشكلات 
مثارة على أساس تقييم كل منها بها يتضمنه ذلك من مناقشة ومفاضلة*". 
سادسًا : نماذج عملية صنع القرار 


-١‏ نهافج صنع القرار 

تتناول ف هذا الجزء نهافج صنع القرار» وذلك على النحو التالى: 

آ) النموذج الرشيد لصنع القرار 

وهو النموذج الخال الذى يقوم على فكرة سلوك الإنسان الاقتصادى الرشيد الذى 
يتحرى الدقة فى ا لحصول على المعلومات وتشخيص المشكلة» وحصر الحلول وتقييم 
الاحتمالات ثم اختيار أكثرها عقلانية من حيث تخفيض الكلفة وتعظيم الفائدة*". 

والقرار هنا نتيجة هدف موضوع مسبقًاء كا أنه يتم بناء على النظرة الموضوعية 
البنبة على الخبرة والدراسات العلميةء آخحذًا فى الاعتبار الفائدة الاقتصادية والوظيفة 
الاجتاعية للقرار”“ وقد يتم تحديد المدف قبل أو أثناء جع المعلومات عن الموقف 
الذى يواجه صانع القرار؛ وترجع أهمية تحديد الأهداف إلى أا تحدد نطاق المعلومات 
المطلوبة. ويلى ذلك عملية البحث عن البدائل باعتبارها وسائل ضرورية لإنجاز 
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الغايات المرغوب بهاء ويتبع ذلك اختيار البديل الناسب» وى بعض الأحيان تكون 
عملية احتيار بديل غير ضرورية لأن بديلا واحدًا يكون هو الموجود» سواء لأنه لا 
يوجد سواه» أو لا يوجد ما بحقق هدف أو أهداف صانع القرار على نحو مرضي 

a 

وذ القرارات فى ضوء خطة حكمة ونظام إدارى معقّدء ويدف التقييم إلى تقدير 
التتائج ومقارنتها بالأهداف والأغراض الموضوعة سلمًا. 

ويعَدٌ الاتصال بمثابة الأداة الأساسية لضان تدفّی المعلومات المناسبة والمتخصصة 
لصانعى القرار*؟. 

ويتفق هذا النموذج والنظرية الاقتصادية الكلاسيكية التى ترى أن صانعى القرار 
يقومون بصياغة كل البدائل الممكنة ويختارون أفضل بديل اعتمادًا على الفائدة المعروفة 
لكل بديل ونظام» والتفضيل ف ما بين البدائل المطروحة”". 

ومن الباحثين الذين ركزوا على الرشادة العقلانية فى اتخاذ القرار وجعلها أساس 
عملية انخاذ القرار نجد "جراهام الین" 0۸ءا!4 وط“ . 

وفى مواجهة هذا النموذج العقلانى وضع "سَيّْمون" وآخرون فى ما بعد ما أطلق 
عليه نموذج الرضا اعلمص 0۸امهfوناةه»‏ وفكرة اللموذج أن الرشادة حدودة وما 
قيود؛ فالقرار يتم اتخاذه عندما يشيع الخد الأدنى من الرضاء أو بمعنى آخر عندما 
یکون مناسبًا لدرجة ماء کا يؤكد النموذج على أن القرار لا يتخذ اعتادًا على كل 
البدائل الممكنة» ويطبّق كنموذج ف المؤسسات الصناعية بدرجة أكبر منها فى 
المؤسسات السياسية"“. 

ب) النموذج الثانى 

هو النموذج التراكمى المتدرج الذى اقترحه "لنديلوم" Lindblom‏ لیحل محل 
النموذج الرشيد الذى يعتمد على الأنشطة السابقة مع إدخال التعديلات التدريية؛ إذ 
إن آی قرار لا بد أن يرتكز على البرامج والسياسات والاعتهادات السارية كقاعدة» ثم 
يتم [جراء بعض التعديلات (بالزيادة أو النقص أو التجديد) على أساس القبول 
بمشروعية البرامج والسياسات السابقة"“. ` 
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ج) النموذج الثالث 

وهو أكثر النماذج ارتباطًا بالعلوم السياسية؛ إذ يركز على مفاهيم الجاعة والنى 
الدستوريةء والقرار هنا نتيجة التفاعل والاتفاق التبادل بين الاهتهامات المختلفة التى 
ارس من خلال السلطة والتفوذ”“. ويتم تحديد المطالب من خلال الأحزاب» 
والجاعات» ووسائل الاتصال» وكذلك الوكالات واهيئات الحكومية» والقرار هنا 
يتم نتيجة المقايضة أو الاتفاق بين كل الأطراف المشاركةء ويخضع التنفيذ أيضًا 
لعمليات مستمرة من المفاوضات» كا أن التقييم يتأثر بانطباعات الاعات ذات 
المصلحة فى القرار““. 

ويعنى هذا النموذج أنه يتضمن عمليات فكرية واجتاعية من ناحية» وعمليات 
شبه ميكانيكية من ناحية and quasi-mech anca‏ ectua1اintel)»‏ وتشمل الجوانب 
الفكرية والفلسفية عناصر مثل الترجيح الذاتی غاا ةاهrم‏ veناءەزانء‏ والاستېصار 
insight‏ والإبداع reativityە‏ والتخمين «0ناiساin‏ والإدراك «0نامءreەم‏ وا لمعرفة 
contin‏ وما شاپە. 

أما العمليات الاجتاعية» فتشمل صياغة الائتلافات «0نخة coalition f0۲‏ 
والتحالفات المؤقتة والتفاعل بين الاعات المبختلفة «0ناعوإعام ”“ والمداولات 
deliberation‏ والتشاور const‏ والتفاوض a00ناەعەn‏ والمساومة 
£ نەع۲ا حتى يتسنى فى النهاية الوصول إلى الترضيات والحلول الوسط 
compromise‏ الى تساهم ى توفير الحد المطلوب من التوافق بين التعارض ف 
الاتباهات والدوافع وا المصالح"“. 

وقد حدد "داهل" ۸1ة( و"لنديلوم" آربع عمليات اجتباعية أساسية» هى: 
"الميراركية'" رطعدءهء ويقصد بها الرقابة التى يفرضها القادة على غير القادة 
contro of non-leaders by leaders‏ والساومة ويقصد با الرقاية التى يفرضها 
القادة بعضهم على بعض» ول٣هراهم‏ ويقصد بها الرقابة التى يفرضها غير القادة على 
laliدö «price mechanism all ally «control of leaders by non leaders‏ 
ويقصد با الرقابة المزدوجة غير المركزية للقادة وغير القادة معا 
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آما البْعد الثالث من مكونات عملية صنع القرار» فيشمل الجانب الإجرائى 
pee‏ ويقصد به الجوانب القانونية والإدارية» وكذلك أسلوب وعادات العمل 
داخل الوحدة صانعة القرار"“. 

د- النموذج الرابع 

يركز هذا النموذج على البعد التاظيمى» وعلى وجه التحديد أهمية القواعد 
التنظيميةء وينظر إلى الحكومة باعتبارها منظمة مركبة» تتخذ فيها القرارات عن طريق 
وحدات فرعية» تعتمد على إجراءات ومحايير ابتة“. 

إضافةً إلى ذلك هناك افج أخری مثل: 

أ) الضغوط النفسيةء ويفترض النموذج أن موقف الأزمة يفرض ضغوطًا نفسية 
شدیدۃ عل صائع القرار تؤدی إلى خطاً إدراکی آو إلى جود إدراکی آو إلى كليهياء 
ويؤثر ذلك فى القرارات التابعة هذا الإدراك. 

ب) نموذج الاستجابة التنظيميةء ويفترض أن الأزمة تؤدى إلى تكوين ججموعة 
قرارية صخيرة لإدارة الأزمة بختارها ويرأسها الرئيس» وهذه المجموعة ت تسمح بالبحث 
عن المعلومات والبدائل ورشادة القرار. 

ج) نموذج حساب الكلفة ويفترض النموذج أن ثمة نوعًا من الحساب الرشيد 
للمنافع والكلفة يتحكم ف تشكيل إدراك ومن ثم سلوك أطراف الأزمة*“. 

۲- حدود الرشد القرارى 

يشير تنوع أناط الرشد التى ذكرها "سَيْمون" مثل الرشد الموضوعى والرشد 
الذاتى والرشد الواعى والرشد الحكم والرشد التتظيمى والرشد الشخصى إل 
محدودية الرشد القرارى» ويوجد الرشد الموضوعى إذا كان الأمر يتعلق بالسلوك 
المادف لتحقيق الحد الأقصى من القيم المستهدفةء ويتوفر الرشد الذاتى إذا تحقق 
لوصول إلى الحد الأقصى بالنسبة إل العرفة الفعلية لشخص صانع القراو آم الرشد 
الواعى فیتخقق عندما تتم مواءمة الوسائل مع الأهداف عبر عملية عقلية واعية. 
ويحدث الرشد NE E‏ 
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الفرد أو المنظمةء ويتحقق الرشد التنظيمى حين مجرى توجيهه نحو أهداف الاظمة 
ويكون الرشد شخصيًا حين يتم توجيهه نحو أهداف الفرد. 

صفوة القول» إن هذا التعدد فى آناط الرشد يؤكد حدودية الرشد ف آى قرا 
بمعنى وجود قيود طبيعية على الوصول بالقرار إلى منتهى الرشد وغاية العقلانية“. 

وفيا يى نعرض للقيود المعوقة للرشد القرارى: 

- النمو المتزايد فى النشاط الحكومى مع سيادة الغموض بين ما هو عام وما هو 
خحاص» ومحلی وقومی ودولی من سیاسات. 

- التعقيد المتزايد فى عملية صنع القرارات الناتج عن زيادة درجة التخصص 
والبيروقراطية التى تتسم بها العملية وغيرها من المعوقات التنظيمية. 

- زيادة صفة الفردية» نتيجة انخفاض مستوى الاعتاد على المؤسسات الوسيطة 
كال ماعات والأحزاب لبناء العلاقات بين صانحى القرار والجمهور» وكذلك بين 
صانعى القرار أنفسهم. 

- التغييرات المؤسسية التى ساعدت على المزيد من تجزئة السلطة السياسية. 

- ظهور فاعلین جدد ٻارزین فى جال السياسة فى شكل جاعات ذات 
أيديولوجيات خاصة تتحدى المنطق وآيديولوجيات السياسات القائمة فى المجتمع. 

- العوامل الاقنصادية 

هى من أهم العوامل الرتبطة بسياق ×6١٠ء‏ صنع القرار التى ترك تأثيرًا كبا 
فيه» ويقصد بہذه العوامل احتياجات وموارد المجتمع التى تعكس الصفة الاقتصادية 
للمجتمع. وتؤثر الموارد والاحتياجات فى الأولويات المطروحة أمام. صانع القرار 
وحجم الاتفاق على القرارات نفسهاء كا تطرح التنمية الاقتصادية مشكلات معينة 
تدفع صانعى القرار إلى البحث عن حلول فا“ . 

- الثقافة 

إنها ذلك القاسم المشترك والشائح من المعتقدات والقيم والانجاهات التى تحدد ما 
هو مسموح به وما هو غير مسموح به من سلوکیات. کا آها تحدد المشاكل التى تواجه 
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المجتمع. فالفردية والادية كسات لنظام سياسى معين ستترك تأثيرها فى مضمون 
القرارات العامة فى المجتمع. وأخيرً فإن الثقافة تقدم المعاییر التى كم بها على ما هو 
ملائم سياسيًا وما هو غير ملائم عن طريق ديناميكية رد الفعل المتوقع. 

والمشكلة هنا أن الثقافة باعتبارها أحد القيود ا مغروضة على صنع القرارات تتعرض 
للتغير المستمر فى ضوء الخبرات والمغاهيم الحدیدة". 

- المعرفة 

تنل المعرفة أحد القيود الفكرية الأساسية المؤثرة فى صنع القرارات» وكا أشار 
"ولدفسكى" ر)وبول1ز۷W‏ ۱۹۷۹: "أن المشكلة من دون إدراك حلول ما ليست إلا 
حقيقة من حقائق الحياة"» والمشكلة بهذا المعنى َد - جزثيًا - موضوع موارد ونقئية 
ومعارف» فالإجهاض على سبيل الال فى المجتمع الأمريكى لم يكن حلا لمشكلة قبل 
تطوير التقنية التى جعلته نسبيًا مطمثتًا وآمنًا وغير مكلف. 

وبالثل» فإن التلوث البيثى كان يمل جرد إزعاج» كما كان يمل التدخين جرد عادة 
سيئة» وذلك قبل تطور المعرفة التى جعلت من هذه الأمثلة مشاكل مجتمعية. وبالطريقة 
نفسها يمكن القول إنه عن طريق المعرفة الحديدة أصبحت الحلول القديمة مشاكل فى 


دام" . 
- البناء الاجتہاعى 


أثبتت الدراسات أن المشاركة فى صنع القرارات ووضع السياسات تختلف 
باحتلاف البناء الاجتہاعی؛ ففى المجتمعات التی تطورت ہا تكنولوجيا الاتصال 
ارتفع مستوى مشاركة الجمهور العام» وبمذا سامت التقنية الجديدة فى إيجاد جاعات 
جديدة وأخرجتها من عزلتهاء ولكن المشكلة أن هذه الاعات الحديدة مثل الح ركات 
الجماهيريةء يتسم آساسها الفكرى بالقابلية للزوال بشکل سریع» کا آہا لا ميل إلى 
ا لجحلول الوسطء ما يزيد من خلق الصراعات فى صنع القرارات*". 

القيود النفسية 

وتتمث نى الفروق الفردية بين صانحى القرار» سواء فى الأهداف أم التفضيلات آم 


و 


القيم الذاتية» أم الاحتياجات الخاصة والتحيز اء فشخصية صانع القرار تترك طابعها 
الخاص على العملية كلها. 


القيود الزمنية 
حيث إن الوقت عادة ما يكون ضيقًا يستلزم الأمر أحياًا استصدار قرارات مريعة. 
القيود المعلوماتية 


أى تلك التى تتعلق بصعوبة الحصول على المعلومات الخاصة بالبدائل ونتائجها 
وكلفة معهاء أو الوقت اللازم لذلك» أو مشاكل تشغيلها وتجهيزهاء ما پترتب عليه 
صعوبة التنبو بالتصورات المستقبلة*". 


A 
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الفصل الخامس 


العلاقة 
بين الرأى العام والسيّاسية العامة 


أولاً؛ مفهوم الراى العام والسياسة العامة 

إن الفكرة النظرية للعلاقة بين الرأى العام والسياسة العامة هى أن ما يفكر فيه 
الجمهور هو ما تفعله الحكومةء وبمذا تأتى السياسة العامة استجابة تامة لاهتامات 
الرأى العام» ولكن العلاقة بين الرأى العام والسياسة العامة ليست بهذه البساطة؛ بل 
إنها فى غاية التعقيد» حتى فى المجتمعات الديمقراطة". 

ولعله من المناسب قبل تناول العلاقة بين الرأى العام والسياسة العامة» أن نتعرف 
على ماهية الرأى العام والسياسة العامة» وهو الأمر الذى سوف يساعد فى فهم العلاقة 
بين المتغيرين. 

-١‏ الرأى العام 

تقف العلوم الإنسانية التى تناولت الرأى العام على تعريف واحد له يكون جامعًا 
عناصره ومانعًا من دحول غیره إليه. وقد اختلفت رؤى الباحثين ف تعليل هذه 
الظاهرة. فقد علَّل بعض الباحثين هذه الظاهرة بأن مفهوم الرأى العام يحمل فى طباته 
خاصية القابلية للجدل» وذهب البعض إلى أن العلة تكمن فى اختلاف التخصصات 
والخبرات بالنسبة إلى العلاء والباحثين فى جال الرأى العام» وأخيرًا رى أحد الباحثين 
أن العلة قد تكمن فى عدم وجود نظزية متكاملة للرأى العام» كا قد تر جع إلى اختلاف 
الأفكار والمذاهب السياسية". 
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وف ما يى نعرض بشكل موجز بعض التعريغات وسئتناول أحدها بالتفصيل؛ 
فالرأى العام يشير إلى اتجاهات الناس إزاء قضية معيئة عندما يكونون أعضاء فى 
الماعة الاجتاعية نفسها". وفى تعريف آخر يشير الرأى العام إلى المشاعر ووجهات 
النظر السائدة لدى جهور معتن فى وقت معين إزاء أى قضية موضع اهتمام 
الحاهير“. 

ويتكون الرأى العام وفمًا لأحد الباحثين من آراء جموعات الأفراد الذين يشكلون 
ا لجماهير المشتركة فى النقاش. ويْعرّف الرأى العام بأنه خلاصة الرأى السائد بين 
مجموعة من البشر تجاه قضية معينة فى وقت معيّن» وليس من الضرورى آن يكون هذا 
الرأى هو رأى الأغابيةء فقد يكون فى البداية رأى فرد أو عدد قلیل من الأفراب 
وبالتفاعل بين الأفراد يتطور هذا الرأى ليكرّن رأيًا عامًا“. وهناك من التعريفات ما 
يصبغ الرأى العام بصبغة اجتماعية من حيث التركيز على سلوب تكوينه ومكوناته؛ 
فالرأى العام هنا هو حصيلة آفكار ومعتقدات ومواقف الأفراد وال ماعات إزاء شأن 
آو شؤون تس النسق الاجتماعی کأفراد وتنظیمات ونظم» التی یمکن أن تؤثر فی 
تشکليها عمليات الاتصال التى قد تؤثر نسيًا و كليّا فى مجريات أمور المجاعة 
الإسانية على النطاق المحلى والدولة". 

ويميل المؤلف إلى الأخذ بالتعريف التالى: 

الرأى العام هو وجهة نظر الأغلبية تجاه قضية عامة فى زمن معيّن تيم الجهاهير 
وتكون مطروسحة للنقاش والجدل بحنًا عن حل يحقق الصالح العام. فهذا التعريف 
ينتظم عبارات قريبة من المع والنع» فعبارة وجهة نظر الأغلبية تعد احترارًا موقا 
من التعميم؛ لأن القول بأن الرأى العام تعبير عن وجهة نظر الجميع هو أمر قليل 
الحدوث عملیا. 

أما عبارة "تجاه قضية معينة" فتمثل قيدًا حقيقيًا بخرج به الرأى العام من دائرة 
التعميم إلى دائرة التخصيص؛ لأن الرأى العام يكن وجهة نظره تجاه كل قضية على 


سحلة. 
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آما القول "فى زمن معيّن" ففيه احتراز جيد من التداحل الزمنى وما يؤدى إليه من 
تذبذب فی اتجاهات الرأى العام؛ فالرآى العام قد بختلف من زمن إلى زمن آخر» حسب 
معطیات کل زمن وما پستجد فبه من أحداث ومؤثرات. 

وأخيرّل فإن اشتراط التعريف آن تكون القضية التى تهم الرأى العام مطروحة 
للنقاش والجدل بحتًا عن حل يحقق الصالح العام فيه احتراز واضح من دخول الرأى 
العام المزيف فى مفهوم الرأى العام الحقيقى المبنى على الحوار والنقاش الحر المترأ من 


الضخوط والمصنوع من قبل الحاكمين". 
-٣‏ السياسة العام 


تتعدد تعريفات هذا المصطلح شأن غيره من المصطلحات المستخدمة فى نطاق 
العلوم الاجتماعية؛ فالسياسة هى ما تفعله وما لا تفعله الحكومة» والسياسة هى منهج 
عمل هادف يتبعه فاعل أو أكثر فى التعامل مع مشكلة ماء وينظر "ريتشارد هوفر 
برت" إلى السياسة باعتبارها مجموعة قرارات يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقبق 
غرض عام . 

والسياسة العامة ما هى إلا أفكار خاصة فى البداية» وعندما يشترك عدد كبير من 
الأفراد فى هذه الأفكار تصبح مقترحات» وعندما تتبنى السلطات الحكومية هذه 
المقترحات تصبح سياسة عامة. 

فكرة سه اقترإح سه سياسة عامة. 

والسياسة العامة هى حطط أو برامج آو أهداف عامة أو كل هذه معّاء يظهر منها 
تجاه العمل للحكومة لفترة زمنية مستقبلة» بحيث يكون ها المساتدة السياسة. وهذا 
یعنی أن السياسة العامة هى تعبير عن التوجيه السلطوى أو القهرى لوارد الدولةت 
والمسؤول عن التوجيه هو الحكومة. ٠‏ 

وتتداخل عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتاعية وعسكرية... إلخ» لتعكس فى 
النهاية الأهداف التى تبخى الحكومة تحقيقها فى فترة حددة والإستراتيجية التى تتبعها 
للوصول إلى تلك الأهداف بأقصى كفاءة وفعالية» ويعنى ذلك ما عبر عنه "لاسويل" 
Lasse‏ فى عبارة مشھور5 ذ4 .whio gets what, when, how‏ 
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ویستلزم ذلك من الحكومة أن تعبّى طاقاعہاء وتوجّه تلك الطاقات با جيب عن 
ذلك التساؤل العام الذى طرحه "لاسويل"» ويستلزم ذلك أن تتضمن السياسة العامة 
محددات معينة فى إطار الاختيار من بين البدائل» وهه المحددات هى تعبثة طاقات 
الدولةء واستخدام الطاقات والتوزيع المثل بين الأجهزة الىكومية والأهليةء وتوزيع 
عوائد استخدام تلك الطاقات بين طبقات وفئات المجتمع» وتوزيع أعباء التشغيل 
واحتباجاته بين طبقات المجتمع وفثاته المختلفة"". 

والسياسة العامة بُنطر إليها كنشاط مؤسسى؛ فأى سياسة لا يمكن أن تصبح 
سياسة عامة ما م تتبنها الحكومة وتنفذها. أا تكتسب» من خلال مؤسسات 
الحكومة عدة خصائص مهمة فى مقدمتها الشرعية أو القبول العام؟ إذ تعد بمثابة 
التزامات فانونية يتواضع المواطنون على احترامها. كا تتميز سياسة الدولة بالعمومية 
حیث تشمل سائر أفرادها. 

والسياسة العامة بمثابة توازن بين الماعات. ووفقًا لنظرية الجاعة» فإن العملية 
السياسية ليست إلا صراعًا بين جماعات ختلفة ى سبيل التأثير فى السياسة العامة 
للدولة. 

والسياسة العامةء وفمًا لنظرية النظم عد حرجا للنظام السیاسی؛ آی آنا شل 
استجابة النظام للمدخلات الصادرة إليه من البيئة. وأخيرًاء فإن السياسة العامة هى 
إنجاز كفء للهدف"". 
ثانيًا؛ دورالرأى العام فى صنع السياسة العام2 

بعد أن تناولنا - بإيجاز مفهوم الرأى العام والسياسة العامة نبد فى تناول العلاقة 
بينهماء أو بعبارة أدق دور الرأى العام فى صنع السياسة العامة. 

يعد "جان جاك روسو" أول مفکر سیاسی - فى القرن الثامن عشر - يدرس 
الرأي العام فى علاقته بالسياسة العامةء وأول من أكد حاجة الحكومات إلى الاعتاد 
على الرأى العام أكثر من حاجتها إلى الاعتاد على القانون أو الإكراء"۔ 

وم يكن للرآى العام - كظاهرة اجتماعية سياسية ‏ أية أهمية لصانعى القرار قبل 
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القرن الثامن عشر» وذلك تحت تأثير الأفكار الليبرالية» وأصبح الرأى العام قادرا على 
وضع الحدود العامة التى لا يستطيع أن يتخطاها واضعو السياسات وصانعو 
القرارات*. 

والعلاقة بين الرأى العام والسياسة العامة علاقة دائرية ديناميكية؛ فالرأى العام 
بؤثر فى السياسة العامةء والعكس صحيح. ولكن هذه العلاقة المتبادلة تختلف حسب 
النظام السياسى السائدء وحسب عروامل كثيرة أخرى؛ كنوع القضية المطروحة» 
ودرجة تماسك الجماهير» ووجود المؤسسات الدستورية التى تتح تدفّق رآى عام حر 
مؤثر فى السياسة العامة. 

وعن العلاقة بين الرأى العام والسياسة العامة أجريت بعض الدراسات» ونعرض 
هم نتائجها: 

-١‏ أن العلاقة بين الرآى العام والسياسة العامة تختلف من قضية إلى قضية؛ فتأثير 
لرأى العام قد يكون هامشيًا ومحدود! بالنسبة إلى بعض القضاياء وقد يكون حاسا 
وكبيرًا بالنسبة إلى البعض الآخر» وقد يكون مباشرًا بالنسبة إلى بعض القضاياء وقد 
يكون غير مباشر بالنسبة إلى البعض الآخر» وقد يكون سريعًا بالنسبة إلى بعض 
لقضاياء وقد يكون بطيًا بالنسبة إلى البعض الآخر. 

- من الواضح أن درجة هذا التأثير تعتمد عل عوامل عدة منها: درجة اتفاق 
الاعات فى ما بينهاء وشدة اعتناق ال ماهير هذه الآراء» ووجود ما يحول ډون ډصول 
لرأى العام إلى صانعى القرارات الحكومية» إضافة إلى تركيب القوى في الحكومة 
ذاتما» ودرجة تأثير الزعامة وجاذبيتهاء والوقت المتوفر للمناقشة؛ وطبيعة الأسئلة 
ووضوح وبساطة الأسئلة المطروحةء وغير ذلك من العوامل. 

۳- أظهرت الدراسات بعض الصعوبات والمعوقات فى ترج الرأى العام إلى 
سياسة عامة» وهذه الصعوبات تنمثل فى صعوبة التعزف على حقيقة حقيقة الرأى العام 
بالنسبة إلى مسألة حددة. 


-٤‏ يمكن أن يظهر تأثير الرأى العام على السياسة العامة بطريقتين على الأقل: 
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آولاهماء ما يمكن أن يضعه الرأى العام من حدود على القرارات الكومية وعلى 
صنع السياسة. 
وثانيتهما: تدمثل فى إحجام السؤولين عادة عن اتخاذ موقف آو قرار من المتوقع أن 
پواجه بمعارضة شعبية فوية. 
۵- تؤثر السياسة العامة فى الرأى العام فمتى اذ قرار سياسى» فإن هناك مياد 
للرأى العام نحو تقل وعندما تصبح السياسة العامة أكثر تحديدًا وأثرها أكثر 
وضرحًاء فإن الرآى العام يبدا فى التغير عادةء ولعل آقرب الأمثلة المرتبطة ذه النقطة 
هو موقف الرأى العام المصرى من سياسة الانفتاح الاقتصادى. 
-٦‏ فى معظم الحالات التى تمت عليها الدراسات» كان للأجهزة الحكومية ورئيس 
الدولة قدرة على التأثير فى الرآى العام بشكل كبير نتيجة الاعتاد على وسائل الاتصال 
والإجراءات الرسمية*؟. 
ؤفى رأى كثير من علاء الاجتإع يُعتبر الرآى العام المصدر الأول للترشيد 
الاجتماعى» باعتباره أنه القوة التى يعتمد عليها ويستند إليهاء وخاصة فى المجتمعات 
المتقدمة» وهو أشبه ما يكون باللإرادة العامة ۷11 ۵1إع«ءع» ولكن الأفراد لا يجسون 
به؛ لأن وجوده وجود معنوي". وقد لخص "ألموند" الاتجاهات السائدة حول دور 
الرأى العام فى السياسة العامة ف مقولتين: 
المقولة الأول 
الساسة العامة هى من صنع الرأى العام» وترتبط هذه المقولة بالدیمتراطية 
الليبرالبة التی تنظر إلى الرأی العام باعتباره الحم النهائی فى تقرير مصيره. 
المقولة الثانية 
الرأى العام لا يمكنه المشاركة فى السياسة العامة» وسبب ذلك أنه متذبذب ولا 
يثبت على حال» كا أن قضايا السياسة العامة معقدة ومتداحلة وجب أن حاط بها 
الرأى العام. 

أمأ "ألوند" قيزى أن الرأى العام يشارك ف السياسة العامة فى المجتمعات 
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الديمقراطية من طريق وضع معايير معينة للسياسة تتخذ شكل قيم وتوقعات عامق 
آما السياسات ذاتا فهى من صنع جماعات خاصة هى صانعة القرارات. ويرى 
"ألموند" ن دور الرأى العام فى السياسة يشبه دوره ق حالة السوق» فهو يستطيع أن 
يشترى آؤ يرفض شراء سلع معينة» والشيء نفسه ينطبق على علاقته بالسياسة العامة 
إلا آن سوق السياسة العامة ليس بالدرجة نفسها من البساطة التى يتم بها السوق 
الاقتصادى لأن خرجات السياسة ليس من الممكن لسها آو تذوقها أو وزاء ولكن 
هناك تنبؤات بتنائج السلوك". 

وفى الحقيقةء فإن المؤلف بختلف مع المقولتين السابقتين؛ فالرأى العام لا يصنع 
السياسة العامةء كا آنه ليس بعيدًا عنها تامًاء فاتجاهات الرأى العام وتوقعاته كيفية 
مواجهة القضابا الأساسية ف المجتمع تصتع نفسهاء كا أنه ليس بعيدًا عنهاء فهو بجدد 
ما هو مقبول وما هو مرفوض» وما سیکتب له النجاح» وما سيحکم عليه بالفشل» 
وهذا فی حد ذاته َد دورّا مها ومؤثرًا فى وضع السيأسة العامة. وان كانت القيادة 
المسؤولة تعنى أن يضع صانعو السياسات ما بحقق الصالح العام حتى ولو م يجصل 
على تأبيد الرأى العام. أما الدور الثانى المؤثر للرأى العام قهو أسلوب تعامله مع 
مخرجات السياسة العامة عندما تصل إلى حيز التطبيق» فخضوع الرأى العام وقبوله 
السياسات الموضوعة وتنفيذها عن اقتناع يمثل العامل الحاسم فى استمرارها 
ونجاحهاء والعكس صحيح. 
ثالذًا؛ کیف یتکون الرأى العام 

۱- یری "جيمس ٻريس" أن الرأى العام يتكون عند انتقاله من مرحلة الرأى 
الاين إل الراى العام اراإعى اللخ اللي ليود فقط بل جم تلاك جر اإراي 
العام فى هذه العملية بأربع مراحل: 

أ) مرحلة رضا الرأى العام بالسلطة مها كانت أخطاؤهاء لأنه لا يعرف طريقًا 
للإصلاح.' 3 
ب) المرحلة الثانية تتميز بالتصادم أو الصراع بين إرادة الحاكم المستبد أو السلطة 
المطلقة وبين القوى التقدمية والمسثقلة على الجانب الآحر. ` 


1 - 


ج( ون المرحلة الثالثة ختفى عادة الخضوع واليرة من المحكومين ويعترف الحكام 
بأنهم وكلاء للمواطئين لا أكثر. 

د) أما المرحلة الآخير فيمكن الوصول إليها إذا أمكن أن تتأكد إرادة أغلبية 
المواطنين فى جميع الأوقات» وتوصف هذه الحالة بالعبارة المأثورة حكم بواسطة الرأى 
العام؛ لأن الرأى العام فى هذه الحالة سوف لا يسود فقط» بل سيحكم كذلك*؟. 

ومن الواضح أن المراحل السابقة ترتبط بالتطور التاريخى لعلافة الرأى العام 
بالسلطةء فهو لا يتناول كيفية تكوين الرأى العام إزاء قضية معيئة. 

۴“ یری فاروق یوسف آحد آن الرآی العام یتکون وفق خس مراحل»› ھی: 

أ) مرحلة إدراك المشكلة؛ ونى هذه المرحلة تمثّل وسائل الاتصال المجماهيرى دورًا 
مها فى إثارة الاهتام بالمشكلة. 

ب) مرحلة المناقشة الاستطلاعية وتعدد الآراء؛ حيث تظهر وجهات النظر المختلفة 
فى تصور المشكلة وحلوهاء وربطها بالمجتمع الذى تثار فيه. 

ج) مرحلة الصراع؛ من عملية المناقشة يبدأ الصراع» ويبدأ الصراع بالأفراد وينتهى 
بالقوى الاجتماعية القائمة» فيصبح صراعًا فئويًا أو طبقيًا. 

د) مرحلة البلورة والتركيز؛ تؤدى عملية الصراع إلى وضوح الأبعاد والمغاهيم 
فتبدأً وجهات النظر فى الالتقاء والتقارب على الأقل بالنسبة إلى نقاط معينة. 

ه) مرحلة الرضا والاتفاق والانقضاء» مع استبعاد الآراء المتطرفة والوصول إلى 
الحلول الوسط بالنسية إلى بعض النقاطء فيصبح هناك رأى معين يجوز رضا الأغلبية 
وقبوها. 

كما تتخل المعارضة عن موقفها بالسبة إلى الموضوع» ويتم استيعاب ما اتفقت عليه 
ا لجماعة على آنه مظهر من مظاهر التعبير عنهاء وقد يصبح جزءًا من روح المحاعة. 

ومن الواضح أن هذه المراحل الخمس تتعلق بتكوين الرأى العام إزاء قضية بعينها. 
الأمر الذى يختلف عن رؤية "جيمس بريس"» إلا آن هذه المراحل ل تبين كيف تبداً 
القضيةء وكيف تبلغ وسائل الاتصال المماهيرى حتى تحقق بدورها الإدراك 
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الماهیرىء أو ما يمكن أن نطلق عليه الحوار القومى. كا أن هذه المراحل ل تبن 
بشكل مباشر العلاقة بين رأى الأغلبية والسياسة العامة» وإن كانت تتميز با منطق فى 
تدج وتصاعد الموقف المبنى على التفاعل الاجتماعى» وهذا يتطلب مجتمعًا على قدر 
كير من الوعى الثقافى والاهتام بأموره ومقدراته". 

۳- يرى "دافيسون" عملية تكوين الرأى العام وفق المراحل التالية: 

أ) دور الاعات الأولية: يمكن آن نشبه نمو الأفكار وانتشارها بالبذور التى 
يضعها الإنسان فى الأرض» فالقليل منها فقط هو الذى بجد الأرض الصالة اللائمة 
لنموه وتکاٹره. 

ب) ظهور الزعامة أو القيادة: ترتبط هذه المرحلة بظهور قيادات ترتفع على 
الاعات الأولية الصغيرة» حيث تنتشر الأفكار بين أشخاص لا يعرفون بعضهم 
بعصا. 

ج( مرحلة الاتصالات بين الاعات المختلفة: حيث تنتقل الحقائق والآراء المتعلقة 
بالقضايا ذات الاهتمام الواسع إلى عدد أكبر من مجرد ا لجاعات الأولية. 

د) الصياغات الحديدة والقادة الحدد: إن العملية التى حدلت بين الجاعات 
الصغيرة الأولية فى المرحلة الأولى» يمكن أن تحدث من جديد» ولكن مناقشة ا لجاعة 
هذه المرة تتم على آساس أن هناك آناسّا آخرین یفکرون ویتحدٹون عن الشيء نفسه. 

ه) توقعات سلوك الآخرين: فنحن عادة ما نتعرف إلى آراء الآخرين خارج دائرتنا 
المباشرة» وذلك آثناء عملية تكوين اتجاهاتنا بالنسبة إلى المسائل العام؛ فمعرفتنا بآراء 
وسلو الاعات الأحرى تؤثر فى اتجاهاتنا وآرائنا بالنسبة إلى القضايا التى تحتاج إلى 
المتاقشة العامة. 

و) مرحلة التفكك والاختفاء: فالرآى العام ظاهرة مؤقتةء وقد مختفى بالنسبة إلى 
قضية ليظهر بالنسبة إلى آخرىء» ك) آنه قد يتحطم بتآثير قوة مادية عندما يتم القبض 
على قادة إلرأى العام" . 
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وهکذا رکز "دافيسون" فى رؤيته لعملية تكوين الرأى العام على الجوانب 
الاجتاعيةء وعالج نقطة بدء الرآى العام بشكل واضح» إلا أن النموذج قد يصعب 
تطبيقه فى مجتمع الاتصال المماهير الواسع بها محمله من قدرة على تبتى الأفكار ا لجديدة 
والدعوة إليها دون إلخحاجة إلى زعامات على مستوى المحاعة الواحدة ثم زعامات 
وصياغات جديدة على نطاق آوسح بین المی‌اعات؛ فالاتصال الجاهیری يمکن أن 
يسرع من هذه المراحل بل يختصرهاء الأمر الذى يساهم فى سرعة بلورة الرأى العام 
ووصوله إلى صانعى القرارات. 

٤‏ - رؤية "تشر وأولین ودونوهيو " 001011 ,«ieا0 he0,‏ تطور الصراع 
الاجتماعى المرتبط بقضية معينة ودور وسائل الاتصال فى تكوين الرأى العام إزاءها: 

يرى هؤلاء الباحثون آن ثمة أربع مراحل أساسية فى تكوين الرأى العام ونمو 
ھی: 
المرحلة الأول: هى مرحلة البزو غ ini )2ا:0٩ 8148٥‏ 
وفى هذه المرحلة تظهر القضية موضع الغلاف لأول مرة» ولكنها تكون محروفة 
لدى عدد محدود من الأفرادء وريم لفرد واحد تتأثر معرفته بقضية الصراع بموقعه 
الاجتماعى أو بوظيفته الرسمية""۔ 

وقد تبداً قضايا الصراع من جماعات تحتل مواقع ختلفة فى النظام الاجتاعی» كا قد 
تبدأً من الجاهير مباشرة» ويحدث ذلك فى حالات غدودة عندما تلتق حاجات 
وتوقعات وآمال عدد كبير من الناس فى شكل حركة اجتاعية". 

المرحلة الثانية: هى تعريف الصراع conflict definition‏ 

وقد تدأ هذه المرحلة فى الوقت نفسه الذى تبدأ فيه المرحلة السابقة» وفى حالات 
آخرى قد يبدأ الصراع وينمو دون وضوح تام فى طبيعته وأسبابه. فى هذه المرحلةء 
تصبح قضية الصراع مفهومة لدى جاعات ختلفة خارج المماعة الأصلية المرتبطة 
بقضية الصراع وقد يتم تعريف قضايا الصراع أيديولوجيًا أو بأسلوب غير 
آیدیولوجی. 
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المرحلة العامة للصرأع public phase‏ 

ترتبط هذه المرحلة بتعريف القضيةء فبعد تشخيص جوانب الصراع وتحديد ماهيته 
وأسبابه وأطرافه تنتقل القضية من خلال التغطية الإعلامية إلى المجتمع الكبي» وق 
هذه الحالة تساهم وسائل الاتصال فى إضفاء الشرعية على الصراع آو جوانب معينة 
منه ويدرك قادة الاعات المتصارعة هذه الحقيقة؛ ومن ثم يوظفون وسائل الاتصال 
لتبتی وجهات نظر هم ۳؟. 

أما المرحلة الأحبرة» فهى احتال وصول القضية إلى دائرة صنع القرار حيث تدخل 
مرحلة جديدة تقوم على استجابة صانعى القرار للرأى العام» وعندئذ تتحول القضبة 
إلى سياسة عامةء إن هذا التطور يعنى أن مرحلة بزوغ القضية وتعريفها تعد مراحل فى 
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ت السياسة العامة 
رابعًا : دوروسائل الاتصال فى تطور مراحل الصراع 
هناك رأى سائد يقول إن حسم الصراع الاجتاعى مرتبط بمدخلات المعلومات» 
فإذا كان النظام متشعا بالمعلومات» فإن الفهم العام للقضية سوف ينمو دانحل النظام» 
وإذا ما تحقق الفهم العام فمن المحوقع آن جسم الخلاف. 
resolution of social problems is related to inputs of information, once‏ 
understanding is at hand, resolution is assumed to be at hand.‏ 


يكمن خلف هذا الرأى الافتراضات الاتية: 
-١‏ أن المعلومات ذاعما تساهم فى حل المشكلات الاجتاعية. 
information itself contributes to resolution of social problems.‏ 
- أن وسيلة اتصال» كالصحافةء يمكنها من خلال جرد التكرار أن ترفع من 
مستوی التفاهم العام داخل المجتمع. 
a medium of communication, such as a newspaper can through sheer‏ 
redundancy raise the overall level of understanding in the community.‏ 


۳- تؤدى وفرة المعلومات إلى مساواة فى المعرفة داخل 2 وہالتال» من 
الفترض التوصل إلى قرار أكثر فاعلية. 
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higher levels of information inputs will lead to a general equalization 
of knowledge throughout the system, hence, more effective decision 
making is assurned to occur. 


وتشير نتائج الدراسات التى أجريت بشآن هذه الفروض أا تحظى بدرجات 
خدودة من التأييد. على سبيل ا مثال» فإن الساواة فى المعرفة داخل النظام الاجتماعى 
أمر صعب؛ فوقرة المعلومات داخل النظام تستفيد منها قطاعات معينة 2 
بمستويات ثفافية واجتاعية عالية» وتحقق فائدة اجتماعية من اكتسابما المعلومات. ومن 
هذه الدراسات تلك التى أجريت عن الفضاء والأقار الصناعية. وأثبتت أن الفجوة 
امعرفية اتسعت أكثر مع مرور الوقت بين الاعات الأكثر تعليًا والأقل تعليً""» 
وإن كانت هذه الفجوة المعرفية يمكن أن تضيق فى حالة قدرة وسائل الاتصال على 
تشخيص قضية الصراع باعتبارها تخص كل الجاعات. قمع الإحساس بارتباط 
لقضية با لمصلحة الخاصة يزيد البحث عن المعلومات والاحتفاظ ها. 

إضافة إلى ما سبق» تساهم التغطية الإعلامية فى إضفاء صفة الشرعية على الحوار 
متعلق بجوانب الصراع» ویمکن أن اہم فى الإسراع بتطور قضية الصراع 
لاجتهاعى. وقد أثبت البرنامج البحلی الذى اجى فى ولاية ية "مينيسوتا" صحة هذا 
القرض”". 
تشير الأدوار السابقة لوسائل الاتصال إلى أنها تساهم فى عملية التخطيط العام فى 
لمجتمع» وكذلك فى صياغة الأهداف القوميةء وبناء الثقة العامة فى قدرة المجتمع ككل 
على التوصل إلى حلول لمشكلاته الأساسية من طريق دعم الثقة فى قياداته وكفاء تم 
لا 

خامسًا: نماذج العلاقة بين الرآى العام والسياسة العامة 

وضع "ستراوس" Strause‏ و "تبج" lutte‏ پعض الاج المفسرة لطبيعة 
العلافة بين الرآى العام والسياسة العامة» تعرض ها فى ما يى : 


١-نمو‏ فج participant model lll‏ 
فى هذا النموذج ليس هناك زعاء آو قادة» لكن الكل يشارك فى صنع القرار ووضع 
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السياسة العامة. ويشبه هذا التموذج إلى حك ماء ما بجحدث فى المجتمع الاركسى 
اللاطبقی» كا يوجد له بعض التطييقات ف الولايات التحدة مثل مشاركة كل الجاهير 
فى المطالبة بالحقوق المدنيةء وكذلك عندما طالب الشعب الأمريكى بوقف حرب 
فيتنام» انظر الشكل رقم .)١-٥(‏ 

شکل رقم )۱-٥(‏ 


نموذج المشارك 


-نموذج الرجل الرشيد النشيط rational active mode!‏ 
يفترض هذا النموذج أن كل فرد له تأثير متكافئ فى صنع قرارات السياسة العامة 
ويفترض كذلك آن کل فرد رشید فی ریه وسلوکه؛ فالناخبون یصوتون با پعکس 
التفضيلات السياسية لديم. تتف افتراضات هذا النموذج مع الناذج الاقتصاديةء 
وكا أنه من الصعب أن نجد الرجل الاقتصادى تماما فإن الرجل السياسى تامًا هو 
كذلك غير موجود. وقد أئبتت الدراسات أن الناحب ليس لديه الوقت آو الاهتمام أو 
العرفة الكاملة بالأحزاب والمرشحين وقضايا السياسة عمومً“. 
ويتسم المواطن فى إطار هذا النموذج بكل سمات الديمقراطية الليبرالية*". 
شکل رقم (-۲) 
نموذج الرجل الرشيد الشيط 
التصويت 
الانتخابى 


وضع السياسة 


SS 


۳- نموذج الأحراب السياسية political parties model‏ 
يعتمد هذا النموذج على الأحزاب السياسية كمؤسسات وسيطة» وتمثل رغبة 
الحزب فى الفور فى الانتخابات آلبة أساسية تربط زعماء الحزب بال ماهير ولآن 
الأحزاب ترشح أعضاءها تحت اسمهاء فإن قرار الجمهور باختيار المرشح هو اختيار 
للحزب نفسه» ويتطلب هذا النموذج آن يكون الناخب عقلايًا ورشيدًا فى الاختيار 
بين الأحزاب» كا يفترض آن يقوم الحزب الفائز بتنفيذ برنامجه بعد الانتخابات» وأن 

يقوم حزب الأقلية بتقديم البديل للسياسة المطروحة". 


شکل رقم )۳-٥(‏ 
نموذج الأحزاب السياسية 
es‏ کک ی پت 
التأييد الانتخابى 


الضغط المباشر 


وضع البرنامج الانتخابى إشباع التفضيلات السياسية 

pressure group model نمو فج الىإعات الضاغطة‎ -٤ 

السياسة العامة فى ظل هذا النموذج» هى نتيجة تفاعل بين الاعات المختلفة فى 
المجتمع كرجال الأعمال والنقابات والاتحادات المختلفةء وأصحاب هذا النموذج لا 
ينظرون إلى المجتمع باعتباره تجمعات من الأفراد المبعثرين الذين يمتلك كل منهم رأيا 
خاصًا» ولكن المجتمع عبارة عن جماعات تتألف من آلاف وربا من ملابين الأفراد. 
وهذه الاعات َد مصدرًا للآراء» ولديما القدرة على فرضها على الحكومة. يقلل هذا 
النموذج من عدد الفاعلين اهاه المؤثرين فى وضع السياسة العامة. وبالطیم؛ فإن 
الاعات ليست متساوية فى ما بينها من حيث القوة» كا أن بعضها يارس التأثير 
بشکل غیر مباشر من طریق مثلیه. 
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شکل رقم )٤-٥(‏ 
نموذج الاعات الضاغطة 
الضغوط 


العضوية 
الوط ے لصوو ے, 


چٹ 
وضع المطالب 

belief sharing model aک المعتقدات المشتر‎ جذومن-٥‎ 

يفترض هذا النموذج أنه من دون ضخوط من جانب الناخبين» فإن السياسات التى 
يضعها صانعو القرار تلقى قبول الجماهيرء كا أن تلك التى يرفضها الناخبون لن 
يضعها صانعو القرار» ويحدث ذلك لأن هناك اتفاقًا عامّا وتبانسًا فى الآراء بين 
الطرفین. کا آن تفضيلات الناخبين متشابهة» وتعكس النظم السياسية فى البلدان 
الشيوعية كالاتحاد السوفيتى وشرق أوروبا هذا النموذج» ولا يوجد آى إكراه سواء 
من جانب صانعى القرارات أو من جانب الناخبين» ولذا يسمى النموذج الذى لا 
يعتمد عإ .Non coercive model olرك I‏ 

شکل رقم )٥-٥(‏ 
نموذج الاعات الضاغطة 


Y 


4 
إشباع التفضيلات الجماهيرية 


ا نموذج دور role model‏ 


فى هذا التموذج يارس القائد دور المغوض والتحدث باسم الناخبين فهر يارس 
دورًا حددا هو التعرف إلى تفضيلات الناخبين ووضعها موضع التنفيذء ولا يوجد 
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إكراه من جانب الناخبين على ا لمفوض طالما أنه يمثل وجهات نظرهم ويتبناهاء ويمكنه 
أن يتعرف إليها من طريق جمهور واع قادر على توصيل رغباته وتفضيلاته 
شکل رقم )٦-٥(‏ 


نموذج الدور 


تنشئة الأدوار 
شياع التقضيلات سن 


سادسا: الد يمقراطية وعلاقتها بدورالرأى العام فى صنع السياسة العام 

من الصعب أن تتم معالحة دور الرآى العام وتأثيره فى صناعة القرارات ووضع 
السياسات بمعزل عن الفلسفة الديمقراطية السائدة فى المجتمع باعتبارها تشكل اناخ 
الذى يسمح أو لا يسمح للمواطنين "المحکومین" فی آن يديروا أمورهم بأنفسهم. 
ولعل أبسط تعريفات الديمقراطية هو أنها حكم الأغلبية مع احترام رأى الأقلية يبين 
العلاقة القوية بين الديمقراطية ودور الرأى العام فى السياسة العامة. وف ما يلى عرض 
لدور الرأى العام فى ظل الديمقراطية الليبرالية وديمقراطية النخبة وديمقراطية بناء 
الأجندة. 

-١‏ مفاهيم النظرية الديمقراطية التقليدية 

يقوم الافتراض الأساسى للفكر الديمقراطى التقليدى على أن المشاركة العامة 
تحقق الصالح العام» وأن السياسة العامة المحققة للصالح العام هى ثمرة اشتراك عامة 
المواطنين فى وضعهاء وهم پت يتمتعون بالمعرفة والرشد فى مناقشاتهم هذه السياسات» 
وعن طريتق هذه المناقشات يدرك الواطنون أكثر السياسات حكمة ورشادة فى المجال 
السياسى» كا م يوجهون الحكومة إلى اتخاذ هذه السياسات» وقيمة هذا الافتراض 
أنه )١(‏ يعطى فرصة متساوية لكل المواطين أصحاب كل الانجاهات للمشاركة فى 
عملية صنع القرار ووضع السياسة» (۲) أنه يقف فى مواجهة الطغيان على الأفراد 
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(۳) آنه يعلم ويرفع من المستوى الثقافى للمواطنين الذين قبلوا أن يكونوا فى موقع 
المسؤولية السيامة"". 

ومن المطلبات الأساسية للنظرية أن يت يتمتع المواطنون ببناء شخصية ناضج» وأن 
يكونوا على درجة عالية من الوعى والاهتمام بالشؤون العامة" . 

۲- الديمقراطية التقليدية بين النظرية والتطبيق 

آثبتت الدراسات عبر عقدين من الزمان أن ا مغاهيم النظرية للديمقراطية اللييرالية 
بالمعنى السابق لا توجد ف أى من الديمقراطيات الغربية؛ ومن نتائج هذه الدراسات: 
(۱) أن هناك اتجاهات سلطوية وتحيزات ثابتة ومستوى محدودًا من التسامح کسہات 
عامة يتميز بها المواطن» (۲) معظم الناس لا يولون الشؤون العامة اهتامًا كبيرًاء 
والقليل منهم شارك فى السياسة العامة )١(‏ يتسم المواطن ف الديمقراطيات الغريبة 
بانخفاض مستوى العرفة السياسية كا أن آراء السياسية تبنى اعتادًا على حجم محدود 
من الحقائق السياسية أو ف غياب منهاء )٤(‏ بميل الناس إلى استيعاد المعلومات المتنافرة 
وإدراك المؤثرات السياسية بشكل انتقائى فى ضوء الأفكار المسفة". 

وقد ساعدت هذه الأفكار على ظهور نظرية نخبوية للديمقراطية ؟ه راهعن) اوناناء 
رء٠ممصل‏ على آساس أن النظرية الديمقراطية الليبرالية م تعد عمليةء فا جاهير لا 
تستطيح إبداء الرأى فى المشاكل المعقدة التى تواجه المجتمع الحديث» الأمر الذى 
يغرض دورًا أكبر للنخبة واعتادًا أكبر على حكمة أفرادها وحسن تقييمهم الأمور. 
ومن ثم» وصل هؤلاء إلى انقسام المجتمع إلى فئتين هما النخبة الحاكمة التى تلك 
درجة عالية من الالترام والقدرة التنظيمية والمهارات اللازمة للحكم والمعرفة 
الضرورية لذلك»ء وجهرة المواطنين التى لا تمارس دورًا مباشرًا فى العملبة 
السياسية“ . وقد بدأت نظرية ديمقراطية النخبة من داخل المجتمع الأمريكى بعد 
مناقشات مطولة حول عدم اتساق المغاهيم الخاصة بالديمقراطية الليبرالية ى الواقع» 
وفحوى النظرية ن النخبة الشياسية تتسق مغ الديمقراطيةء وتعمل وفقًا لقواعدها؛ 
فالقيادة السياسية لا تأتى من طبقة بعينهاء ولكن الحضوية فى القيادة الشياسية مفتوحة 
وتنوقف على العملية الانتخابيةء كنا أن التخبات تتنافس فى ما ينها لصالح الناخيينء 
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ویضع الرأى العام الحدود التى يتحرك داخلها أعضاء النخبةء وأخيرًا تؤمن النخبة 
السياسية أن من واجبها الاستجابة للرأى العام“". 

ومن تم ينحصر معنى الديمقراطية فى إطار إجرائى أو بالأحرى تتخذ مفهومًا 
ذراتعيًا؛ فالديمقراطية بالتسبة إلى هذه المدرسة هى طريقة لصنع القرارات تستدعى 
ندرا من الاستجابة للرغبات الشعبية من جانب النخبة» أو بعبارة آخرى» فإن 
الديمقراطية هى التسليم والقبول بتعدد النخبات ف المجتمع» وحرية تكوينهاء 
والمتافسة المنظمة بينها للوصول إلى السلطةء أو هى حكم النخبة بواسطة انتخابات 
دورية"". 

وإذا كان دور الفرد فى اللظرية الديمقراطية اللبرالية هو حور الاهتام ققد أصبح 
دوره ثانويًا فى إطار النظرية الجديدة وتحول الاهتهام إلى متطلبات أخرى؛ كالاستقرار 
والاستجابة الرشيدة» كا م تصبح المشاركة المجماهيرية المحدودة نقدًا يواجه النظرية؛ 
بل أصبحت سمة لمدى قدرة النظام دلأا ابيا على ثقة ا ماهير فى الحكومة"". 

وف الحقيقةء فإن الفكر الغزبى عرف مفهوم النخبة فى القرن التاسع عشر كا عر 
عنه "موسکا وبریتو ومیشیلز". فقد تحذث "موسکا وبریتو" عن التفاوت فى 
الكفاءات والمهارات والقدرات بين البشرء وآن ذلك يمشل الأساس الاجتماعى لعدم 
المساواة السياسية» كا تحدث يشير" عا أساه القانون الحديدى 
"للأرليجاركة"*". 

وعلى الرغم من اعتراض أنصار الديمقراطية الليبرالية على النظرية النخبوية إلا 
أنها من وجهة نظر أصحابما تعبّر عن واقع المجتمعات الغربية» كا أنها تقوم على 
مقاهيم ديمقزاطية ثلاثة هى: 

آ) الاستجابة responsiveness‏ 
. ويقصد بها أن يأخذ المسؤول السياسى بجدية إرادة الشعب قبل أن يتصرف؛ 
فالقائد السپاسی بُعَدَ مستجیبًا عندما يتصرف کا لو كان حريصًا على الاهتام بالطالب 
الشرعية والتوقعات الخاصة بالناخبين» والمشكلة هنا تكمن فى: لمن ولأى الموضوعات 
يجيب صانع القرار وكيف يتعرف إلى إرادة الرآى العام؟ 
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ب( responsibility ag gd‏ 
فإذا كان على الحكومة أن تعمل بكفاءة» فإن الاستجابة يجب أن تصاحبها 
السووليةء والقائد السیاسى بارس المسؤولية عندما ینتهى إلى حكم صائب وذكى 

يتعاتق بالمطالب العامةء وهو الذى يرفض المطالب التى لا تتفق مع الصالح العام. 

ج( nladklة accountability‏ 
ويقصد بها أن يكون هناك رقابة على عمال الحكومة بشكل يضمن قيامها بوظائفها 
بطريقة مسؤولة ومتففة مع الرآى العام (مستىجيبة)ء كا يتضمن المفهوم كذلك القدرة 

على فرض عقوبات سلبية رادعة على القائد السياسى الذى ينحرف عن هله المعايير. 
أشكال المحاسبة 

)١(‏ المحاسبة المؤسسية 0741ا»اا5؛ وتعنى وجود نظام حاسہة دستورى عن 
طزيقه تمارس جهة سياسية الرقابة على أعال السلطة التنفيذية؛ كالسلطة التشريعية. 
بمعنى آخر فإن النخبات تمارس الرقابة بعضها على بعض. 

(1) حاسبة الناخبين 1دءهاءء[ء؛ ويختمد هذا النمط من المحاسبة على رجوع القادة 
السیاسیین بشکل دورى إلى الناخبين للحصول على موافقتهم الأمر الذى يضمن آن 
یتسم ھۇلاء القأدة بالمسۋولية. 

(۴) المحاسبة الذاتبة ۵1١٣٠۲«:؛‏ ويفترض هذا النمط من المحاسبة أن القادة 
السياسيين سوف يتصرفون بطريقة مسؤولة» وسوف يستجيبون لاتجاهات الرأى 
العام» لا لشيء سوى أن هذه الصفات ثل ة قتا ذاية یومنون پا فهم جاسبون سهم 
وليسوا فى حاجة إلى حاسبة من الآخرين: 

هذه الأناط الثلاثة من المحاسبةء لا يشتبعد بعضها البعض الآخرء کا أا لا 
تننافس فى ما ينها وقبؤل أخدها لا يعنى رفض النوعين الآحرين: 

إن هذه امفاهيم الثلاثة تعنى أن الرأى العام فى التحليل النهائى هو واضع السياسة 
العامة وصانع اقرا قالقادة اسيوق دورًا مزدوجایرقهم قادة واتباع فى الوقت 
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-١‏ ردود الأفعال إزاء المشا ركة السياسية المحدودة 

فى الوقت الذى ساعدت فيه نظرية ديمقراطية النخبة فى التوفيق بين النظرية 
والواقع» إلا أا أثارت ثلاث مشكلات أساسيةء» هى: 

آ) إذا كانت النظرية الديمقراطية الليبرالية تقوم على بعدين الأول وصفى والثانى 
معيارى» فإن نظرية ديمقراطية النخبة بحكم تطورهاء اقتصرت على البعد الوصفى؛ 
ومن ثم نقلت نظرية النخبة الديمقراطية من العقيدة الراديكالية إلى العقيدة المحافظة 
ومن هنا أصبحت النظرية جرد تبرير للظروف القائمة. 

ب) يرتبط بالمشكلة الأولى نظرة نظرية ديمقراطية النخبة إلى الصراعات الاجتاعية 
الأساسية والحركات الاجتماعية كانحرافات سياسية أكثر منها جزءا طبيعيًا للحياة 
السياسية. 

ج) وجهت النظرية البحث ف العلوم السياسية إلى موضوعات أقل أهمية من 
الموضوعات التى تجاهلتها؛ على سبيل الال طرحت النظرية أسئلة» مثل: ما هى 
الوظائف التى تؤديها المشاركة فى المستويات المختلفة للنظام؟ ولكنها م تطرح سالا 
مثل: كيف نخدم المشاركة الفرد؟ كيف يُصنع القرار وما هى أدوار النخبة؟ ولكنها 
تجاهلت موضوعًا على الدرجة نفسها من الأمية» وهو ما يمكن أن نطلق عليه عدم 
صنع القرارء ويقصد به تضيبق جال صنع القرار الحقيقى من طريق التلاعب بالقيم 
الاجتماعية» وكذلك الإجراءات وا مؤسسات الدستوريةء كما تجاهلت النظرية كيفية 
وصول القضايا إلى دائرة صنع القرار. 

politics of agenda- building ةدتiجألا سياسة بء‎ - ٤ 

أثارت المشاكل المرتبطة بنظرية ديمفراطية النخبة الباحثين للوصول إلى صيغة 
جديدة أكثر ديمقراطية من حيث قدرتها على تمثيل وجهة نظر القطاع الأكبر من 
المجتمع» باعتبار أن نظرية النخبة أيّا كانت واقعيتها تعانى المثالب الآئية: 

آ) تعمل النظرية لصالح القلة واهتهاماتم على حساب الكثرة. 

ب) تتسم القضاياء وكذلك البدائل التى ستطرح للنقاش على المستوى السياسى 
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بالحدودية» ويرجع ذلك إلى سببينء هما الأول» قدرات النظام المحدودة كتنظيم 
إنسانی. والثانی أن بناء النظام لن يسمح إلا بدراسة القضايا التى تتمشى ومصالح 
النخبة. 

ج) من الصعوبة تيبر الحمود الذى يتسم به النظام» فتحيزات النخبة من الصعب 
تغييرهاء حاصة أن القانون سوف يتم إعداده لتدعيم هذا التحيز. 

د) ترتبط عملية صنع القرار والقرارات نفسها بالعمليات الاجتهاعية الأوسع التى 
تحدث قبل اتخاذ القراء ولذاء فإنه لمهم ديناميكية الحملية الديمقراطية يستلزم الأمر 
دراسة العمليات السياسية غير الرسمية التى تضع الإطار العام لنوع وعدد القضايا 
المطروحة للحوار السياسى. وانطلاقًا من النقاط السابقةء أصبح السؤال العام هو: 
كيف تنجح قضية فى أن تصل إلى بؤرة اهتمام صانعى القرار؟ وكيف تفشل أخرى؟ 
کیف تصبح القضية مهمة؟ وما هى المحددات التى تصنع أجندة» أولويات اهتمامات» 
صانعى القرار؟ من هم المسؤولون عن بناء الأجددة فى المجتمع؟“. 

تمثل الأسئلة السابقة عور نظرية جديدة للديمقراطية للتغلب على مشاكل 
ديمقراطية الدخبة أطلق عليها اسم "ديمقراطية بناء الأجندة"» وتجتم بمسار تطور 
لقضايا حتى وصوها لصانعى القرار» وذلك على الح التالى: 

تبدأً القضايا فى الأجندة التظامية ١۵١ءعة‏ ١٣ع‏ اورءء وتمثل هذه الأجندة القضايا 
لتی تستأثر باهتمام الرأى العام نتيجة اهتمام وسائل الاتصال بهاء وكذلك نتيجة اهتمام 
لنخبات السياسية وا لجاعات ذات' الوزن السياسى با“ . وتسم الأجندة النظامية 
بكونا أكثر تجريدية وأكثر عمومية وأكثر شمولًا موضوعات عديدة مقارنة بالأجندة 
لمؤسسية n2 ge”‏ ەناناناوم» ومثل مجموعة القضايا الخارةأمام صانعى القرار. 
وى الغالب يكون هناك فجوة بين الأجندة النظامية والأجندة المؤسسية» وكلما زادت 
هذه الفجوة زاد حجم الصراع داخل النظام السياسى. ويحدث ذلك فی آوقات عدم 
لتواصل التى قد يعانيها النظام مل الحروب والتغيرات التقنية» وإذا ما اتسعت 
لفجوة بين نوعًى الأجندة قد يتعرض النظام للاميار. کک 
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-١‏ مصادر التحيز ئى الأجندة المؤسسية 
sources of bias in the institutional agenda‏ 

يمثل اتجاه صانعى القرار إلى تفضيل التعامل مع المرضوعات القديمة أحد مصادر 
التحيز فى الأجندة المؤسسية. ويسبب هذا الاتجاه عقبة أمام وصول القضايا الجحديدة إلى 
صانعى القرار. أما المصدر الثانى للتحيزء فهو صانعو القرار ألفسهم؛ فحتى تحتل 
قضية ما مكائة مهمة فى دائرة صنع القرار» جب أن تحصل على اهتام بعض صانعى 
لقرار على الأقلء فهم يمثلون عناصر نشطة ف بناء الأجندة الؤسسية. وتؤثر القدرات 
التباينة للجاعات المختلفة فى مكانية وصول قضاياها إلى دائرة صنع القرار؛ فيعض 
الاعات تحتل مكانة بارزة فى البناء الاجتماعى والاقتصادى إلى درجة أن اهتاماتا لا 
یمکن تجاهلهاء كا أن بحعض ال جاعات تتمتع بمصادر للقوة بدرجة أعلى من غيرهاء أو 
لديما قدرة أعلى على توظيف هذه المصادر» ك) آن بعض الاعات تتمتع بولاء صانع 
لقرار هاء وأخيرًاء فإن بعض الاعات تحظى بتقدير واهتام الرأى العام» ولذاء فإن 
فرصتها أكبر فى تقديم قضاياها إلى الأجندة ا مؤسسية. 

النقاط الامجابية فى نظرية ديمقراطية بناء الأجندة: 

١‏ - السياق الاجتهاعى للديمقراطية: فالنظرية تم بالتعددية الاجتاعية التى نخدم 
وظيفتين» هما: السماح بقيام نظام متحرر متعدد السلطات يتيح وجود الرقابة والتوازن 
الاجتماعى الذى يمنع التحكم فى النظام من جانب جاعة واحدة. آما الوظيفة الثانية 
فهى التخفيف من حدة الصراعات بين الاعات المختلفة والناتج من التكامل 
والاعتاد التبادل بين الاعات وبعضها. 

۲-المشا ركة الجاهيرية: فعلى العكس من نظرية ديمقراطية النخبة الت كانت ترى 
فى عدم المشاركة الجماهيرية فى وضع السياسة العامة وضعًا إججابًا بحفظ للنظام 
استقراره. وتقصر المشاركة على مفهوم الانتخابات كضان لاستجابة القادة لاهتمامات 
الجماهير (داهل)» فإن نظرية ديمقراطية بناء الأجندة تعطى المشاركة ا لجاهيرية بمعناها 
الواسع أحمية. 
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۴- تعطى النظرية قدرة النظام على إدارة التغيير الاجتهاعى والاستجابة طالب 
ماهير باعتبارها ساس التغير الاجتماعى آهمية كبيرة". 

يتضح من الغرض السابق لنظريات الديمقراطية الثلاث (الليبراليةء والنخبةء وبتاء 
لأجندة) أن لكل منها رؤية محتلفة لمدى مشاركة الجاهير فى وضع السياسة العامة 
وكذلك أسلوب هذه المشاركة؛ فالديمقراطية الليبرالية تفترض المساواة بين جيع 
لمواطنين» وتفترض إلام المواطن بالقضايا المثارة واهتمامه بهاء وبالتالى فهناك فرصة 
متساوية للجميع فى وضح السياسة العامة. ومع ظهور نظرية ديمقراطية النخبة كنظرية 
وافعية تصف الواقع وتبرره» تقلص دور الجاهير فى وضع السياسة العامة» واقتصرت 
لمشاركة الجماهيرية فى الانتخابات. ونظرًا إلى ما تعانيه هذه النظرية من مشاكل» على 
رأسها انغلاق صانعى القرارات على اهتاماتہم على حساب اهتهامات الجاهيںء 
ظهرت ديمقراطية بناء الأجندة مؤكدة أهمية المشاركة الجاهيرية الواسعة فى صلع 
لقرارات ووضع السياسات اعتمادًا عل جاعات عديدة داخل المجتمع يمل تفاعلها 
لمصدر الأساسى لمدخلات صانعى القرار» فى الوقت نفسه تؤكد النظرية التغيير 
لاجتهاعى من طريق الاستجابة للمطالب الجاهيرية على عكس نظرية اللخبة الى 
تكرس الأوضاع القائمة باعتبارها عقيدة سياسية حافظة. 

وبصفة عامةء فإن هناك شبه اتفاق على ثلاث آليات للديمقراطيةء هى: التعددية 
السياسية والتنظيمية والانتخابات الحرة» التى تمكّن من تداول السلطة وحقوق 
الإنسان. والديمقراطية على هذا النحو هى التى تسمح بوجود علاقة أنتماء حقيقية بين 
ناس يشعرون بحرية الاختيار وبين المجتمع الذى يعيشون فيه" . 

أما الديمقراطية الغربية» فتستند الآن إلى ثلاثة أضلاع: الأول قاعدة اقتصادية تقوم 
على إمكانات إنتاج واسعة النطاق. ووجود هذه القاعدة الاقتصادية يعنى إمكان رفع 
دخول العمال مع زيادة إنتاجية العمل» وهذه نقطة بالغة الأهمية لأنما تتعلق بالتعامل 
مع مشكلة الفقر التى تواجه التطور الديمقراطى ف العام الثالث. والضلع الثانى هو 
إعادة توزيع الدخول؛ أى تقليص الفروق بين الدخول. فالرأسالية لا تعس الملكية 
وإنا تتعامل مع الدخل الذى يعاد توزيعه من خلال الخزانة العامة والتأمينات 
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الاجتماعية والندمات العينية المختلفة. وأهمية هذه النقطة أا تقلص حدة الصراع 
الطبقى من خلال استقرار الديمقراطية لغياب عوامل السخط الجذرية على المجتمع» 
ولذلك تدور المعارك الاتتخابية فى أوروبا وأمريكا حول تفسير النسق دون آن يطالب 
أحد بتغيير هذا النسق نفسه» وبذلك يصبح الضلع الثالث ذا المخلث هو النظام 
الديمقراطى. وكا هو واضح» فإن الأضلاع الثلاثة يغذّى كل منها الآخرء فكلا 
تحسنت أحوال الواطن أتيح له الاهتام أكثر بالعمل السياسى» وهذه نتيجة ختلفة عن 
التصور اليسارى السائد من أنه كلا زاد الظلم ارتفعت احتالات الثورة*“. 
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القصل الٹسادس 


دوز الصحافة فى صنع القرارات 


أولا مفاهيم ووظائف الصحافة فى مملية صنع القرار 

فى ما يى نتناول دور الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال فى عملية صنع القرار 
وفق ثلاث مراحل: الأولى هى مرحلة ما قبل القرار» والثانية هى مرحلة صنع القرار 
وتشغيل المعلومات واختيار البديل أو القرار النهائى "عملية التحويل"» والثاللة هى 
مرحلة ما بعد القرار. ۰ 

وقد وجد المؤلف من خلال الاطلاع على التراث العلمى» سواء كان مبنيًا على 
دراسات أمبيريقية أو أفكار نظرية لأصحابماء أن هناك مفاهيم ثلاثة تحكم العلاقة بين 
وسائل الاتصال الجاهيرى وعملية صنع القرار» ونستعرض فما يى هذه ا لمغاهيم مج 
تبيان الوظائف التى تمارسها وسائل الاتصال فى إطارها. 

١-المفهوم‏ الأول 

لا رى للصحافة دور مؤثر فى عملية صنع القرار» ووفقًا هذا المفهوم يمثّل 
الاتصال جرد أمر ثانوى عارض اها١علiء‏ فى عملية معقدة وواسعة. 

فى إطار هذا المفهوم» يمثل الاتصال أهمية فقط عندما تظهر سابيات القرار وعندما 
تبدو أخطاء التطبيق. عندئذ تركز الانتقادات على نقض العلومات أو عدم دقتها أو 
عدم وجود اتساق بين عناصر السياسة العامة آو عدم ملاءمتها الواقع الذى تخدمه 
وغيرها من الانتقادات المشابهة» وكلها E EE‏ ثمة خلا فى 
العمليةء وبالطبع فإن هذا الخلل راجع إلى عدم إدراك وفهم الوظيفة الحقيقية للاتصال 
فى عملية صنع القرار. 
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ولعل معظم مشاكل السياسات والقرارات التى ثتخذ وتطبّق فى البلدان النامية 
تعود إلى عدم التدسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالقضية موضع القرار أو السياسةء 
الأمر الذى يؤدى إلى تخبط سياسات وقرارات الحهات المختلفة المعنية بمواجهة قضية 
معينة. وفى حقيقة الس فإن غياب التنسيق بين سياسات الجهات المختلفة ليس إلا 
مشكلة. اتصالية فى امقام الأول فليس هناك تدفّى متزن للمعلومات والأفكار بين 
صانع ألقرار على مستوى الوحدة القرارية الواحدة أو بين الوحدات المختلفة أو بين 
هذه الوحدات جتمعة وبين الجمهور المستهدف من القرأر. 

۲- الفهوم الثانى 

يعطى المفهوم الثانى الصحافة دورا كبر فى صنع القرارات ووضع السياسات؛ 
فوساتل الاتصال تشارك ف العملية إما باعتبارها صاحبة مصلحة خاصة فى القرار أو 
السياسة أو باعتبارها وسيطلًا نشطًا يساهم فى التدفق العام للمعلومات. 

فى إطار هذا المفهوم» هناك ثلاث وظائف آساسية للصحافة فى صنع القرارات 
ترتبط بمراحل ختلفة للعملية. 

أ- الوظيغة الأولى: تقوم الصحافة بتغذية عملية صنع القرار تيار مستمر من 
المعلومات تمثل المدخلات الأساسية للعملية» وذلك عن طريق توجيه الاهتام بشكل 
انتقائى إلى جوانب معينة ف البيئة. وحينا تقوم وسائل الاتصال بمذه الوظيفةء فهى لا 
تعمل - وحسب - كقناة لعرض المطالب على صانعى القرارء» ولكنها تستشير وترشح 
وتبنى مدخلات عملية صنع القرار. وهنا تجدر الإشارة إلى دور الاتصال المماهيرى 
ف بناء أجندة المجتمع؛ أى أولويات الاهتامات السائدة لدى أفرا اد المجتمع» وكذلك 
أجندة صانعى القرار» ى أولويات اهتمامات صانعى القرار". 

وف الحقيقةء فإن هناك ترائًا علمًا كيرا حول موضوع الأîجiندة ağenda-setting‏ 
Î sfunction of the mass media‏ دور وسائل الاتصال فى وضع أولريات القضايا 
العامة لدى الجمهورء وقد بدأ الاهتام به منذ أول اختبار أمبيريقى أجراه "ماكوم 
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وهو أن هناك علاقة ارتباطيه إيجابية بين أجندة وسائل الاتصال (أى أولويات 
اهتامات وسائل الاتصال)ء وأجندة الجمهور (أى أولويات اهتامات الجمهور). 
بكلهات أخرى» فإن وسائل الاتصال تستطيع أن تضع أولويات القضايا لدى الجمهور 
مربة وفق درجة الأهمية التى حظيت بها كل قضية فى وساتل الاتصال» وإن كانت لا 
تستطیع أن تزوده بالتفاصيل اللخاصة هذه القضايا سواء كانت تلك التعلقة بالنشأة أو 
الأسباب أو أساليب الحل... إلخ. 

وقد تلا ذلك العديد من الدراسات التى نوقشت فى مؤتمرات الاتصال» ونشرت فى 
الملجلات العلمية. وقد لمر هذا الجهد عن نظرية وضع الîجiدة agenda-settiîg‏ 
مط وذلك فى أوائل السبعينيات من القرن الحالى. والنظرية فى مجملها تفسر نمطًا 
جديدًا لطبيعة العلاقة التأئيربة التبادلة بين وسائل الاتصال وا لجاهير» وتضع مجموعة 
من التغيرات الوسيطة التى تؤثر فى قوة أو ضعف هذه العلاقة؛ أى أا تشخص 
الظروف الموقفية التى تمارس فى ضوئها وسائل الاتصال دورها. ولعل أبرز نتائج هذه 
النظرية أنها أحدثت تولا فى الدراسات الإعلامية من التركيز على دور وسائل 
الاتصال فى تغيير الاتجاهات والآراء "الوظيفة الإقناعية لوسائل الاتصال"» إلى دور 
وسائل الاتصال فى ترتيب أولويات القضايا العامة لدى الجمهور "الوظيفة المعرفية 
لوسائل الاتصال". وقد حدث هذا التحول كذلك فی مناخ علمی يؤکد ضعف دور 
وسائل الاتصال فى تغيير الاتجاهات القائمة باستثناء ظروف معينة يتوفر فيها للمصدر 
والتلقى الثقة المتبادلةء أو أن يقع المتلقى تحت ضخوط متصارعة» أو أن تتوقف 
العوامل المعوقة للتغيير عن أداء دورها... إلخ“. 

وإذا كان هناك تراث علمى كبير يتمثل ف الحديد من الدراسات الأمبيريقية حول 
دور الصحافة فى ترتيب أولويات اهتهامات ا ماهير إلا آنه من النادر أن نجد دراسة 
تتناول دور الصحافة أو غيرها من وسائل الاتصال فى ترتيب أولويات اهتمامات 
صانعی القرار ( لامبیٹ 61ص14 ۱۹۷۸ء لانکارد 12٣4‏ «aاB‏ ۱۹۷۸)ء ک) أنه من 
التادر أن نجد دراسات أمبيريقية نختبر تأثير الاتصال ا لجاهيرى على صنع القرارات 
ووضع السياسات أو تأثيرها فى أحكام ورؤية كل من صانعى القرار والجاهيں» وقد 
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مثل ذلك دافعًا إل قيام مجموعة من الباحثين (لوماكس وآخرون .ا e‏ ×10۳4) 
بدراسة دور وسائل الاتصال فى وضع أولويات إهتامات صانعى السياسة وجماعات 
الضغط والزعاء والجمهورء وكذلك تأثير وسائل الاتصال فى صنع السياسة. 

قامت الدراسة على فكرة أن هناك علاقة سببية بين تتابع زمنى معيّن للأحداث» 
ففى البداية تتناول وسائل الاتصال أحدالًا معينة بالتركيز ويتبع ذلك آن هذه التغطية 
تؤثر فى رؤية وإدراك المتلقى للأهمية النسبية للقضايا. والافتراض الذى سعت الدراسة 
إلى احتباره هو آن التغير فى أولويات القضايا سوف يؤثر فى صناعة السياسة واتخاذ 
القرارات. ولاختبار هذا الافتراض اعتمد الباحثون على تصميم تجريبى (قبل - بعد) 
مع وجود جماعة ضابطة لا تتعرض للتغطية اللإعلامية للحدث. 

لقد كانت قناعة الباحثين هنا أنه إذا كانت وسائل الاتصال - كا ثبت من نظرية 
وضع الأجندة -- قادرة على ترتيب آولويات اهتمامات الجمهورء فإنا يمكن أن تؤثر 
كذلك فى واضعى السياسة وصانعى القرارات» وبالتاى فى صنع السياسة والقرارات 
ذاتہا. 

يفترض هؤلاء الباحثون يفترضون أن عجلة الديمقراطية تدور ولا تتوقف عند 
نقطة معينةء حيث يضغط الجمهور الذى أثرت فيه وسائل الاتصال على المسؤولين 
المنتخبين وهؤلاء سوف يستجيبون بدورهم لاهتمامات الرأى العام من خلال اتخاذ 
القرارات ووضع السياسات التى تنفق ومطالب الجاهير“. ويتفق "دافيسون" ص 
رؤية هؤلاء الباحثين؛ إذ إن رال ااال يھا آن تؤٹر فى صنع القرارات عبر 
مراحل عديدة. فهی تستطيع أن ته تضع أولويات اهعامات القادة السياسيين تاماء كا 

تضع أولويات اهتامات اا العامة. ومن ناحية ثائيةء فا تقدم العديد من 

ا إلى القادة متخذى القرارات بشأن القضايا الثارة. ومن ناحية ثالثة تؤثر 
وسائل الاتصال فى الخبراء والصفوة الذين يؤثرون بدورهم فى صانعى القرار. وأخيرًا 
تؤثر وسائل الاتصال فى أولويات اهتامات صانعى القرار من خلال الأسئلة التى 
يطرحها الإعلاميون ويسعى صانعو القرار إلى الإجابة عنها. كا أنه من خلال وضع 
الإعلام وترتيبه آولويات اهتمامات الماهير يتحدد الإطار العام وحجم ونوعية 
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البدائل والسياسات التى يجب أن يتعامل معها صانعو السياسة فى الفترة الزمنية 
ES‏ 

ومن هم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ما يلى: 

- أثرت التغطية الإعلامية فى إدراك الجمهور العام لأهمية القضيةء بحيث أصبحثت 
فى مرتبة عالية فى أولويات اهتمامهء الأمر الذى يتفق مع القرض العام لنظرية وضع 
الأجندة. 

- فى ما يتعلق بتأثير التخطية الإعلامية على صانعى السياسة» فقد إعتمدث الدراسة 
على خمسة أبعاد هى: 

أ) مدى تأثبر التغطية الإعلامية على إدراك صانعى السياسة لأهمية القضية. 

وكائت النتيجة أن هناك تأثرًا قويًا للتخطية الإعلامية فى إدراك صانعى السياسة 
آهمية القضية» وذلك على المستوى الحكومى» وأن هذا التأثير لم يحدث لدى الصغرة EE‏ 
الأحزاب والياعات الضاغطة. 

ب) مدى تأثير التغطية الإعلامية فى إدراك صانعى القرارات جم التأثيرات 
الواقعة على الجمهور بشأن القضية. 

وكانت النتيجة أن صانعى القرارات يرون أن ثمة تارا كبا للتخطية الإعلامية 
بشأن القضية المطروحة على الجماهير» وإن كان هذا التأثير أيضًا م حدث لدى الصفوة 
فى الأحزاب والح اعات الضاغطة. 

ج) مدى تأثير التغطية الإعلامية فى اعتقاد صانعى القرار بضرورة اتخاذ قرار 
لمواجهة القضية؟ 

وكانت التنيجة أن هناك شعورًا لدى صانعى القرار بأحمية تصحيح الأوضاع 
التملقة بالقضية المارة عن طريق اتخاذ قرار علإاجئ. 1 

د)مدی وجود علاقة بين الاعتقاد فى مصداقيةالتغطية الإعلامية ودرجة التأار بها 

وكانت النتيجة. أن الارتباط قوى واابی. بين درجة الثقة فى مصداقية التغطية 
الإعلامية ودرجة ة التأثرها. . 1 
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ه) مدى وجود تشابه بين وجهة نظر الجمهور وصانعى القرار فى ما يتخلق بالأحمية 
لنسبية للقضية موضع التغطية. 

وكانت النتيجة آن هناك تعميًا فى رؤية الجمهور العام القضية باعتبارها مشكلة 
خحطيرة فى الوقت الذى بدت فيه الاختلافات بينه وبين رؤية صانعى القرار للجوانب 
لمختلفة للقضيةء فلم تؤثر التخطية الإعلامية فى صانعى القرار بشكل واحد كما حدث 
بالنسبة إلى الجمهور العام» كا أن التأثير الواقع على صانعى القرارات ف الحكومة كان 
أكر فى حالة الصفرة منه فى الأحزاب والجاعات الضاغطة. 

ونتيجة تخطية وسائل الاتصال ذه القضيةء قد عقدت جلسات استماع داخل 
ميات الحكومية لتقصى الىقيقة» كا اشترك الإعلاميون فيهاء وانتهت الجحلسات 
بإصدار توصيات جديدة ذات طابع عملى لتغيير السياسات الحالية واتخاذ قرارات 
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جدید 

يتضح من الدراسة السابقة والخاصة بدور وسائل الاتصال فى وضع أولويات 
صانعى القرار» قدرة وسائل الاتصال على تغذية عملية صنع القرار بتيار مستمر من 
المعلومات تل المدخلات الأساسية للعمليةء وبالتالى التأثير فى القرار ذاته» الأمر الذى 
يتفق مع مفهوم "كوب وإلدر" عن الاتصال وصنع القرارات» وكذلك مع رؤية 
"برنارد کوهن" 80٣١۵ ٥1٤١‏ الذى يرى أن حصول قضية معينة على أهمية بارزة 
فى الصحافة يجعلها تحصل على الأهمية نفسها لدى صانعى القرار. كا وجد "كوهن" 
أن الصحافة كانت إحدى الوثائق المهمة التى تؤثر فى أولويات اهتهامات وزارة 
الخارجية الأمريكية"“. 

وبالطبع» فإن دور وسائل الاتصال فى إستثارة وترشيح وبناء المدخلات يرتبط 
بالقرار الدیمقراطی حيث تارس دورًا مزدوجًا؛ فهى تنقل مواقف الحاكم إلى 
المحكوم» والمحكوم إلى الحاكم؛ أئ أا تدعم حك الشعب أو بعبارة دق حكم 
الأغلبية. وهكذا تساهم وسائل الاتصال بدور فى صنع القرارات» فمحتوى وسائل 
الاتصال يعد مصدرًا من مصادر العلومات التى تساهم فى تقديم البدائل المتعلقة 
بالقرارات وصنع القرارات ذاتہاء كا يمكن لوسائل الاتصال أن تنقل مواقف ا ماهير 
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إل صانعى القرارات» الأمر الذى يساعد على تزايد التقاعل بين صانعى القرارات 
والح‌اهیر۔ 

ب- الوظيفة الثانية للصحافة تتمثل فى خلق ديناميكية صنع القرار؛ حيث توفر 
الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال المعلومات القاہلة للاستخدام داخل عناصر 
وأطراف صنع القرارء وهى بذلك تسمح بإحكام دائرة العلومات داخل الحكومةء كا 
اھا تیسر مهام صانعی القرار اللخاصة بجمع وتشغيل المعلومات”". وترجع أمية هذه 
الوظيفة إلى القيمة السياسية والاقتصادية للمعلومات من خلال علاقتها بالسلطةء أو 
عن طریق سیطرتہا على آفعال الآًخرين. 

وكا هو الحال بالنسبة إلى كل المنتجات والخدمات فى المجتمعات الرأساليةء فإن 
سوق المعلومات يمكن وصفه أيصًا بالعجز والفائض» فبعض العلومات» مثل 
الإعلان» قد تتسم بزيادة العرض على الطلب» فى مقابل معلومات أخرى على درجة 
كبيرة من الأهمية مثل تقييم المخاطر المرتبطة ببحوث الوراثة والتنمية أو الاعتاد على 
الطاقة النووية فى المجالات السلمية... إلخ» ليست متاحة للجمهور العام بأى سعر. 
وبما أن المعلومات تَنّل القلب من القرار الفردى أو الجمحى أو القومى» فإن السيطرة 
على المعلومات تل السيطرة على صنع القرار. ونا كان تبادل المعلومات يتحدد أو 
بتوقف إلى حد كبير على سس اقتصاديةء فإن سوء التوزيع فى الموارد الاقتصاديةسوف 
ينحكس على سوء التوزيع فى المعلومات. 

يفسر هذا المنظور الاقتصادى إمكانية السيطرة على قرارات وأفعال الآخرين عن 
طريق السيطرة على إمكانية وصوهم إلى مصادر المعلومات. فإذا كانت السيطرة أو 
التأثير فى الأسعار تجعل الفرد المسيطر متحك] فى الاستهلاك فإن القضية تنطبق 
بالدرجة نفسها على المعلومات» فعندما ينخفض سعر العلومات يرتفع مستوى 
استهلاکهاء وعندما برتفع سعر المعلومات ینخفض مستوی استهلاکها. وبناء عليه 
فإن التحكم فى سوق المعلومات يؤثر ليس فقط ف استهلاكهاء ولكن فى القرارات التى 
تعتمد عليها. على سبيل الغال» إذا كانت المعلومات المعارضة لتنمية الطاقة النووية 
متاحة بأسعار منخفضة مقارنة با معلومات المؤيدة» فإن صانع القرار سوف يتردد فى 
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اتخاذ القرار الخاص بتنمية الطاقة النوويةء ذلك لأن معظم المعلومات التى سوف 
تستهلك من المعلومات المعارضة لقراره» ونتيجة ذلك فإن الأفراد الذين يؤيدون قرار 
تنمية الطاقة النووية سوف يعملون على زيادة العرض من العلومات المؤيدة"“. 

يعتبر خلق وتنظيم ونشر المعلومات عملية أساسية فى أى جتمع حديث» وتعتمد 
هذه العملية على أشكال ومستويات الاتصال كافة» وهى عملية سياسية بالدرجة التى 
تؤثر با أو تتأثر هى بالمؤسسات السياسية وصنع القرارات» وفى أكثر المجتمعات 
تقدمًاء أصبحت السيطرة على المعلومات موضع اهتمام كبير لدى الحكومة. وهنا مج 
لنا أن نتساءل إلى أى مدى يمكن آن تساهم السيطرة على ا لمعلومات فى خدمة الجتمع 
لا جاعات النخبة؟ وإذا كانت هذه السيطرة تتسم بطابع المركزية فى المجتمعات 
الشرقيةء إلا آنا تسم باللامركزية فى المجتمعات الغربيةء وذلك بسبب تراث تاريخى 
مرتبط بنظريات الديمقراطية التى تطورت ف القرن الثامن عش» وأكدت على حرية 
الوصول إلى المعلومات وحرية خلق ونشر المعلومات. وقد كان ينظر دات عبر التاريخ 
إلى المؤسسات الاجتاعية ذات السيطرة على المعلومات كمؤسسات مهمة سياسيًا. من 
هنا أصبحت وسائل الاتصال الليبرالية والمدارس الخاصة من سات البناء الاجتاعى 
للنظم الغربيةء وف المقابل تتحكم الدول الشرقية فى هذه المؤسسات”". 
دور المعلومات فی صن لقر|ر role of information in decision-making‏ 

يمكن النظر إلى القرار باعتباره اختيارًا عقلانيًا بين البدائلء وهذا الاختيار ينبنى 
على القيمة المتوقعة هذا البديلء مقارنة بالقيم المتوقعة للبدائل الأخرى. وحسب القيمة 
المتوفعة اعتادا على. ا معلومات المتاحة لصانع القرار. وهذه المعلومات إما أا متوافرة 
فى ذاكرة صانع القرار» وإما يتطلب توافرها إجراء بعض العمليات التى تستغرق 
الكثير من الوقت والجهد. وتنقسم المعلومات التى يحتاج إليها صان القرار إلى ثلاث 
فثات رثيسية» هى: (أ) معلومات عن إمكانية حدوث الاحتالات المختلفة ف البيئة 
المحيطة بصنع القرار» (ب) معلومات عن التتائج المتوقحة عند حدوث أى من 
الاحتمالات الواردة» (ج) معلومات عن الفائدة لانافان التى يتوقعها صاحب القرار 
للاحع الات اللمختلفة. 
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إن آهم الؤثرات فى تقدير القيمة المتوقعة هى معلوماتنا عن المستقبل» وتؤثر الثقة فى 
مصادر هذه المعلومات على الثقة فى صحة التوقعات التى ننسبها إلى البدائل 
الختلفة"'. 
إساراتيجيات الاتصال؛ 

تہدف إستراتيجيات الاتصال إلى التأثير فى المراحل المختلفة لصنع القرار التى 
حددھا "رايت وپارıر" J Wright and Barbour‏ أربع مراحل» ھی: 

problem recognition ةÉۓ! ۍدد‎ (Î 

بمثل إدراك صانع القرار للتغيرات المستقبلة فى البيئة التى تستلزم التحرك إزاءها 
باتخاذ القرار المناسب المرحلة الأولى لصنع القرار. وتہدف إستراتيجية الاتصال فى هذه 
المرحلة إلى تقديم المعلومات المؤثرة فى لق الإحساس بأن ثمة تغيرًا حتمأد فى البيعة ى 
المستقبل القريب» كا تمدف إلى التأئير فى الأهمية النسبية لبعض جوانب التغير فى البيثة. 

definition of a1er4tiYe5 ب) تحدید البداثل‎ 

تمدف إستراتيجية الاتصال فى هذه المرحلة إلى تقديم المعلؤمات عن البدائل 
المختلفة للتأثير فى القرار بشكل مباشر. والتكتيك المستخدم هنا هو تقليص عدد 
البدائل المتاحة أمام صانعى القرار» على أساس أن فرصة اختيار البديل المرغوب تقوى 
مع تقليص البدائل المنافسة؛ ومن ثم فإن مصادر المعلومات تلجأ إلى تقليل عدد 
البدائل المتاحة آمام صانع القرار بمجرد ضبان آن البديل المرغوب تم تقديمه. أما 
التكتيك الثانى هناء فهو عقد المقارنات بين البديل المرغوب والبدائل المنافسة بشكل 
يبرز تفوق البديل المرغوب. i‏ 

. jnformation sampling la ج) اخحتيار المعلو‎ 

فى هذه المرحلة ينهمك صانمو القرار فى مراجعة .العلومات المتاحة لديم عن 
البدائل المختلفة والتتائج المتوقعة لكل بديل. تمدف إستراتيجية الاتصال هنا إلى الرہط 
بين البديل المرغوب وأفضلل التتائج المتوقعة عن طريق التأثير فى حيجم ونوع 
المعلومات الخاصة بهذا البديل والبدائل المنافسة. 
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د) تطپيق القرار application of a decision‏ 
تشير هذه المرحلة إلى المعلومات التى حظيت بأعلى درجة من الأهمية أثناء عملية 
الاختيار بين البدائل. وتعمل إستراتيجية الاتصال فى هذه المرحلة فى ضوء فهم 
اسلوب صانع القرار فى معال يته المعلومات وطريقة اختياره البديل النهائى» وعندئذ 
يمكن تقديم المعلومات المنفقة معا فى الاتجاه المؤثر فى صنع القرار. آما إذا كان سلوب 
صنع القرار غير معروف» فإن إستراتيجية الاتصال هنا تقترح البديل الأنسب» وتقدم 

المعلومات الأكثر ملاءمة هذا البديل"'. 

تساعد الصحافة فى تسهيل مهمة تثيل المعلومات أثناء صنع القرار فى مراحله 
الأربع» وهى الوظيفة التى أشار إليها "كوب وإلدر". ومن مزايا الصحافة هنا قدرتها 
على نقل المعلومات التاريخية وقدرتها على التغلخل إلى جهاز صنع القرار وتقديم 
معلومات عن البيئة الخارجية أكثر ما يمكن أن تقدمه أى قناة رسمية أخرى 
للمعلومات» وربا تتسم معلومات الصحافة بموضوعية أعلى من تلك التى تقدمها 
القنوات المحيطة بصائع القرار*. 
اقتصادات المعلومات 

تشبه المعلومات أى سعلة أخحرى قابلة للاستهلاك. فالمعلومة التى يصعب على 
صانع القرار استخدامها لا قيمة هما. ومن هنا تأخذ قيمة المعلومات طابعًا ذاتيًا؛ كما 
تأثر قيمة المعلومات بالوقت. فالمعلومة قد تكون على درجة كبيرة من الأهمية فى وقت 
معيّن» ولكنها تفقد هذه الأهمية عند لحظة زمنية أخرى. 'ويڑتبط بذلك عدد الأفراد 
الذين يمتلكون المعلومة» فإذا كانت المعلومة معروفة لفرد واحد زادت قيمتهاء وإذا 
عرفت لكل الناس ضاعت قيمتها. كأ أن قيمة المعلومة تتوقف على قدرتها على 
إحداث تغيير ممكن قياسه فى تفضيلات .الغرد أؤ فى نياته» 'فالمعلومة التى تغير من 
تفضيلات الفرد أعلى قيمة من تلك التى لا تؤثر فى مستوى تفضيلاته. وتتوقف القيمة 
التى يضتيها الفرد على المعلومة على مصداقية مصدرها. وهناء فإن الفرد يجحتاج إلى 
حجم أكبر من المعلومات من المصادر ذأت المصداقية المنخفضة ليبلغ المستوى نفسه 
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من التأكد الذى يمكن أن يصل إليه بالاعتاد على حجم أل من معلومات المصادر 
الموثوق منها. 

ويتأثر الطلب على المعلومات يمدى توافر بدائل اء فإذا كان الطلب على بعض 
النتتجات الضرورية - كالبتزين» مثا - غير مرن» بمعنى أنه لا يتأثر بتأثر السعر 
بالزيادة» فإن ذلك يرجع إلى عدم وجود بدائل حقيقية للبنزين. والشيء نفسه ينطبق 
على الصحافة كمصدر للمعلومات فأهميتها والإقبال عليها من جانب صانع القرار 
تتوقف على مدى وجود بدائل ها تشبع الحاجة نفسها بالدرجة عينها من الرضا 
ionاisfeاaء»‏ ك) يتأثر الطلب على المعلومات بالإحساس بالمخاطرة أو غموض 
الموقف الذى واجهه صانع القرار» وأخيرًا فإن كلفة المعلومة تتأثر بحجم إنتاجها 
واستهلاكهاء فمع زيادة الإنتاج تقل كلفتهاء ويرجع هذا إلى طبيعة الكلفة الثابتة 
والتغيرة. 

يثير التحليل الاقتصادى للمعلومات ودورها فى صناعة القرار قضية دعم 
المحلومات؛ إذ تتجه بعض مصادر المحلومات إلى التأثیر فى القرار عن طرق التأثبر ف 
قدرة صانعى القرار على الوصول إلى المعلومات» وكذلك التأثير فى توفيرها بكلفة 
أقل. تلجأ المصادر التى تدعم المعلومات إلى ! إخفاء علاقتها بالعلوتات المدعمة حتى 
لاتقل مصداقيتها. 

إن الأمر المهم الذى تجدر الإشارة إليه فى هذا السياق هو أن المعلومات ليست 
المحرك الرئيسى فى صنع القرارات» ذلك أن هناك العديد من العوامل الأخرى الى 
قد تؤثر فى القرار بدرجة أکبر مثل الوارد الاقتصادية» والظروف الاجتاعية والقوى 
السياسية صاحبة المصلحة فى القرار”'. 

ويؤثر فى فاعلية صنع القرار الأسلوب الذى يتخ به. فصع القرار بشكل مركزى 
ربا یقلل من کفاءته لاأکثر من سبب؛ قصانع القرار الركزى لن يتمكن من قراءة 
وفحص ومراجعة كل المعلومات الخاصة بالقرار. ولعل ذلك يفسر شكوى القادة من 
حجم المعلومات المتاحة أمامهم واستحالة قراءتا. أما السبب الثانى فهو احتيال 
التشويه الذى تتعرض له المعلومات نتيجة انثقا لما عبر قثوات عديدة قبل وصوها إلى 
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قمة ارم "صانع القرار". وتثل الطبيعة الفنية والعقدة لمعظم المعلومات اللائمة 
لاتخاذ القرارات السبب الثالثء فصانع القرار لا يمكن أن يكون متخصصًا فى كل 
الجالات؛ ومن ثم فإن الل الوحيد هو اعتهاده على الخبراء والمستشارين الذين 
يغسرون له المعلومات» وفى هذا الأسلوب إحتال للتشويه والغطاً بالدرجة نفسهاء 
حيث تتعرض العلومات لقدر كبير من التبسيط وكأها معروضة للرجل العادى 
وليس لصانع القرار. وتؤثر هذه المشاكل فى فعالية المعلومات المستخدمة» وكذلك 
القرارات الناتجة منها وقدرتما على الأستجابة للظروف التى آذّت إليها". 

وإذا كائت معظم المعلومات تصل إلى صانعى القرار بعد عمليات ترشيح عديدة 
يقوم بها المستشارون» فإن قدرة الصحافة على آن تصل مباشرة إلى صانعى القرار 
تجعلها وسيلة قَيّمة للقضاء جزتيًا على عزلة صانع القرار» والقضاء جزئًا على 
المشكلات الناتجة عن عمليات الترشيح. وقد وصف "جورج ريدي" ع60 
مه۴ السكرتير الصحفى للرئيس جونسون» الصحافة بأنها القوة الوحيدة التى 
تدخل الببت الأبيض من العام الخارجى وتارس قوة مباشرة على رئيس الولايات 
المحدة. كما آنا القوة الوحيدة التى لا تتأثر بقنوات الترشيح المختلفة. وتتضح قيمة 
الصحافة فى تقديم المعلومات الخاصة باقتراح السياسات والقرارات الجديدة فى ضوء 
رؤية "فیش ر" ۸۲ء۴ التى تؤكد ن المحيطين بصانعى القرارات عادة ما يتخوفون من 
تقديم الأفكار والسياسات الحديدة التى قد تعض مستقبلهم للخطر. وبناءً عليه فإن 
الصحافة قد تكون أكثر جرأة فى تقديم الأفكار والمعلومات الخاصة بالقرارات 
والسیاسات الحدیں*. 
الصحافة كمصدرلعلومات صنح القرار 

للتعرف على أهمية الصحافة كمصدر للمعلومات لدى صانعى القرار أجرت 
المجلة الفصلية "الرأى awl Public Opinion Quarterly "elall‏ عن قراءات 
الزعياء الأمريكيين» فتبّن منها: أن وسائل الاتصال المكتوبة (الصحافة) تقر بشكل 
كبير» كا أا تزود صانعى القرار بالمدخلات اللازمة للنقاش على مستوى القمة 
والتفاوض الذى ينظر إليه الزعماء الأمريكيون على أنه مهم فى تقرير المسائل 
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السا 

وللتعرف على الأهمية النسبية لمصادر المعلومات المختلفة لدى متخذى القرار 
"الشرعیین" أجری "دانیال رف" ۴۲ن !نم( دراسته عام ۱۹۸۸ء لیقارن بین 
وسائل الاتصال وغيرها من مصادر المعلومات التى يمكن أن يستعين بها ا لمشرعون فى 
اتخاذ قراراتہم اليومية ومعرفة اتجاهات الرأى العام ومعرقة ما بجحدث فى العام» ومن 
بين هذه المصادر المناقشات اليومية مع الأصدقاء والزملاء والمستشارين وعثلل جماعات 
الضغط والمؤتمرات الحزبية والاتصالات غير المهنية والاتصالات العائلية والمعلومات 
التى تنتقل من خلال التعلوعين. 

آهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أن معظم مصادر المعلومات ذات قيمة 
عدودة فی صنع lلقرlرlٽ.. most sources are considered of little value for‏ 
decision making‏ ک] ùÎ‏ مصادر المحلومات مَثل أهمية عند الحصول على المعلومات 
الخاصة باتجاهات الرأى العام. 

ومن نتائج الدراسة أيصًاء أن هناك بعض المصادر تشبع بعض الحاجات المحددة 
للمعلومات سواء كانت حاجات مهنية كاتخاذ القرارات أو معرفة ما يدور فى الحكومة 
او حاجات غير مهنية كالموضوعات الشخصية» بين توجد مصادر أخرى تشبع 
-حاجات متعددة» وى الوقت نفسه توجد مصادر معلومات متشابمة من حيث قدرتا 
على إشباع الحاجات نفسها. ول تؤيد نتائج الدراسة الفرض الخاص بأهمية مصادر 
لعلومات الداخلية وعءرںهء #وںهط عاهاءععامن كالزملاء وأعضاء اللوبى عند اتخاذ 
القرار» وتفوقت عليها مصادر المعلومات العائلية وغير ا معنية. وف ما بتعلتق بالحاجات 
الشخصية جاءت العائلة والأصدقاء والاتصالات غير المهنية أكثر أهمية من كل 
الصادر الأخرى» بينم يتجه المشرعون مباشرة إلى مصادر المعلومات الداخلية للتعرف 
إلى الاتجاه العام لسياسة الحكومة» أما وسائل الاتصال فهى الصلة المباشرة للمشرعين 
بالعالم الخارجى والأحداث الدولية”؟. 

يرتبط دور الصحافة كمصدر للمعلومات لصانعى القرار بمفهوم الانقرائية 
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yاiاiطە read‏ وهناك ثلاثة اتجاهات فى تحديد مفهوم الانقرائية ھی: 

أ) يركز الاتجاه الأول على النص؛ فالمعنى الواسع لمصطلح الانقرائية يعنى مجموعة 
أجزاء النص التى تحقتق النجاح لقارئه» وهذا النجاح هو الحد الذى يقرا عنده القارئ 
اللص بفهم وبسرعة مناسبة وبحيث جد القارئ التص المقروء شيقًا ومثار اهتمام 
بالنسبة إليه. هذا الاتجاه يركز على عوامل الفهم والسرعة والاهتام. 

ب) الاتجاه الثانى يركز على القارئ؛ فالانقرائية هى الدرجة التي تجد عندها طبقة 
معينة من القراء الادة المقروءة جذابة بالنسبة إليهم. 

ج) يركز الاتجاء الثالث على القارئ والنص محًاء فالانقراثية هى الحد الذى يتحقق 
عنده التوافق بين القارئ والنص”". 

من هذا المفهوم» يتضح أن وسائل الاتصال تصبح مصدرًا للمعلومات بدرجة 
أكبر لدى صانعى القرار كلا كانت مفهومة وسهلة القراءة ومثيرة لاهتمام صانع 
القرار» وخالية من الصعوبات والتعقيدات والأفكار المجردة أو امصطلحات الفنية 
المعقدة التى تدفعه إلى البحث عن مصادر للمعلومات أكثر انقرائية. 

أما بحوث القارئبة م1١ا5إهله»»‏ فتهتم بدراسة قراء النص الإعلامى دف تحديد 
خصائصهم المختلفة الديمجرافية والنفسية والاجتهاعية. ويختلف هذان المفهومان عن 
مفهوم وضوح القراءة الذى يقصد به الخصائص الفنية التى تسم النص الإعلامى 
المطبوع كحجم امروف وطول السطر ونوع البر والورق... إلخ"". وما لا شك فيه 
أن الائقرائية ووضوح القراءة والقارئية كلها عوامل ذات آثر بالغ فى قدرة وسائل 
الاتصال على تقديم المعلومات الخاصة بصنع القرأر. 

ج) الوظيفة الثالئة للصحافة: ترتبط الوظيفة الثالثة للصحافة بمخرجات عملية 
صتع القرارء فهى تنقل وتفسر القرارات للرأى العام. ويعتمد الجمهور فى معرفته بهذه 
القرارات على ما تقدمه الصحافةء ويترتب على ذلك آن رد فعل ا لجاهير إزاء القرارات 
وصانعيها يتوقف على ما تختاره وترشحه الصحافةء وكذلك آسلوبا فى التعليق عليه 
واتجاهها نحوه. وهو ما یؤثر بدوره فى تنفيذ هذه القرارات كا يؤثر فى الثقة بالحكومة 
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ذا" 

إن الموقع الإستراتيجى للصحافة _ كوسيط فى صنع السياسة _ يعنى آن تحيّزها 
سوف ينعكس على العملية ذاتهاء ويتمثل هذا التحيز فى دفاعها عن وجهة نظر معينة 
من خلال إبرازها وتأكيدها فى مواجهة إغفال وجهات نظر أخرى ومع ذلك فحجم 
المعرفة عن جال وأنوإع تأثيرات وسائل الاتصال فى العملية لا ترال عحدودة وک) قال 
"تشيفي" ۳114۴١١‏ لا يمكن النظر إلى وسائل الاتصال كوحدة متراصة متناغمة". 

-٣‏ المفهوم الثالث لدور الصحافة فى صنع القرارات 

لا ینظر هذا الفھوم إلى وسائل الاتصال باعتہارھا عنصرًا ثانویًا أو عارصًاء کا آنه 
لا يقصر التأثبر على وسائل الاتصال فقطء ولكنه ينظر إلى الاتصال باعتباره جوهر 
العملية ٥عءءهء‏ والاتصال وفق هذا المفهوم أساس القرار سواء نظرنا إلبه كمخرج 
أو كمتتج نہائى. وعلى الرغم من أن بذور هذا المنظور تنتمى إلى جالات بحثية متلوعة» 
إلا أا تنل نقطة التقاء لدراسة القرار والسياسة العامة. ومن أهم الدراسات التى 
تناولت الاتصال ف علاقته بصنع القرار على هذا الحو دراسات "السيبرناتيك "*". 

اعمادا على هذا الفهوم» فإن صنع القرار والسياسة العامة تمثل عملية مستمرة من 
لاتصال والتخذية الاسترجاعية» وتتوقف ديناميكية هذه العملية على القدرات 
لاتصالية. ونى ظل هذا المفهوم» فإن العملية ليست فقط جرد تلخيص لتفضيلات 
الأفراد ولكنها عملية تعديل مستمر للصور الذهنيةء كا أن المخرجات ليست موحدة 
أو جزأة» ولكنها متعددة الأبعاد ومستمرة كالعملية ذاعا. 

بناء على ما سبق» فإن التحكم فى مراكز الاتصال الرئيسية يُعَدّ أحد ركائز أو مصادر 
لقوة السياسية تماما مثل ملكية الثروة» أو السيطرة على حق اتخاذ القرار» ولذا نجد أن 
لاتصال السياسى يؤثر فى القوة السياسية بطريق مباشر من خلال التحكم فى مراكز 
لاتصال» أو مصادر المعلومات وبطریق غير مباشر من خلال ما يحدثه من آثر ف الفكر 
والقيم وضوابط السلوك أو النظم فى المجتمع. وکا قول "کارترايت" ٤۸ع‏ ز2۷ 
فإن الاتصال هو الأداة التى يارس عن طريقها التأثير بين الأشخاص؛ فالغرض 
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الإيجابى الأول من الاتصال هو إقناع الغير وحملهم على السلوك بطريقة معينة فى نهاية 
الأمر. وقد أثبتت الدراسات أن الناقشات الشخصية المباشرة داخل الجاعة من 
العوامل الحاسمة ف التأثير فى إتجاهمات الناس وآراتهم كا هو الحال فى الانتخابات. 

والاتصال السياسى لا يؤثر فقط فى تعديل سلوك الآفراد» بل أيضًا يعدل من 
معتقداتہم وطريقة تفکیرهم. فتصرفات الناس کا یقول "لبان" ۵۸صع 11 ليست فی 
الحقيقة نتيجة ملاحظات موضوعية عن العام الخارجى المحيط بهم» بل هى مبنية على 
لصور الذاتية الكامنة فى نفوس الناس» وهذه الصور لا تتكون بطريق الملاحظة 
وضوعية» ولكنها تتكون نتيجة الاتصال الشخصى والاتصال الماهیرى» وف أغلب 
لأحيان تتكون من تفاعل هذين التوعين من الاتصال. 

كما يمنح التحكم فى مراكز الاتصال الرئيسية للشخص التحكم قوة كبيرة» فمن 
ناحية يقوم هذا الشخص بتلخيص المعلومات كا يفرض فهمه على مضمونهاء وينقلها 
إلى أجزاء المنظمة أو الجاعة ويصبح بذلك مصدرًا مها للمعلومات التى تستخدم فى 
استخلاص منطق السلوك. وبحكم طبيعة نظام الاتصال وحدوده يارس المتحكمون 
فى مراكز الاتصال قدرًا كبيرًا من حرية التصرف والتأثير» فهم لا يقومون بتوصيل 
احقائق وإنا بتوصيل الآراء خحصوصًا إذا كان ذلك لا يمكن مراجعته» ويطلق 
"مارش وسَبّمون" على ذلك امتصاص اللبس» وهو أسلوب يستعمل شعوريًا أو لا 
شعوريًا لاكتساب القوة ومارستهاء ومن ناحية ثانية فإن المتحكمين فى الصحافة 
يمكنهم استخدام ذلك للإضفاء القوة على بعض الأشخاص "". 
ثانيًا: الصحافة ونتائج السياسة 

يمكن للأخبار أن تبنى أو تشوّه صورة الحكومة وسمعتهاء وأن تؤثر فى قوة وسلطة 
الفاعلين الحكوميين» كا يمكن أن تضع بعض المسؤولين فى موقف حرج مقارنة 
بغيرهم من المسؤولین الذين قد يكونون فى موقع متميز. 

وتتضح العلاقة بين الصحافة والحكومة بشكل كبير ف ما أطلق عليه فترة شهر 
العسل h0neynoon period‏ فالصحفيون فى هذه الفترة لا يتصيدون أخطاء الحكومة 
قدر رغبتهم فى تنمية علاقات طيبة بالمسؤولين إلجدد فى الحكومة الذين يسعون 


ساو 


بدورهم إلى خلق صورة ذهنية طيبة أمام الرآى العام. 

وف ضوء رغبة کک الديمقراطية بتدمية صورة ذهنية طيبة أمام الرأى العام» 
فإن الصحاقة يمكن أن أن تشکّل بشکل مباشر نتائج nlndlة. news process Can‏ 
directly shape outcomes.‏ 

فالمعروف أن واضعى السياساث يعدّونا آخذين ف الاعتبار قيمتها الأساسية فى 
تنمية العلاقات الحامة الطيبة مع ال ماهير - على سبيل الخال - فإن الوعد بانسحاب 
القوات الأمريكية من فيتنام فى غضون 1 شهور أصبح ج ز٤ا‏ من المفاوضات الأمريكية 
نتيجة رغبة الرئيس "جونسون" فى تحقيق تأر سريع ومفاجى يستأثر باهتام الصحافة 
والرأی العام 

وعندما حاولت حكومة "نيكسون" التفكير فى وقف المعونة الأمريكية للهند بعد 
نشوب الحرب المندية - الباكستانية فی کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۷۱ء حدر "موريس 
وليامز" ها۷ ءء نس1 نائب وكالة الحنمية الدولية لشبه القارة اهتدية» لجنة 
مجلس الأمن القومى من تأثير الصحافة عندما قال: إن الخ سوف يُنشر بسرعة حول 
العام عندما نفعل ذلك... فهل يفهم الرثيس هذا؟ وقد رفع "هنرى كيسنجر" هذا 
التهديد إلى الرئيس "نيكسون" الذى استجاب تحت تأثير الخوف من التغطية 
الإعلامية للحدث. 

وبكلمات "كيسنجر"» مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق» فإن أحد الأسباب 
للاحتفاظ بسرية القرار لدى دائرة حدودة جدًا من صانعى القرارء هو أن القرارات 
الى لا تتفق ووجهات نظر بعض صانعى القرار قد تحارب بطرق وحشية لعل 
أخحطرها تسريب القرار إلى الصحافة. وإذا كان هذا التهديد يلص من دائرة 
المستشارين الذين يعرفون القرار أو يشاركون فى صنعه» فإنه كذلك يقلْص من تدفق 
المعلومات إلى الحكومة. وهكذا يؤثر نظام التصنيف الذى يعمل كأسلوب للاحتفاظ 
بالمعلومات بعيدًا عن أيدى الأعداء فی الخارج» ویعمل كذلك ہشکل رئیسی على 
ا لحفاط عليها بعيدًا عن المنافسين ف الداخل. 
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وقد تؤثر حاولات التجزئة - التى تنتج من استخدام نظام التصنيف الحادف إلى 
تعديد الأفراد الذين ينبغى أن يكونوا على دراية بالقرار وأولثك الذين لا ينبغى آن 
يكونوا على دراية به - فى تنفيذ وتنسيق السياسة كا يمكن أن تربك السياسة 
والعلاقات الخارجة"". 

فی ضوء ما سبق يتضح تأثير الصحافة فى صنع القرارات ووضع السياسات 
لحكومية» وقد ذهب "ماكلوهان" إلى أن وسائل الاتصال تفسهاء وليس مضمواء 
أصبحت أهم الوسائل المؤثرة فى عام اليوم. ويمكن تفسير الأهمية الكبيرة للصحافة فى 
المجتمعات المختلفة بعلاقتها بصنع القرارات فى ظل الرقابة والسيطرة الشديدة التى 
تمارسها الحكومات باختلاف آنواعها وبدرجات ختلفة على الصحافة. ففى 
المجتمعات الشيوعية والسلطوية عمومًاء لا يرى المواطن أو يسمع أو يقرآً إلا ما توافق 
عليه الحكومة فقط. وحتى ف المجتمعات الديمقراطية تخضع الصحافة وعلى الأخص 
الوسائل الإلكترونية لدرجات من السيطرة: ففى فرنسا لا يوجد إلا تليفريون 
حکومی» وحتی سنوات قلیلة م یکن فی بريطانيا سوى التليفزيون الحكومى الخاضع 
للرقابة» وف الولايات المتحدة لا يتمتع التليفزيون بحرية مطلقةء فلجنة الاتصالات 
لغدرالية )۴٥٥(‏ يمكنها إلغاء رخص عطات التليفزيون» ومن حيث الواقع العمل 
تخضع محطات التليفزيون والصحف للرقابة. فالسؤولون عن وسائل الاتصال 
يعملون فى لجان استشارية المدف منها تنظيم الرقابة على وسائل الاتصال» وأثناء 
لحروب تخضع جيع التقارير للرقابة وامراجعة الدقيقةء فا لمعلومات تمثل قوة - ك) أن 
لشخص الذى يسيطر على قنوات الاتصال يمتّل صاحب سلطة. 

ومن الأمثلة البارزة على دور الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال فى صنع 
القرارات ف المجتمعات النامية مساندتما حركات التحرر وحركات الحقوق المدنية 
للأقلياتء إذ تضفى وسائل الاتصال شرعية على هذه القضايا وتستثير البرامج 
والقرارات الحكومية لصالح هذه الطبقات*". وبالطبع» فإن دور وسائل الاتصال 
يختلف من قضية إلى آخرى ومن جال إلى آخحرء ومن مجتمع إلى آخر» وذلك وفق 
عوامل سپآتی ذکرها فی ما بعد» إلا أنه بغض النظر عن هذه العوامل» فإن الصحافة 


e 


وغيرها من وسائل الاتصال يمكنها أن تشكّل إدراك المسؤولين بيئتهم. فالصحافةء 
وخاصة صحف الدخبةء تمثل شبكة أساسية فى النظام العصبى المركزى للحكومة 
وعلى خلاف شيكات الاتصال الأخرى يمكن الصحافة أن تنقل المعلومات داخل 
الحهاز الىكومى أسرع ما تفعله شبكات وقنوات الاتصال الداخاية*؟. 

وأحبرا» فإن وسائل الاتصال يمكنها آن تؤثر فى توقيت صنع القرار أو وضع 
السياسةء وذلك من خلال خلق الأزمات وافتعاهاء وكذلك من طريق التركيز على 
الموعد النهائى لإنجاز الأعال". 
ثالثًا: الصحافة وصنع قرارالسياسة الخارجية 

ما لاشك فيه أن كلا من الإعلام الداخلى والإعلام الخارجى تعبير عن وظيفة 
واحدة هى عملية الاتصال» والاتصال هو أحد مسالك الحركة السياسيةء والحركة 
السياسية أو بعبارة أدق نشاط الدولة» ينطلق من مسالك ثلاثة: العنف والنديعة 
والاتصال. وكلمة الاتصال تعنى فى أوسع معانيها بهذا الخصوص نقل المفاهيم بقصد 
الإقناع والاقتناع» وهى عملية من جانبين أساسها خلق الترابط ف الحركة إن م يكن 
عل الأقل المساندة. 

وعلى الرغم من العلافة الوثيقة بين الإعلام الداخحلى واتار جى» إلا أن كلا منها 
ينبع من أهداف ختلفة ويسعى إلى تحقيق غايات تتنوع تبعًا أا إذا كانت عملية الاتصال 
تتجه إلى المواطن؛ أى المجتمع الداخلى أو إلى القوى الخارجيةء ى إلى المجتمع الدولى. 
ففى الحالة الأرلى هى امتداد للوظيفة الأيديولوجية للدولة وتأكيد ها أو إعداد ها أو 
متابعة ما. والوظيفة الأيديولوجية يجب أن تُفهم هنا بأوسع معانيهاء آنا درجة من 
درجات الولاء أو المشاركة آو الرفض التى يحب أن تغلف عااقة المواطن بالرمز 
القانونى للجياعة» أى الدولة. وفى الحالة الثانية يصير الإعلام ا لخارجى مقدمة لحركة 
سياسية أساسها الرغبة فى الحصول على مصالح معينة؛ ومن ثم تصير الوظيفة 
الاتصالية فى تلك اللحظة أداة مساندة لتنفيذ السياسة الخارجية. 

وهكذا ترتبط الدعاية الخارجية من جانب الدولة بحيث لا يمكن تصور هذه 
الوظيفة تقوم بها سوى الحكومة» ومن جانب آخر» لا توجد دولة معاصرة تسعى إلى 
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آن تكون ذات فاعلية معينة فى النطاق الدولى لا تجعل من الدعاية الخارجية أداة أساسية 
من أدوات تحركها الخارجي؟. 

يعد الاتصال الدولى وسيلة فعالة من وسائل السياسة الخارجية للدول إلى جانب 
لوسائل السياسية والوسائل الاقتصادية والوسائل العسكرية... إلخ. ويسعى 
لاتصال الدولى إلى تحقيق أهداف السياسات الخارجية من خلال المؤسسات الإعلامية 
لموكل إليها عارسة الاتصال الدولى» وقيام البعثات الدبلوماسية بوظائف دعائيةء كا 
قد يتم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وكالات الأنباء الدولية ولاسيا 
لواسعة الانتشار والصحف والمجلات والإذاعات الدولية"". 

-١‏ دور الصحافة فى حل الصراعات الدولبة والمحافظة على السلام العا مى 

تساهم الصحافة فى مواجهة الصراعات الدولية وصنع القرارات التى ترمى إلى 
حفظ السلام من خلال الآتى: 

أ) زيادة حجم المعلومات فى ما بين الأمم. على الرغم من أن زيادة حجم المعلومات 
لن يمنع الخلاف أو الصراعات العنيفة تماما كا بحدث بين شخصين كلاهما يقرا 
الجرائد نفسها ومع ذلك يختلف أحدها عن الآخر اختلافات جوهرية. لذاء قد نجد 
جتمعات تفهم بعضها جيدًا من خلال العلومات التى تنقلها الصحافة الدولية» ومع 
ذلك تصل العلاقة بينهما إلى الحروب. كا أن الاتصال الذى قد يتم إعداده ببدف تجنب 
سوء التفاهم قد يزيد من حرارة الخلاف. وإذا لم تكن المعرفة قوة دافعة بالضرورة نحو 
السلام» فإن الجهل أو غياب المعرفة أكثر احتمالا لأن يقود إلى سوء التفاهم والصراع. 
وکا قال "'جیروم فرانك" Jerome Frank‏ كلا زاد حجم المعلومات الصحيحة بين 
لناس» كان من الصعب نشوء الخلافات المتبادلة بينهم والناتجة من المعلومات الحزثية 
أو المشوهة. وأضاف "فرانك": إذا أمكن الناس الوصول إلى المعلومات عن الأفراد 
والجاعات الأخرى فى المجتمع بشكل حر وسهلء فإن ذلك سوف يدفعهم إلى 
لاھعام ہم" 

ویری "ماركام" ٤ة‏ كذلك أن الصراع يتم فى الوقت الذى ينهار فيه 
لاتصال» وتتناسب فرص الصراع تناسبًا طرديا مع انخفاض مستوى الاتصال. وتدل 
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دراسات التاريخ المعاصر على أن هناك ارتباطًا قويًا بين الحروب وانهيار الاتصال بين 
الأمم المتحاربة» وفى المقابل كلما زادت قنوات الاتصال بين الأمم زاد احتفاظها 
بعلاقات طيبة فى ما بينها. 

ب) كا تساهم وسائل الاتصال فى حل الصراعات الدولية وتقريب وجهات النظر 
ليس وحسب من خلال الزيادة فى كم المعلومات التى يتم تقلها بين الأمم» ولكن عن 
طریق نوع المعلومات ومستواها أو جودتها «quality‏ ویرتقع مستوى المعلومات كلا 
تم التعبير عن وجهات النظر كافةء وكلا تم وصف الحدث من جوانبه كافة» ومن هنا 
فإن رؤية الرآى العام جانا واحدًا من الحقيقة هو الذى قد يسہب جانا من الصراع» 
كما يرتبط مستوى المعلومات بدقتها واكتاطهماء ولذاء فإن المعلومات الكاملة والدقيقة 
يمكن على الأقل أن تعنع تطور الأمور إلى الأسوا"". 

۴- الصحافة الدولية والإطار المثالى للتفاهم الدولى 

يتحدد الإطار المثالى للتفاهم الدولى من خلال الاتصال الدولى بالسعى نحو 
الموضوعية المجردة والدقة فى إبراز الوقائعم رعةس٥ءة‏ اهماعه؟ والارتباط بالصدق 
ووضع المحوانب المختلفة للموضوع والابتعاد عن التشويه ١٥ناهاونل‏ والسعى إلى 
الحقيقةء إلا أن هذه الصورة التى لم تتحقق حتى الآن بهذا الشكل تعد صورة مثالية ٴ 
ترتبط فى غلب الأحيان بالحديث عن السلام العا مى والتفاهم والتعاون الدولى وئبذ 
الصراع بأشكاله العلنية والحفية والسعى إلى خير البشرية وإقامة سلطة تتعدى الدول. 
كا يمكن أن نجدها فى النصوص القانونية التى كثيرًا ما يتسرب إليها الشك عند 
التطبيقء أو فى كتابات الفلاسفة عند تعرضهم للتفاهم الدولى. وعلى كل حال» قإن 
المطاهر المختلفة للظواهر الاجتماعية تنسم بالديناميكية» وما هو مثالى اليوم قد يصبح 
واقعيًا نی فترات لاحقة. 

ويرتبط بهذا اموضوع الحديتُ عن قيام وكالات أنباء دولية لا يكون هناك تأثير 
لدولة ما أو عدة دول عليهاء وتتسم بالموضوعية فى جع الأنباء الدؤلية ونشرها. 
ويدخل فى هذا الصدد الحديث عن المسؤوليات الأخلاقية لدى وسائل الاتصال 


0 


امختلفةء وكذلك قيام التجمعات الدينية والعرقية واللغوية بتملّك وسائل الاتصال 
الخاصة با فى إطار حرية الاتصال للأقلية. 

ونظرًا إلى آن العام يستخدم ما يقرب من ۲۹٠١‏ لغة - على سيل الثال يوجد فى 
إفريقيا وحدها ما يقرب من ألفى لغة مستخدمة بالإضافة إلى اللهجات العديدة المنبثقة 
عنها - فإن هذا الوضع يخلتق أعباء فى الوقت والتكاليف تؤثر فى التفاهم بين ختلف 
متاطق العام 

وقد ترتب على سیاسات القری ف العا iticsاpo power‏ وما ارتبط با من 
حركات استعمارية أن انتشرت فى العام لغة الستعمر... ولذلك تحذث البعض عن 
أهمية قيام لغة دولية هى لغة "الأسبرانتو" كوسيلة لتحقيق التعاون الثقافي*". 

ج( التحذير المبکر ع٢‏ ٣جس‏ اوم 

إن وقف الصراع الدولى مثل النار جب أن يتم غبل أن يصعب السيطرة عليه. وعلى 
الرغم من الاعتراف بهذا المبدأ على نطاق واسع إلا أنه لا بُطبّق داثاء وقد عبر عن ذلك 
العديد من الباحثين منهم "أدرارد هبرو" 0٣م‏ لد س4ع الذى أكد حاجة القادة 
السياسيين إلى قادة رأى عام تتمئل وظيفتهم فى التنبيه إلى اتخاذ القرارات ف الوقت 
الملاسب. ونى الحقيقة» فإن وسائل الاتصال لديا القدرة على التحذير المبكر عن طريق 
التعرف إلى مواطن الصراع والتركيز عليها. 

د) حل الصراع conflict resolution‏ 

تتم تسوية معظم الصراعات سلميًا عن طريق المغاوضات والوساطة أو التحكيم» 
وى كل هذه العمليات قد يقف الاتصال الدولى عقبة فى طريق التسوية السلمية» 
ولذلك يحافظ الدبلوماسيون والوسطاء على سرية مباحثاتهم» ويفضلون استبعاد 
الصغوط الخارجية إلى حين نحقيق التسويات بين آطراف الصراع» ماما كا يفعل 
القضاة بشأن منع وسائل الاتصال من تتاول القضايا العروضة أمامهم حتى لا يؤثر 
الرآى العام فى مجرى الأحداث. وقد يكون من المناسب القول إن الدور المتاسب 
لوسائل الاتصال الدولى هو البعد عن. المغاوضات والتسويات السلمية إلى حين 
إتعامهاء إلا أن "دافيسون" يعترض على تطبيق هذاالبداً لسببين اثنين: 
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الأول: أن الدعاية يمكن أن تمهد الطريق للوساطة أو التفاورض أو التحکیم؛ کا 
يمكن أن تسهل العمليات التى يقوم بها الطرفان» وتساعد على قبول الاتفاقات 
والأحكام التى يتم التوصل إليها. والثانى هو أن وسائل الاتصال يمكنها تشيط 
آليات الحلول السلمية عن طريق التذكير بأن آليات الحل السلمى متاحةء وأنها قد 
استخدمت بنجاح فى الاضى ويمكن أن تَطبّى على الأوضاع الحالية. كا يمكن أن 
تساعد وسائل الاتصال فى نجاح المفاوضات من خلال التركيز على أوجه التشابه بين 
آراء الطرفينء كا يمكن أن يقدم الاتصال الدولى بدائل جديدة لصانعى القرار. 
through mass communication new alternatives may be called to the‏ 
attention of decision makers.‏ 


كا تضمن وسائل الاتصال أن كل أطراف الصراع أو التفاوض لديا قدر مشترك 
من المعلومات إلى حد كبير. 
mass communication channels can help to ensure that all parts to‏ 


conflict or negotiation, have as large a pool of shared information as 


possible, 


أما بالنسبة إلى دور وسائل الاتصال فى الوساطة» فيمكن أن تزيد من المكانة التى 
يتمتع بها الوسيط. وقد اتضح من دراسات الصراع داخل المنظات أن الشخص الذى 
يتوسط أطراف الصراع يجب أن يكون ذا نفوذ وخحبرة ومكانة اجتماعية غالية» وهنا 
ثل وسائل الاتصال» وبالذات الصحافةء دورًا فى تدعيم مكانة الوسيط» كا أا تقدم 
إلى الوسيط معلومات قد لا تكون متاحة له» فضلَا عن مساعدته عن طريق تركيزها 
على ما يمكن تسميته قيم الوساطة التى تمل مكافأة أو حافرًا لكل أطراف الصراع فى 
سعيها إلى ا لحل السلمى مثل احترام القانون الدولى ومواثيق الأمم المححدة وغيرها"". 

ولعل أكثر الإسهامات التى تقدمها الصحافة لحل الصراع الدولى هو قدرتجا على 
التأثبر فى الرآى العام ورای النخبة والمجاهير المختلفة لقبول الحل السلمی. کا أا 
تدفع إلى الاستقرار وخلق علاقات الثقة عندما تكد أن الأطراف المتصارعة ذات قوة 
متساوية. 
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-٣‏ الصحافة الدولية والإطار الواقعى للتفاهم الدولي 

َد الصحافة الدولية فى كثير من الحالات معونًا للتفاهم الدولى» إذ لا تلتزم 
بالموضوعية» بل تشوه الوقائع وتبرز وجهة نظر دون أخرى» وكثيرًا ما يرتبط ذلك 
بالكذب ووضع جوانب الموضوع الذى تقدمه» وتعمُد التشويه» وخدمة طرف من 
أطراف الصراع» ومهاجة أو مواجهة الطرف الآخر من الصراع. 

ويفّر ذلك بأن الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال الدولى ليست إلا وسيلة من 
وسائل السياسات النارجية للدول» وباتالى فهدفها هو السعى لخدمة هذه السياسة 
بالتفاعل مع الوسائل الأخرى. 

وهلا یساعد فی تفسیر سوء توزیع مصادر الأنباء فى العالم» إذ بفضل الإمكانات 
لاقتصادية والتقدم التقنى والسياسات الخارجية الأكثر نضجًا من غيرهاء تمكنت 
لدول التقدمة من أن تتحكم فى إنشاء وكالات أنباء دولية مؤثرة... وهكذا 
ستخدمت هذه الوسائل فى التحريض على الحرب وإثارة التعصب الوطنى 
والحنصرى والدينىء وبمذا يُستخدم الاتصال كوسيلة لتوجيه الرأى العام فى الدول 
لأ (rw)‏ 

٠ خری‎ 

وقد وضع "آل هستر" ادها ا4 نظریته فى التدفق الدولى للاتصال» وفیها یری 
ن البشر قد نموا أنفسهم فى نظم وطنية ذات هوية مدركة وميزة. ويمكن فى ضوء 
ذلك تقديم عناصر النظام الدولى الذى يتكون من دول قومية؛ فالدولة القومية هى 
.الوحدة الأساسية للحكومة فى هذه ا مرحلة من مراحل التاريخ. 

ويهدف تبادل المعلومات بين النظم الوطنية إلى حاية بقاء هذه النظم ووضع 
لسياسة الخارجية للحكومات. وتتخذ هذه المعلومات أشكالا عديدة؛ منها الرسائل 
الدبلوماسيةء والتجسس» والاتصال الشفوى بين المسافرين» والبرامج الإذاعية 
والتليفزيونية» والعلومات عبر الأقار الصناعية» والكتب والمطبوعات والصحافة 
والمواد الإعلامية التى تنشرها وكالات الأنباء والمراسلون الأجانب. 

وى بعض الأحيان يكون التدفق الدولى للمعلومات بين أفراد كا هو ا حال بالنسبة 


4 - 


إلى اجتماعات مؤتعرات القمةء وأحيانًا تتدفق المعلومات مباشرة إلى صانعى القرارات 
على المستوى الوطنى. 

والتدفق الدولى للمعلومات على درجة كبيرة من الأمية؛ لأن هذه المعلومات قد 
تكون الأساس الذى نى عليه السياسات الوطنية تجاه المسائل الخارجيةء أو التى تقرر 
بناءًَ عليها السياسات الداخلية. 

قم "آل هستر" نظريته لاكتشاف العوامل التى تحده تدفّق المعلومات بين النظم 
الوطنية وكبفبة تأثر هذه العوامل فى حجم التدفق واتجاهه. 

ومن هذه العوامل مراتب الدول» فالمعلومات الآتية من الدول القوية قد تكون 
معلومات حيوية إلى حد كبير بالنسبة إلى بقاء جاراعما من الدول الصغرىء وقد يكون 
من المعقول أن نتصور أن كم اللعلومات الذى يتدفق من الدول الأقوى إلى الدول 
الأضعف سيكون أكبر من كم المعلومات الذى يتدفق من الدول الضعيفة إلى الدول 
الأقوى. 

وهناك تصور آخر مؤداه أن الدول التى تدرك وجود تمديد أو احتمال وجود تبديد 
هما من جانب دول أخرى» تريد مزيدًا من تدفق العلومات التى تتناول مثل هذا 
التهديد. 

ونْعَدَ العلاقات الثقافية أحد العوامل التى تحدد التدفق الدولى للمعلومات؛ 
فالمعلو مات تتدقق بين الدول ذات العلاقات الثقافية بشكل أكبر من تدفّق المعلومات 
بين الدول التى لا يوجد بينها علاقات ثقافيةء ك تعد العلاقات الاقتصادية أيصًا أحد 
العوامل التى يمكن أن تحدد التدفق الدولى للمعلومات» فضا عن أن المعلومات 
تتدفق من الدول المستعمرة "الأم" إلى الدول المستعمرة أو التى كانت مستعمرة من 
قبل أكبر من التدفق فى الاتجاه العكسي*؟. 

ومن القيود التى تعوق الاتصال الدولى عن أداء دوره فى حل الصراعات الدولية 
وتحقيق التفاهم الدولى أن هناك العديد من الوظائف الأخرى التى لا يمكن أن 
يتجاهلها الاتصال» وخاصة الاتصال التجارى. كا تغل المرارد الاقتصادية قيدًا آخر 
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على دور الاتصال الدول فى جمع ونقل الأخبار» وتزداد حدة هذه المشكلة بالنسبة إلى 
الدول النامية. 

ويمثل مفهوم الأخبار فى الاتصال الغربى قيدًا على نوعية الأحداث التى تصلح 
كادة خبرية» وكذلك أسلوب تخطيتهاء وكلا زادت العوامل التى تحدد القيم الخبرية 
للحدث» قل عدد الأحداث المحتمل التعامل معها إعلاميً"". وقد ارتبط الاتصال فى 
اللجال الدولى بالعلاقات الدوليةء ففى الوقت الذى كانت فيه الدولة هى الوحدة 
لرئيسية للنظام الدولى» كان الاتصال الدولى تم بالعلاقات الرسمية بين الدول؛ أى 
بين صانعى القرارات ف هذه الدول» والاتصال هنا هو طريق مزدوج بين قادة الدول 
فى مواقف التنافس أو الصراع. ومع التطورات الدولية والمتمثلة فى الاهتمام بظاهرة 
لرأى العام العا مى والتاظيات الدولية التى تعجه مباشرة إلى خاطبة الشعوب بدلا من 
لدول» وما صاحب ذلك من تطور علوم الاجتإع والسياسة وتفنية الاتصال والعلوم 
لسلوكية بصفة عامةء حلت المدرسة السلوكية فى العلاقات الدولية محل المدرسة 
لتفليدية واتجه التركيز على الفرد بدلا من الدول» واهتم السلوكيون ببناء المؤشرات 

وقد ارتبطت تأثيرات المدرسة السلوكية بدراسة الصورة الذهنية وعلاقتها بصنع 
لقرار» وكذلك أسلوب إدراك صانعى القرار الرسالة باعتبارها مؤثرًا يستشير 
استجابة هى القرار نفسه. 

وف الوقت نفسه أجريت بعض دراسات الاتصال السياسى الدولى اعتادا على 
دراسة العلاقة بين السيب والنتيجة. 

لقد حاول "كارل دويتش" آن يطور نماذج للاتصال الدولى تاثل الواقع وتحاكيه 
وتساعد على فهمه» وکان أول من قام بعمل تناظر رعه‌اهمه بين آليات التحكم 
والمجتمع الإنسانى. وقد أثرت دراساته فى الاتصال تأثرًّا كبيرًا ف العلاقات الدوليةء 
وليس المجال هنا للإسهاب فى ذكرها. 

وى فترة لاحقةء» ومع تغلغل الاتصال وانتشاره عبر الحدود وظهور الشركات 
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المتعددة الجنسيات وظهور القضايا الاقتصادية الحادة التى تطلبت قدرًا أكر من 
التعاون الدولى بدلا من الصراع» بدأ الاتصال الدولى يعايش هذه الظروف 
ونخدمها"“. 

رابا : وسائل الاتصال وصنع قرار السياسة الخارجية 

١‏ - دراسة تطبيقية 

قام هذه الدراسة "جيمس لارسن" ١ء4[‏ وعص وء وذلك عن التليفزيون 
والسياسة الخارجية الأمريكية إزاء أزمة الرهائن الأمريكية فى إيران. 

“٣‏ هدف الدراسة 

سعت الدراسة إلى احتبار المعرفة العلمية المتعلقة بدور الاتصال الدول فى صنع 
قرار السياسة الخارجية» ولتحقيق هذا المدف تبنت الدراسة تسعة فروض عن 
التليقزيون والسياسة الخارجية الأمريكية. 

-٣‏ الصعوبات التى تواجه دراسة العلاقة بين التليفزيون والسياسة الخارجية 

أ) أن معظم التراث العلمى الخاص بالعلاقة بين التليفزيون والسياسة الخارجية 
نت كتابته قبل ظهور الأقمار الصناعية ودخول الإلكترونيات عمومًا جال الاتصال 
الدولى. 

ب) أن العلوم السياسية تنظر إلى الاتصال والمماعات الضاغطة - بين عوامل 
أخرى - كعوامل وسيطة بين القوى الاجتاعية المحلية وقرارات السياسة الخارجيةء 
ولكن مع تحوّل صناعات الاتصال إلى ظاهرة دولية تتم عبر الحدود الدولية» ظهرت 
صعوية SSS EES‏ 
الفهم النظرى. 

ج) ركزت ممم البحوث التى تاولت الاتصال والسياسة لحار جية عل عمليات 
التدفق الدولى للأخبار دون ربط بينها - بشكل ححدّد - وبين السياسة الخارجيةه 
ويستئنى من ذلك ما قام به "دافيسون" من دراسة وسائل الاتصال والمفاوضات 
الدولية. 
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د) وأخرًا فقد أشار ""روزينو" uهءءه۸‏ إلى أن التراث العلمى فى هذا المجال 
يحتوى على القليل من الأعمال التى متم بالمتغيرات غير الحكوميةء با فى ذلك وسائل 
الاتصال وكيفية تأثرها فى مضمون وسلوك الساسة الخارجية. ومن الأمثلة على هذه 
الدراسات» نجد دراسة "ألموند" عن الشعب الأمريكى والسياسة الخارجية» ودراسة 
"كوهن" عن الصحافة والسياسة الخارجية. 

٤‏ - فروض الدراسة 

وضع "لارسن" الفروض العلمية لدراسته فى ضوء رؤية "كوهن" الأدوار 
المختلفة التى يمأرسها الاتصال فى السياسة الخارجية هى: 

observer role qگقارİ| أٌ- دور‎ 

فمنذ أوائل السبعينبات زاد دور التليفزيون كمراقب للشؤون الدولية» وقد تحمّق 
هذا الدور بعد دخول الأقمار الصناعية عالم الاتصال الدولى» التى مكنت الشعوب فى 
دول العام كافة من متابعة المغاوضات الدولية ووقائع السياسة الخارجية فى وقت 
حدوثها بالذات. 

وف إطار هذا الدور الذى يقوم به الاتصال ف السياسة الخارجيةء وضع "لارسن" 
أربعة فروض لدراسته» هى: 

الفرض الأول: أن البناء التنظيمى والتقنى لحمع ونشر أخبار التليفزيون دوليًا يتم 
عبر الدول 1٣هناد«وصهء]‏ وليس فى إطار الدولة الواحدة. 

الفرض الثانى: سامت آخبار التليفزيون فى خلق صعوبة الاحتفاظ بسرية 
المغاوضات الدولية. 

الفرض الثالث: أثرت حرية وسهولة حصول التليفزيون على الصور الإخبارية فى 
أسلوب عمل التليفزيون فى جمع الأخبار"“. 

الفرض الرابع: تساهم التغطية التليفزيونية العرضية والمؤقتة للأحداث المارة فى 
.التوثيق التاريخى للأجداث على الدى الطريل. 

ب- دور المشارك: تشارك وسائل الاتصال ف السياسة الخارجية عن طريق ما 
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يقدمه صانعو السياسة إلى الصحافة» وكذلك عن طرق استخدامهم أخبار التليفزيون 
أو اعتمادهم عليها. 
media are participants in foreign policy through policy-makers‏ 
contributions to the press and their use of televised information.‏ 

إن دور وسائل الاتصال كمشارك ۲١مiناءهم‏ فى السياسة الخارجية أو مبادر 
ومحفز هما اءراه1دء يمكن دراسته فى إطار المدخل النظرى الذى قدمه "ألموند" فى هذا 
المجالء الذى تخلى فيه عن أسطورة الديمقراطية القائلة بمشاركة الشعب الأمريكى 
كله فى صنع السياسة الخارجيةء وذلك من خلال اعترافه بالتعقيد الفنى الذى تتسم به 
صناعة السياسة الخارجية والتتابع المستمر والتلاحق لأحداثهاء الأمر الذى يعب على 
الجمهور جرد متابعته. 

يرى "ألموند" أن استخدام الفرد معلومات وسائل الاتصال» برتبط بوظيفته أو 
وضعه الاجتماعی» وهو يتصور أن الجمھور یمکن أن یأخذ شکلَا هرما يتكون من 
التصنيفات الآتية من القاعدة إلى القمة: 

آ) الجمهور العام. 

ب) الجمهور الواعى السياسة الخارجية. 

ج) نخبة الرأى والسياسة. 

د) قادة صنع السياسة الخارجية بمن فيهم المديرون والمشرعون والموظفون 
المدنيون. 
وٹی ھا الہناء ۴ں تسامم وسائل الاتصال فى السياسة الخارجية بطريقتين» 
او 

أ) الطريقة الأولى» وتشمل كل ما يقدمه صانعو القرارات والسياسات إل الصحافة 
من إسهامات كالمؤعرات الصحفية الرسمية والتصريحات والمعلومات التاريية. 

ب) الطريقة الثانية» وتتعلق باستخدام صانعى قرارات السياسة الخارجية 
التليفزيون والاعتماد عليه كمصدر للمعلومات"“. وق إطار الدور الثانى للاتصال 
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كمشارك فى السياسة الخارجية الذى وضحه كوهن وفسره "ألوند"» وضع "لارسن" 
الفروض الخامس والسادس والسايع لدراسته: 
الفرض الخامس: تقوم الأخبار التليغزيونية بتتبعم أو تدعيم السياسة الخارجية. 
الفرض السادس: يشارك التليغزيون آحيانًا فى صنع السياسة الخارجية عن طريق 
دوره كقناة مباشرة للاتصال بين المسؤولين ف الحكومات أو النخبات المسؤولة عن 
وضع السياسات بين الدول وبعضها. 
television news sometimes participates in foreign policy by serving as‏ 


a direct channel of communication between government officials or 
policy elites in one nation and those in other. 


القرض السابع: یمکن أن تنتج مشکلات السياسة أو تتفاقم بسبب نقص الاهتام 
الإعلامى بحمليات التغيير الاجتماعى والثقاف الأساسية فى المجتمعات النامية. 
policy problems may be created or exacerbated by Jack of media‏ 


attention to basic processes of social and cultural changes in developing 
nations. 


ج- الدور العام الثالث الذى اقترحه "كو هن" للاتصال فى صنع السياسة الخارجية 
هو دور الحافز أو الدافع والمثير للمبادرة اءراهاةء. ويشير هذا الدور إلى أن طريقة 
استخدام الجاهبر التليفزيون وغيره من الوسائل بخرض الحصول على المعلومات 
الدولبة تؤثر فى كل من التغطية التليفزيونية والسياسة الخارجية. 
third general role of media in foreign policy is that of catalyst, which‏ 


refers to the manner in which public use of television and other media for 


international affairs information characteristically influences both 


television coverage and foreign policy". 


ویرتبط بهذا الدور ما أكده حامد ربيع أن العلاقة بين الاتصال والسياسة النارجية 
قد تبدو لأول وهلة ضعيفة إن لم تكن لا وجد ها فى تصورنا المعتاد الذى درجت عليه 
التقاليد العربيةء فكل منهما يكاد يتناف مع الآحر؛ فالاتصال ترجه عاداتنا فی خطب 
تثير كبر قدر من الضوضاء عملية تتصف بطابع التضخيم والعلانية دون حياء يسيطر 
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عليها الصوت المرتفع وتلق الجاهير» وهى لم تقتصر بذا المعنى على النطاق الداخحل» 
بل ضحت تيز الاتصال العربى أيضًا فى النطاق الخارجى؛ فقصة السفير الذى يدعو 
رجال الصحافة ليعلّق على الوقائع يكلمات وعبارات تاف التقاليد الدبلوماسية ليست 
بالحديث الشاذ أو غير المتكرر» حتى أنه فى بعض الأحيان يكاد ا محلل المحايد يتصور 
أن الدبلوماسيين العرب فى الخارج يظنون أنفسهم نجومًا سينمائية أو تليفزيونية» 
ويعتقدون آن من حقهم أن تصدر عنهم أى تصريجحات دون تقدير مداها وقيمتها 
الحقيقية. 

السياسة الخارجبة» على العكس من ذلك فى مفهومنا العربى» تثبر فى الذهن فكرة 
التحركات السرية التى تبدأً وتتتهى فى الغفاء بين الكواليس بعيدًا عن أعين ا مجاهي 
لا يدرى بها آحد يغلفها التكتم ويجيط بها الصمت - هى قضية الطبقة الحاكمة 
وليست أمورًا تعنى الشعب الكادح. 

من الطبيعى إزاء مثل هذا التطور أن لا موضع للحديث أو الاهتام بحقيقة العلاقة 
بين الاتصال والسياسة الخارجية. هى علاقة جزئية» وعلى كل حال لا يمكن أن تؤثر 
فی نجاح أو فى فشل أى منها إذ إن كلا منهما مستقل عن الآخر من حيث طبيعته 
ومسالك تطوره. 

على أن هذه الصورة وهذا التصور إن يعبران عن مفهوم أضحى بداثيًا فى تحليل 
طبيعة الحركة السياسية فى النطاق الدولى» وهو مفهوم لا يزال يسيطر لا فقط على 
أجهزة الاتصال وعلى تخطيط السياسة الخارجية العربية على المستوى المحلى» بل أيضًا 
على مستوى جامعة الدول العربية. 

إن العام المعاصر لم بعد يقبل أن ينظر إلى السياسة الخارجية على أا أمور تبتعد عن 
اهتمامات الشعب ومطالب الماهير. والاتصال قد تطور وأضحى علا قاتا بذاته» له 
قواعده وله حيله وألاعيبه ومداخله» وأضحت العلاقة بين الاتصال الخارجى 
والسياسة انار جية علاقة ارتباط وثيقة بحيث إن كلا منها يتدخل فى الآخر ليشگل 
بعض آبعاده إن ل يكن أغلبها““. 

تتحدد كيفية تأثبر الرآى العام فى صنع قرارات السياسة الخارجية بكيفية إدراك 
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صانعى فرارات السياسة الخارجية للرأى العام. وكا قال "بولدنج"» فإن آولئك الذين 
يتخذون القرارات ويضعون السياسات لا يستجيبون لقائق موضوعية عن الموقف 
5 عivاءeزطه‏ قدر استجابتهم لصورهم الذهنية 8#ه۳: عن هذا الموقف. ووفق 
مفهوم "بولدنج"» فإن الصور الذهنية تتكون من بناء معرفى وعاطفى وتقويمى 
conte, affective, evaluative‏ وهى بني تار ية متراكمة. 

وى إطار هذه الرؤية التى تحدد أسلوب صنع قرار السياسة الخارجيةء وضع 
"لارسن" الفرضين الثامن والتاسح. 

القرض الثامن: إن قدرة التليفزيون على نقل المشاعر والعواطف وخلق الإحساس 
بالمودة والألفة يمكن أن تكون عاملا مؤثرًا فى السياسة الخارجية. 
television's power to convey emotions and a sense of intimacy can be‏ 

a factors in foreign policy®™. 


ويرتبط بهذا الفرض ما ذكره "آدم وهيلي" راءا٤ر‏ هل4 من أن التغطية الإعلامية 
یمکن أن غير من إدراك الرأى العام أو الحقيقة التى قد تكون ضرورية لتدعيم 
السياسة الخارجيةء ويستدل "آدم" على ذلك بالتغير الدرامى للرأى العام الأمريكى 
إزاء مصر ورئيسها أنور السادات فى أواخر السبعينيات. فقد تير اتجاه وشدة الرأى 
العام شكل اتفق مع تغيّر تجاه وعمق تغبّر التغطية الإعلامية خلال الفترة الزمنية 
نفسها. وإضافة إلى التأثير العاطفی والتغیر ئی الاتجاهات بشکل إمجابی إزاء مصر 
ورئيسهاء فإن استقبال الشعب الأمريكى معلومات جديدة عن مصر وريسها يقترح 
الفرض التاسع لدراسة "لارسن". 

الفرض التاسع: يمكن أن يخير التليفزيون الإأدراك العام للسياسة الخارجيةء خاصة 
عندما يقوم بنقل المعلومات الجديدة المصورةء وعندما يتم تكرار هذه المعلومات عبر 
فترة طويلة من الزمن. 
television can change public perceptions about foreign affairs,‏ 


particularly when it conveys new visual information and when such 
information is repeatedly presented over a long period of time. 


ولاختبار الفروض التسعة السابقةء تم تحليل مضمون التغطية الإعلامية للشبكات 
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التلفريونية الأمريكية C88, 8٥‏ ,۸8€ المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية إزاء 
إيران» وذلك لمدة عشر سنوات با قى ذلك فترة أزمة الرهائن نفسها التى استمرت 
حوالی ٤٤ ٤‏ یومًا۔ 

ومن خلال عقد كامل من العلاقة بين التغطية الإعلامية وسلوك السياسة الفا رجية 
تستمجيب هذه الدراسة - جرثيًا -لنداء "كوه" لإجراء دراسات متنوعة عن سلوك 
وسائل الاتصال حول جموعة متنوعة من القضايا. 

ويمكن أن نلخص نتائج دراسة الحالة الإيرانية فى ضوء الافتراضات على النحو 
لتالل: 

-١‏ آثبتت الدراسة صحة الفرض الأول والخاص بتأثير البناء التنظيمى روالتقنى 
لنقل المعلومات فى الصفة الدولية للاتصال التليفزيونى» وذلك أن القادة وصانعى 
لقرارات فى إيران والولايات المتحدة اعتمدوا اعتادا كبيرًا على التليفزيون لمخاطبة 
لرأى العام فى الدول الأخرى؛ فقادة أمريكا يخاطبون الشعب الإيرانى وقادة إيران 
يخاطبون الشعب الأمريكى. 

۲- فى ما يتعلق بالفرض الثانى الخاص بتأئير التليفزيون فى سرية المحادثات 
لدوليةء اتضح أن التليفزيون كان الوسيلة المفضلة للاتصال بين الحكومتين: إيران 
وأمريكاء كا أن تعبير ا لحكومتين عن فلقه) إزاء التخطية التليفزيونية هو أفضل مؤشر 
لتأييد هذا الفرض. 

۳- دلت الدراسة أن وجود أو غياب مراسلى الشبكات التليفزيونية الثلاث فى 
إیران آثر ثيا مباشرًا فى حجم - إن م يكن فى طبيعة - التغطية التليفزيونية للشبكات 
الثلاث» وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. 

٤‏ - أثبتت الدراسة أن التغطية التليفزيونية لإيران فى أوائل السبعينيات إضافة إلى 
وسائل الاتصال المطبوعة تجاهلت التاريخ الإيرانى فى ا-لخمسينيات والستينيات» الأمر 
لذى قد يساعد فى وضع الأحداث الأخيرة فى السياق المناسب. ومع ذلكء فإن ثلاثة 
رباع التغطية التليفزيونية لعقد كامل تت خلال ٤٤٤‏ يومًا هى فتَرة أزمة الرهائن 
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لأمريكية فى طهران» كا أثبتت الدراسة أن معظم التخطية الإعلامية اتجهت نحو 
أحداث عرضية مؤقتة على حساب الاهتمام بأسباب ومقومات الأزمة. 

-٠‏ شارك التليقزيون الوسائل الاتصالية الأحرى كافة فى تأييد السياسة الإيرانية» 
خاصة قبل الثورة» وفى عهد الشاه السابق؛ وفى عام ۱۹۷۷ بدأ التليفزيون يوجه 
لانتقادات إلى السياسة الإيرانية فى إطار سياسة كارتر وتوجهها اخاص بتدعيم حقوق 
لإئسان۔ 

-أثبتت الدراسة أن التليفزيون كان قناة الاتصال الأساسية بين الشعبين 
لأمربكى والإيرانى» فى الوقت الذى اعتمد فيه صانعو القرار على قنوات غير رسمية 
أكثر حصوصية إلا أن ذلك لا يعنى عدم اعتمادهم على التليفزيون لاسي| أثناء الأزمة. 
۷- اتضح من الدراسة أن إيران حالة خحاصة تنطبتق عليها النظرية العامة لعدم 
توازن التدفق الدولى للمعلومات بين الشال وا جنوب؛ فقد اتضح أن كلا من صانعى 
لسياسة والإعلاميين يفتقدون حجًا كبيرًا من المعرفة عا مجدث فى إيران أثناء الأزمة» 
وقد تبع ذلك قلة الاهتمام بالمشاكل الإيرانية» وكذلك معرفة التطورات الثقافية 
والاجتماعية والدينية فى إيران. 

۸- أثبتت الدراسة أن تناول أحداث الأزمة العاطفى والحى فى الشبكات الثلاث 
عن طريتق الزيارات والقابلات مع الرهائن فى إيران كان أهم الموضوعات المعروضة 
فى الشبكات الثلاث» وقد كان عرصًا للدراما الإنسانية خلق مناسما عامًا تم فى إطاره 
صنع السياسة العامة الخارجية على مستوى الرؤساء ومساعديم. 

۹- فى ما تعلق بالفرض التاسع والخاص بدور التليفزيون فى تغيير الإدراك من 
خلال نقل المعلومات المصورة» اتضح أن التليفزيون غير من صورة الشاه لدى 
الرهائن الأمريكيين فى أوائل عام ۱۹۷۸-1۹۷۷ من خلال التغطية امترايدة عن الشاه 
دفسهة. 

وى النهايةء يمكن القول إن هذه الدراسة أثبتت قدرة الاتصال على المشاركة فى 
صنع السياسة الخارجية بأساليب وطرق ختلفة"“. 
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القصل السابع 


وسال الاتصال وصلع القرارات 
فى للظم الاتصالية الختَفّة 


مقدمة 

تفقتضى دراسة دور الصحافة ووسائل الاتصال عمومًا - فى صنح القرارات - 
التعرف إلى النظم الاجتاعية والسياسية التى تعمل الصحافة فى إطارها. وتنطلب 
دراسة النظم الاجتماعية والسياسية فهم المعتقدات والافتراضات الرئيسية التى تحكم 
عملهاء وكذلك النظرة الفلسفية إلى طبيعة الفرد والمجتمع» وعلاقة الفرد با لمجتمع 
وبالحكومة وطبيعة المعرفة والحقيقة. 

وفى الحقيقةء فإن هناك شبه إجماع بين أساتذة الإعلام سواء هؤلاء الذين ينتمون إلى 
المدرسة الغربية بمختلف تياراتما التقليدية والراديكالية مثل "شرام وشيلر وهالوزان 
وجريتر" أو الذين يتزعمون المدرسة الاشتراكية مثل "سازورسكى ونورندسترنج 
وماشليارت" آو أولئك الذين برزوا فى العام الثالث مثل "ميد مولانا وفرانك آوباجا 
وغيرهم"» على أنه ليس هناك أيديولوجية للدولة وأخرى لوسائل الاتصال» بل هناك 
أيديولوجية واحدة تحدد الخط السياسى والاقتصادى والاجتاعى للدولة» کا تحدد 
موقف الدولة من الاتصال وأدواره ووظائفه التى تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة 
مستهدفة تحقيق التوازن الذى يؤدى إلى دعم وحاية قيم ومصالح وآهداف القوى 
المسيطرة على وسائل الإنتاج الأساسية فى المجتمع وتتحكم بالتالى ف آدوات التغيير 
السياسى والنظام التعليمى والثقاف والاجتماعى... إلغ". 
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وفى ما يلى نستعرض النظم أو النظريات الاتصالية المختلفة» وهى تنطبق على 
الصحافةء ك) تنطبق على غيرها من وسائل الاتصال؛ ومن البدايةء فإن المؤلف يؤكد 
أن تناول هذه النظريات ليس غرصًا فى ذاته» ولكن الخرض ف النهاية هو أن يأتى 
تناول النظام الاتصالى المصرى ف علاقته بصنع القرارات فى مصر مبنيًا على رؤية 
شاملة للآليات التى تحكم عمل الصحافة فى ا لمجتمعات المختلفةء فضلا عن اكتشاف 
دور الصحافة فى النظام السياسى بصفة عامة وصتع القرارات بصفة خاصة فى ظل 
النظم الاتصالية الرئيسية فى العام. 
أولاً: نظم وسائل الإحلام المفتوحة والمغلقة 

open and closed mass media systems 

يمل انفتاح النظام إحدى الوحدات الرئيسية فى تحليل النظرية العامة للنظم» 
والنظام المغلق صعاوره dعهإء‏ هو ذلك الذى يتسم بقدر محدود من التبادل 
والتفاعل مع بيته» وكلما زاد تفاعل النظام مع البيحةء زاد انفتاحه عليهاء وقلت 
القدرة على التنبؤ بأوضاعه. وف المقابل كلا زاد انغلاق النظام زادت إمكانية التنبؤ 
بأوضاعه. 

ويمكن قياس انفتاح النظام الاتصالى بطرق عديدة» متها نظام الحلقى ونظام 
الرسالة ويعنى نظام "المتلقي" الفتوح آن أی فرد یمکن آن یکون عضرا فى نظام 
الجمهور وكلا زاد انفتاح نظام الرسالة قلت القيود المفروضة عليها. وبالاعتاد على 
هذين البُعدين (الرسالة ومتلقيها) يمكن أن نجد أربعة نظم للاتصال هى: 

controlled mass communication الجاهری الخاضع ındiطر ة‎ لاصتالا-١‎ 

ويعنى انفتاح الجحمهور مع الانغلاق النسبى لنظام الرسالةء بسبب القيود السياسية 
امغروضة عليهاء وينطبق هذا الوضع على الدول الشيوعية. 

opên mass communication حgتêll الاتصال الاھیری‎ -٣ 

يتسم هذا النظام بانفتاح نظام الجمهور والرسالةء وينطبق على الدول الخربية 
عمومًا۔ 
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۳- الاتصال الخاص private communication‏ 
يقف هذا النظام على النقيض من نظام الاتصال الفتوح؛ حيث يتسم نظام الجمهور 
والرسالة بالانغلاق النسبى» ويوجد هذا النظام ف المجتمعات البدائية التى تفتقد 
الاتصال الجاهيرى» ويصبح نمط الاتصال السائد هو الخطابات الشخصية أو 

اكامات التليفونية... إلخ. 

direct mass communication 4ُ g0 الاتصال اجار‎ - ٤ 

يتسم هذا النظام بانغلاق ف نظام الجمهور» وانفتاح ف نظام الرسالة» فهناك قيود 
محدود على الرسالةء ولكن ليس من السهل على أى فرد أن ينضم إلى الجمهورء بسبب 
القيود الاقتصادية أو العرقية. على سبيل المثال قد لا تستطيع الأقلية اللغوية أن تعتمد 
على لخة وسائل الاتصال السائدة فى المجتمع» وقد يكون استخدام هذه الوسائل مكلمًا 
جدًا للجمهور» كا بحدث ف الدول النامية. 
ثانيًا: الملكية والسيطرة كابعاد لتحليل النظم الاتصالية 

إضافة إلى البعدين السابقين وما نظام الجمهور ١عاءرء ١#‏ نف ونظام الرسالة 
message system‏ يمکن تحلیل النظم الاتصالية فى ضوء بُعدَى الملكية 
ownership‏ والسيطرة 01 وبالاعتاد على هذین البٌعدین یمکن آن نجد النظم 
الاتية: 

decentralized public model Jj النمو ذج العام اللامر‎ -١ 

ينطبق هذا النموذج على النظم الإذاعية فى شمال وغرب أوروبا كفرنسا والدنهارك؛ 
فالإذاعة ملوكة ملكية عامة ونظام السيطرة أو الرقابة لا مركزى» فلا توجد هيئة أو 
جاعة سياسية تسيطر بمفردها على المضمون الإعلامى. وف حالة ترشيح النظام هيئة 
حكومية كالبر لان أو مجلس الوزراء للرقابة على وسائل الاتصال» فإا لا تؤدى هذه 
الوظيفة بمفردهاء ولكن يوجد معها هيثات أخرى فى الوقت نفسهء والنموذج لا 
يوجد ف الواقع كا هو تامّاء ولكنه بختلط بنظم أخرى. 
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د التموذج العام centralized public model Jj5 jh‏ 
وينطبق هذا النموذج على الدول الشيوعية حيث تكون وسائل الاتصال نملوكة 
ملكية عامة للمجتمعء كما يتم السيطرة عليها عن طريق الحزب السياسى المهيمن على 
جوانب الحياة فى المجتمم» وينطبق ذلك على الاتحاد السوفيتى والصين وأآوروبا 

الشرقية. 

التموذج الحاص اللامر كز decentralized private model‏ 

يطبق هذا النموذج على نظم الاتصال فى الولايات المتتحدة وأوروبا الغربية بصفة 
عامةء فوسائل الاتصال ملركة ملكية خاصة ولا تخضع لسيطرة مركزية. 

centralized private nodel النموذج ا حاص الر كزى‎ - ٤ 

تنتمى وسائل الاتصال فى أمريكا اللاتينية وتركيا وأسبانيا إلى هذا اللموذج؛ 
فوسائل الاتصال فى هذه الدول ملوكة ملكية خاصة وتخضع لسيطرة الحكومة 
المركزيةء كا ينطبق النموذج على ألانيا ى العهد النازى. 
ثالشًا: الحق فى |الاتصاJ right to communicate‏ 

احتل مفهوم الحق فى الاتصال موقعًا م فى المناقشات الدولية» وقد استخدم 
المصطلح ليعبّر عن حرية التعبير وحرية تدی المعلومات وحرية الوصول إلى وسائل 
الاتصال» وبذا فإن المغهوم يعنى حق الاستقبال ۷eآع‏ ها اإعاا وحق الإرسال 
فرعو ا اداعز» وبالاعتماد على هذين البعدين يمكن أن نجد التصنيفات الآتية لنظم 
الاتصال: 

- النظرية السلطوية 

فى هذه النظرية يمثل الإرسال حقًا للفرد» بين يمثل الاستقبال حقًا للمجتىع. 

- النظرية الليرالية 

فق ظل هذه النظرية يمتلك الفرد الحق فى الاستقبال والإرسال» ويمكن المجتمع أن 
يفيد من هذه الحقوق ف حالة واحدة فقط وهى حاية حقوق أفراد آخرين. وهذه 
النظرية لا توجد ف e‏ ولکن نظم الاتصال الأمريكئ هى أقرب 
النظم إليها. 
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- نظرية المسؤولية الاجتماعية 

فى ظل هذه النظرية يمتلك الفرد حق الاستقبال» ولكن المجتمع يمتلك حق 
لإرسال» وفمًا لذلك يقوم المجتمع ببعض الرقابة أو السيطرة على ما يتم استقباله 
ويستخدم هذا احق بشكل أساسى لحاية أعضاء المجتمع ضد الاتصال الضار مثل 
لعنف والجنس والإعلانات غير المرغوبة... إلخ. 

- النظرية الشيوعية 

يسيطر المجتمع على حق الإرسال والاستقبال فى ظل هذه النظرية التى تنطبق على 
لدول الشيوعية عمومًا". ونظرًا إلى شمول التصنيف الأخير وأهميته فى إبراز العلاقة 
بين نظم الاتصال والنظم السياسية والاجتاعية من ناحية» وقدرته على استيعاب 
التصنيفات السابقة للنظم الاتصالية التى قامت على فهم نظام الجمهور والرسالة 
والملكية والسيطرة» من ناحية آحرىء فإن المؤلف سوف يولى هذه النظريات مزيدًا من 
لاهتهام بحيث يمكن تفسير وتحليل كل الأبعاد - "الجمهور والرسالة والملكية 
والسيطرة وحق الإرسال وحق الاستقبال"- فى إطار النظرية الواحدة. هذا إضافة إلى 
عاولة وضع النظرية التى تحكم عمل وسائل الاتصال فى إطار الفلسفة السياسية 
والاجتماعية السائدة التى أفرزتماء باعتبار أن نظرية الاتصال ليست إلا ابا شرعيًا 
للفلسفة النى تحكم المجتمع ككل» وعن طريق فهم أسلوب عمل وسائل الاتصال فى 
المجتمعات المختلفة يمكن أن نتعرف إلى مدى مساهمة وسائل الاتصال فى صنع 
القرارات والتعبير عن الرآى العام. 

authoritarian theory النظرية اللطرية‎ - ١ 

تمثل هذه النظرية أقدم النظريات التى بدآت منذ ظهور الاتصال الجاهيرى مع 
اختراع الطباعة فى القرن الخامس عشر» ولا تزال تسيطر على العديد من المجتمعات 
التى تنمسك نظريًا بالفلسفة الليبرالية. 

وف إطار هذه النظريةء تم التحكم فى الصحافة ووظائفها وغارساتما بشكل كامل 
من جانب الحكومة» وذلك فى إطار الفلسفة الاجتاعية والسياسية التى تسود 
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المجتمعات السلطريةء والتى تغلب المصلحة الجاعية على المصلحة الفردية» بحجة أن 
أهداف الغرد وما يسعى إليه تتحقق فقط فى إطار من العمل الجاعى» فمن دون اعتاد 
الفرد على الدولة لا يمكن أن محقت غاياته» ك أن تنمية الفرد تتوقف على تنمية 
الدولة". 

ويرى البعض آن جوهر النظرية السلطوية قائم على فكرة أن الملك أو السلطان 
يتسم بسمة الإلوهيةء وأن الشحب يعتبر نفسه عبدًا للحاكم وأن الحاكم يعتبر نفسه 
صاحب الحق الأول فى نوع الحقاتق أو المعلومات التي تصل إل أذهان الشعب. 
وعن طبيعة المحرفة والحقيقةء يرى المجتمع السلطوى آن الأفراد يختلفون فى قدراتم 
العقلية ومهاراتهم الفكرية» وتنعكس هذه الاختلافات ف البثاء الاجتهاعى؛ فا مفكرون 
والفلاسفة يمئلون موقعًا اجتاعيًا بل ا لحکام كمستشارين هم. 

تنتقل المعرفة إلى المجتمع عن طريق الحكومة؛ ومن ثم فهى معرفة مشتركة تهدف 
إلى مقاومة التغيير» وجعله وضعًا مرفوضصًاء وتدعيم الاستقرار وجعله فضيلة فى ذاته. 
ويرى مناصرو النظرية أمثال أفلاطون أن المجتمع ا الى هو ذلك الذى تمارس فيه 
الحكومة سلطتها دف توحيد الأهداف الثقافية والسياسيةء وهذه الفكرة تعنى أن 
ثمة تحكًا صارمًا فى الرأى والمناقشة. ويقصد "بلاتو" بذلك ضرورة التنسيق وضبط 
حياة المواطتین فى إطار مياق ثقاى عكم يجمع كل الاتجاهات فى كل الات الحياة“. 
وفقًا هذه النظريةء فإن الصحافة تخدم مصالح السلطة السياسية كا تحددها الساطة أو 
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تنوقف عن الصدور. 

أ- النظرية السلطوية والنظريات الأخرى 

أكثر النظريات قربًا من النظرية السلطوية هى النظرية الماركسيةء وأكثرها بعدًا هى 
النظرية الليبرالية؛ فقد نشأت النظرية الاركسية مرتبطة بالسلطوية وتم تعديلها با 
يناسب الأهداف الاركسية التى سعت إلى تحقيق ديكتاتورية "البروليتاريا" كمرحاة 
مؤقتة إلى حين زوال بقايا الرأسمالية. وفى ظل مفاهيم النظرية الماركسية» قإن وظيفة 
الاتصال الجاهیرى هى تأيبد سياسات الحكومةء ك| تحقق الصحافة ووسائل الاتصال 
أهدافها عن طريق مساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها. 
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ب- اختلاف النظام السوفيتى عن النظم السلطوية 

ختلف النظام السوفيتى عن النظم السلطوية فى جانبين» هما: أن النظام السوفيتى 
يركز على الدور الإجابى لوسائل الاتصال باعتبارها جزءًا أساسيًا وعاملا مها لتحقيق 
الثورة العالمية عن طريق إثارة الرأى العام. أما وجه الاختلاف الثانى فهو أن النظام 
لسوفيتى لا يسمح مطلقا بالملكية الخاصة لوسائل الاتصال» فالحكومة وحدها تحتكر 
متلاك وإدارة وسائل الاتصال بكل أنواعهاء إضافة إلى احتكار تدفّق الاتصال 
لخار جى إلى داخل النظام وذلك بخلاف الجتمعات السلطوية التى سمحت بالملكية 
لخاصة جنبًا إلى جنب الملكية العامة. 

تتفق نظرية المسؤولية الاجتاعية مع النظرية السلطوية فى أن كلتيها ترى أن 
الصحافة لا سمح هما بالإساءة إلى الثقافة السائدة فى المجتمع - وكلتاهما كذلك ترى 
أن الصحافة لا يسمح هما بالإساءة إلى الأهداف القومية للمجتمع» كا أن كلا 
لنظريتين تؤكد وجود علاقة بين المسؤولية والسلوك ولكن من منظور ختلف؛ 
فالنظرية السلطوية تنكر على الصحافة آن يكون نها مسؤولية فى تحديد الأهداف» أو 
وسائل تحقيقها. ونتيجة غياب هذه المسؤولية» على الصحافة أن تمتنع عن القيام 
بواجب السلطة الخاص بتحديد الأهداف أو الوسائل. أما نظرية المسؤولية الاجتهاعية 
فرؤيتها تقترب من النظرية الليبرالية فى فكرة أن المجاهير ف النهاية هى صانعة 
القرارات» ولذلك تنحمل الصحافة واجب إعلام وتوجيه المجماهير لتحقيق الإلام 
الشامل بجوانب القضايا بأسلوب موضوعى» كا نحافظ الصحافة على يقظة الجمهورء 
دون نشتيت اهتماماته أو طاقاته فى مجالات غير ملائمة. أما النظرية السلطوية والنظرية 
الشيوعية فتتفقان معا على ضرورة سيطرة الحكومة على هذه العملية» على نقيض 
النظرية الليبرالية التى ترى أنه كلا قل تدخل الحكومة فى هذه العملية كان الأمر 
أفضل. 

ج- النظرية السلطوية فى العام امعاصر 

فى دراسة أعدها محهد الصحافة الدول ف "زيورخ" (سويسرا)» استهدف تقييم 
وضع الصحافة فى العام ا لمحاصر عام ۱۹١۳‏ بالتطبيق على ۲٤۸‏ صحفيًا فى ٤١‏ دولة» 
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ا أن هناك مياد متزايدًا إلى التحكم ق تدفّق الأخبار سواء فى المجتمعات 
الديمقراطية أو غير الديمقراطيةء كا أن قيام الحروب فى بعض الدول يبر التحكم فى 
حرية الصحافة ليس فقط فى هذه الدول» ولكن فى الدول المجاورة ها. وفى حالة قيام 
الحرب بين مجتمع ديمقراطى وآخر شمولى» فإن الحرب تترك تأثيرات سلبية فى حرية 
الصحافة فى المجتمعات الديمقراطية. 

وقد خص أحد الفلاسفة البریطانيين "صمویل جونسون" Samvel Johnson‏ 
النظرية السلطوية عندما قال: إن كل مجتمع له الحق فى أن محافظ على السلام والنظام» 
وبناءً عليهء فإن له احق كاملا فى منع انتشار الآراء التى تهدد حفظ السلام والنظام. 
ومن غير المناسب القول بأن الحكومة ها الحق فى القيام بهذ المهمةء ولكن من الملائم 
القول إن المجتمع هو الذى يملك هذا الحق عن طريق الحكومة التى تعمل من 
آجله". 

۲- النظرية الل ر الية للصiة libertarian theory‏ 

تمشل النظرية الليبرالية تطورًا لبادئ فلسفية تضع الأسس لبناء سياسى واجتماعى 
تعمل فى إطاره الصحافة» وهى تمدف إلى تحرير الإنسان من أية قيود حارجية تتحكم 
فی استخدام قدرته لحل مشاكله الدينية والسياسية والاجتاعية. كا تحدّث الفلاسفة 
الليبراليون عن الإنسان العقلانى المفكر والقادر على تنظيم الحياة من حوله عن طريق 
اتخاذ القرارات الرشيدة التى تحقق سعادته. وبسبب هذه المزاياء فإنه يمثل الوحدة 
الرئيسية للحضارة. ويرفض الفكر الليبرالى الافتراض القائل إن المجتمع يمثل هوية 
مستقلة ذات أهمية تعلو أهمية الأفراد الذين يكونونه“. 

نشا المفهوم الغربى للحرية فى جال الاتصال من حاية المفهوم الرأسمالى للحرية فى 
جال الاقتصادء وك) تطور مفهوم الحرية الاقتصادية من حاية الفرد إلى حاية 
الاحتكارات» تطور أيصًا مفهوم حرية الاتصال من حاية الحقوق الديمقراطية إلى 
حماية المكاسب الاحتكارية". 

- الصحافة فى ظل الفكر الليبرال 

تركت البادئ الليبرالية تأترا كيرا فى مفهوم حرية الصحافة» وقد لخص "كارل 
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بيكر" إ#)ءء8 اه٤‏ حرية الصحافة فى ضوء الافتراضات الآتية: )١(‏ للإئسان 
الرغبة فى معرفة الحقيقة. (۲) أن الأسلوب الوحيد للوصول إلى الحقيقة هو التنافس 
لحر بين الآراء فى سوق مغتوح لتعدد الآراء. (۳) أن الرأى الأكثر رشدًا هو الذى 
سيتم قبوله فى النهاية. وقد أضاف "جون ميلتون" [٥٠١ M1۲0١‏ إلى المبادئ الليبرالية 
مقولته "إن الإنسان الرشيد يمكله آن يميز بين الخطاً والصواب» والصالح وغير 
لصالح". وكان "ميلتون" يثق فى أن الحقيقة ها القدرة على البقاء» وهو صاحب فكرة 
اسوق الأفكار المغتوح'" .open market place of ideas‏ ما "چون ستیوارت م" 
S1 Mi‏ 0 فيرى آن الحرية هى حق الفرد الناضج فى التفكير والسلوك کا 
یرید دون أن یسب آذی للآخرین. 
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وقد حاول "'توماس جیفرسون" ۲۲٥۳۵۶ [٤۲50۸‏ أن يضع أفكاره على أرض 
لواقع. وعلى الرغم من إيمانه باحتمال عرض الفرد للخطأ فى بمارساته الفكريةء إلا أنه 
كان يعثقد أن الأغلبية سوف تصل حتا إلى القرارات الصائبة. وحتى يتحقق ذلك 
يجب أن يكون الأفراد متعلمين وعلى دراية با يحدث حوهم. ومن هنا کان إیان 
"جيفرسون" بحرية الصحافة باعتبارها المصدر الأساسى للمعلومات» فهى تعلّم 
لفرد وتراقب الحكومة حتى لا تنحرف بعيدًا عن أهدافها"". 

حرية الصحافةء إذنء يجب ألا تخضع لسيطرة الحكومة حتى تستطيع أن تقدم 
العلومات والأدلة اللازمة التى تكن الأفراد من اتخاذ القرارات الخاصة بتقييم 
سیاسات الحكومة"'. 

ما وظائف الصحافة فى المجتمع الليبرالى فهى الإعلام والترفيه وتحقيق استفلالية 
لدعم الالى للصحافة عن طريق الإعلانء أما الهدف الرئيسى فهو كشف الحقائق 
للمساعدة فى حل المشكلات الاجتاعية والسياسية. 

يغترض مغرو الليبرالية آن تعدد الأصوات الصحفية» يؤدى إلى وصول بعض 
المعلومات والآراء الخاطتة إلى الجمهور. وعلى الرغم من ذلك فليس من حق الحكومة 
أن تقيد هذه المعلومات والآراء» ولكن عليها أن تسمح للجمهور بأن هضم كل الآراء 
والمعلومات» وسيقوم بنفسه برفض العلومات والآراء التى لا تخدم مصلحته» 
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وسيتقبل تلك التى تخدم مصلحته» وهذا ما عرف باسم عملية احق الذاتى آعم اع 
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كا يفترض فلاسفة الليبرالية أن حق كل فرد ليس فى الحصول على المعلومة من 
مصادرها بحريةء بل حقه فى توصيل آرائه إلى الآخرين إيماتًا بأن النظام الليبرالى يمثل 
سوقًا للأفكار. ومن هنا كان اعتراض النظرية على احتكار الحكومة ملكبة وسائل 
الاتصال؛ فكل فرد يمكنه أن يمتلك صحيفة وسوف يتوقف نجاحه أو فشله على 
قدرته على تحقيق الربح» وهذا الأخير يعتمد على قدرته على إرضاء الماهير التى 


ويُعَدَ النظام القضائى صاحب الكلمة النهائية فى الفصل فى تعديات الحكومة على 
الصحافة. 


أما الشكلة الرئيسية التى تواجه حرية الصحافة ف النظم الليبرالبة فهى حدود هذه 
الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة. والسؤال الذى يواجه فلاسفة النظرية هو: ما هى 
حدود الحرية فى ظل تمع ديمقراطى يرفض انتهاك الأفكار والمبادئ الليبرالية؟"'. 
بعبارة آخحرى» إن السؤال هو كيف يحافظ الغرب على المبدأين الأساسيين لمفهوم حرية 
الصحافة وهما منع التدخحل الحكومى ف الصحافة يا كان شكله» وثى الوقت نفسه 
الحافظة على حماية المجتمع من هذه الحريةء والثانى هو أن يكون القضاء هو صاحب 
السلطة فى رقابة الصحافة دون آن يسمح القانون بانتقاص الحرية المملوحة 
ا ا2 . 
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فى مواجهة جنوح الصحف فى ظل النظرية الليبرالية إلى الإثارة والخوض ف أخبار 
الجنس والجحريمة وإساءة استخدام الحرية» بدأ البحث فى تقييد الحرية فى النظم القائمة 
على الاقتصاد إلحرء وظهر معنى الحرية القائمة على المسؤوليةء وظهرت القواعد 
والقوائين التى تجعل الرأى العام رقيبًا على آداب المهنة وسلوكها*“. 

حدث هذا التحول فى القرن العشرين من الفكر الليبرالى المطلق إلى ما سُمَى فى ما 
بعد "نظرية المسؤولية الاجتماعية"» والفكرة الأساسية للنظرية أن الحرية لا بد ها من 
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مسؤوليات والتزامات» وأن الصحافة باعتبارها تثعم بوضع متميز فى ظل المجتمع 
الديمقراطى» ملزمة بأن تكون مسؤولة إزاء المجتمع بتحقيق وظائف معينة» وكلها 
استطاعت الصحافة أن تعارس مسؤوليتهاء فإن النظام الليبرالى سوف يشيع حاجات 
المجتمع. 

مهام الصحافة فى ظل نظرية المسؤولية: 

-١‏ خدمة النظام السياسى عن طريق تقديم المعلومات والناقشات والوار السائد 
فى المجتمع حول القضايا العامة. 

۲- حاية حقوق اإلأفراد عن طريق مراقبة أعال الحكومة. 

۳- خدمة النظام الاقتصادى عن طريق تسويق الإنتاج والخدمات إلى الستهلكين 
اعتادًا على الإعلان. 

٤‏ - تقديم الترفيه إلى المجتمع. 

-٥‏ تنویر الجمهور حتی یکون قادرا على حکم نفسه بنفسه. 

-٦‏ المحافظة على استقلاها امال حتى تظل متحررة من أى ضغوط خارجية يمكن 
أن تُفرض علبها. 

آ- العوامل التى سامت فى ظهور نظرية المسؤولية الاجتاعية 

إضافة إلى الرغبة فى وضع حد لمحنوح الصحافة نحو الإثارة وإساءة استخدام 
الحريةء فقد ساعدت التطورات التفنية والتغيرات الاجتماعية المصاحبة ها وما رافق 
ذلك من احتكارات اتصالية تعثلت فى احتكار القلة مؤسسات اتصالية ضخمة تحرل 
دون دخول الأفراد جال الاتصال وتجعل حرية الصحافة للقلة على حساب الكثرة. 
وقد أدى ذلك إلى ظهور الانتقادات التالية: 

-١‏ نمتلك الصحافة سلطات قوية تعمل لحسابا الخاص وغاياتما الخاصة فمُلاّك 
الوسائل يلشرون آراءهم السياسية والاقتصادية على حساب الآراء المعارضة. 

۲- تقاوم الصحافة التغيير الاجتهاعى. 

۳- تعطى الصحافة موضوعات الإثارة مزيدًا من الاهتام دون آن بوفر تركيرًا 
كافيًا للأحداث الحارية. 
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-٤‏ تعض الصحافة الذوق العام للخطر. 

-٥‏ تسمح الأوضاع الصحفية للمعلنين بالسيطرة على السياسات التحريربة 
والمضمون الإعلامى. 

1-1 تحترم الصحافة خصوصيات الأفراد وأسرارهم. 

۷- تتحكم فى الصحافة طبقة اقتصادية اجتاعية واحدة وأصبح سوق العمل فى 
الصحافة عملية صعبة بالنسبة إلى سائر المجتمع» وبناءً عليه» قإن سوق الأفكار المغتوح 
والمتحرر أصبح فى حطر. هذا وضعت لجنة حرية الصحافة بعض التطلبات يمكن عن 
طريقها قياس مدى قيام الصحافة بمسؤولياتا: المحطلب الأول: أن تقدم الصحافة 
عرضًا حقيقيًا شاملا ومستنيرًا للأحداث ال جارية فى سياق يعطى ها معنى» ويعنى هذا 
أن تفرّق الصحافة بين الرآى والخي» الخطلب الثانى: أن تعمل الصحافة كمنتجة 
لتبادل الآراء» وهذا يعنى أن تعمل الصحافة كناقل ومعبرّ عن المناقشات العامة 
ووجهات النظر المتعارضة» المتطلب الثالث: أن قشل الصحافة الاعات التى تكن 
المجتمع كافة وأن تعكس القوى السائدة فيه المتطلب الرابع: أن تكون الصحافة 
مسؤولة عن تثيل وتوضيح أهداف وقيم المجتمع". 

وى النظم الاتصالية القائمة على المسؤولية الاجتماعية» تصبح الرقابة ذاتية بالدرجة 
الأولىء فالإعلاميون لا المسؤولون الحكوميون هم المسؤولون عن تدفق المعلومات 
والآراء إلى المجتمع» ومعيارهم فى ذلك هو المصلحة العامة لا مصلحة الحكومة 
فقيل" . 

ب- الصحافة والحكومة فى ظل نظرية المسؤولية الاجتاعية 

الصحافة فى ظل المسؤولية الاجتاعية متحررة من كل عناصر الإكراه 0:؟ ۴8 
»compulsion‏ على الرغم آنا ليست متحررة من كل الضغوط reںuوومام»‏ کا آنا 
حرة فى تحقيق الأهداف المنوطة بهاء وهى حاجات المجتمع. ولتحقيق غاياعما يجب آن 
يكون لديا التسهيلات الفنية والقوى المادية والقدرة على الوصول إلى المعلومات. 

بهذا يتضح اخحتلاف علاقة الصحافة بالحكومة فى ظل المسؤولية الاجتاعية مقارنةً 
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بوضعها فى ظل النظرية الليبرالية التى تطورت فى ظروف كانت الدولة فيها بمثابة 
العدو الرئيسى للحرية؛ ومن ثم كان مغهوم الحرية لدى "جون ستيورات مل" هو 
تحررها من قبضة الحكومة. أما نظرية المسؤولية الاجتماعية» فترى أن الحكومة لا يجب 
أن تسمح فقط بالعرية» ولكن يجب أن تعمل بنشاط لترويجها والمحافظة عليها؛ 
فالحكومة باعتبارها أقوى قوة حقيقة تحتكر القوى الادية فى المجتمع المعاصر هى الجهة 
الوحيدة التى يمكن آن تضمن عمل ومارسة الحرية بكقاءة داخل المجتمع. ومعنى 
هذا أن تدخل الحكومة لماية حرية الصحافة مطلوب على أن يكون ذلك بحذر» ذلك 
أن أى مؤسسة قادرة على تشجيع الحرية هى كذلك قادرة على تحطيمها". 

٤‏ - النظرية الشيوعية للصحافة*“ 

ويسميها أصحابها النظرية الاشتراكيةء ويراها أعداؤها صورة جديدة من صورة 
النظرية السلطويةء بينا يراها أصدقاؤها آنا تضع وسائل الاتصال فى موضع الجهاد 
والكفاح لتقدم الشعب ورعاية مبادئه وأهدافه". 

تعيش الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال فى الاتحاد السوفيتى السابق كأداة من 
ضمن أدوات قوة ونفوذ الدولة والحزب» وتثل أداة للوحدة داخل الدولة والحزب» 
وتستخدم فى يد الحزب والدولة كأداة للإعلام والأخبار والدعايةء وتقوم الصحافة 
بمهام حددة من بل النظام. فالصحافة كنظام مثل غيرها من النظم داخل الاتحاد 
السوفيتى وجدت لتؤدى وظيفة عهد إليها بها من جانب قادة الدولة بهدف تقيق 
التقدم للطبقة العاملة وللشيوعية الدولية وتدعيم سلطة مجلس السوفيت الأعلى. وهذا 
ما بجعل الصحافة فى الاتحاد السوفيتى متداخلة مع وظاثف الدولة بطريقة تختلف كلية 
عا موجود فى المجتمعات الغربية. 

وإذا كان العقل الغربى ينظر إلى الصحافة السوفيتية أا مفيدة تمامًا وأا أداة فى يد 
السلطةء فإن العقل السوفيتى ينظر إلى الصحافة الغربية على أنها مقيدة أيضًا وأداة فى يد 
الطبقة الرأسمالية. 

وف الحقيقةء إن وسائل الاتصال السوفيتية بعيدة كل البعد عن الحرية فى الوقت 
الذى يعلن فيه المسؤولون السوفيت ن صحفهم أكثر الصحف تتعًا بالحرية فى العام 
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وإذا ما نظرنا إلى الادة ٠٠١‏ من الدستور السوفيتى نقراً النص التالى: "مشي مع 
اهتامات الطبقة العاملة ولتدعيم النظام الاجتاعى» يضمن القانون السوفيتى 
للمواطنين حرية الحديث والتعبير والصحافة والاجتماعات والمظاهرات..." والمشكلة 
تكمن فى كلمة حرية فى هذه المادة من الدستور» كا تكمن فى التناقض بين السياسة 
المعلنة والسياسة الواقعية. وفى حديث صحفى "لستالين" يقول: "نحن لا نبنى 
المجتمع السوفيتى على حساب الحرية الفردية» بل نهدف إلى أن يشعر الفرد بحريته 
فعأًد» حربة بلا قيود". 

ومن وجهة نظر النظام السوفيتى» فإن الحرية هى أن تقول ما يدرك النظام أنه 
حقيقة» وهو ما يعنى أن الحرية هى حرية الدولة. وكا قال "لينين" من المستحيل أن 
تعيش فى جتمع وتتحرر مته فى الوقت نفسه» وبذاء فإن الصحافة متحررة بشرط أن 
تخدم النظام الاشتراكى السوفيتى» كا أن الحرية والمسؤولية متحدتان فى النظرية 
السوفيتبة؛ فالمادة ٠١١‏ من الدستور تقول إن الحرية مضمونة من خلال الاتساق مع 
اهتامات وقضايا الطبقة الحاملة. 

انعكس هذا المفهوم لحرية الصحافة على ممارساتجاء فهى تخلو من الإعلانء كا أن 
لبر يعنى تفسير العمليات الاجتاعبة» بينا الخبر فى النظام الغربى يعنى آخر 
الأحدات. 

رابعًا: الفكر العربى ونظريات الاتصال 

السؤال الجدير بالاهتام فى جال حاولات تنظير الاتصال هو هل وقف الفكر 
الاتصالى العربى متفرجًا أو مترجًا دون إسهام فى هذا الحقل؟ 

ولاإجابة عن هذا السؤال» يمكن أن نتتبع المجالات العربية لوضع نظرية للاتصال 
فی حاولات ثلاث: 

١‏ - بدأت المحاولات العربية عام ٠۹١۸‏ بنظرية ختار التهامى "المسؤولية العالمية 
والدولية للصحافة". تستهدف النظرية ربط أجهزة الاتصال أو العاملين بها 
بمسؤوليات خحددة مستقاة من واقع المجتمم الدولى الحديث ومن دراسة الأوضاع 
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السياسية الاقتصادية والنفسية التى تعتمل فيه. وأهم ما كشفت عنه النظرية هو 
غيبة اللصين القاعلين فى عهد الشرف الدوى للصحفيين الذى أقره الملجلس 
الاقتصادی والاجتهاعی فى عام ۱۹١١‏ بإشراف نة الإعلام التابعة للمجلس فى 
الأمم المتحدة على أساس تقديمه إلى موقر صحفى عالى لببحثه. آما نص الادتين 
اللتين استبعدت] اللجنة بأغلبية خسة أصوات ضد ثلاثة وامتناع عضو واحد عن 
النصويت فهو: 

-١‏ نص الادة :)٤(‏ يقع على عاتق كل العاملين فى جمع أو نقل أو إذاعة الأنباء 
خلال قيامهم بواجباتم المهنية أن يعملوا فى سبيل الحل السلمى لحميع المنازعات 
والمشكلات سواء منها الدولية أو القومية وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
عنصرية. 

- نص المادة (۵): يعمل جيع المشتغلين فى جع أو نقل الأنباء أو إذاعتها على نشر 
التفاهم والتعاون بين الشعوب والمعاونة فى المحافظة على السلام والأمن الدولى. 

وضع ختار التهامی دعائم نظریته فی رسالته للدکتوراه عام ۱۹٩۸‏ التی کان 
عنواما "مشروع دستور دول للصحافة مستقى من تحديد مهمة الصحافة فى المجتمع 
الدولى الحديث". وفى إطار نظريته» وضع حدود المسؤولية العالمية للصحافة وحق 
إصدار الصحف وملكية مؤسسات الاتصال وعلاقة ثقافة الصحفى برسالته فى 
المجتمع» وكذلك المسؤولية الدولية للحكومات فى ميدان الإعلام الصحفي"". 

۲- فى عام ۱۹۸۳ قدمث عواطف عبد الرحمن غاولتها التى أطلقت عليها 
"الإعلام العربى فى ظل نظرية التبعية" قائلة إن مدرسة تفسير التخلف ف الوطن 
العربی بسبب التبعية التی قد مھا الکاتب العربی سمیر آمین ھی الأساس الذی ترتکز 
عليه محاولتها فى الاتصال. وترى مدرسة التبعيةء أن تلف العا الثالث» آو تبعيته 
بعبارة أدق للعالم الرأسمالى المتقدم» يرجع إلى خضوعه للسيطرة الاستعارية عدة 
قرون. وقد تشكلت الأنظمة السياسية والأوضاع الاجتماعية الثقافية فى دول العام 
الثالث من خلال وضعها كمجتمعات تابعة داخل التسق العالمى. 
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مظاهر التبعية الاتصالية فى الوطن العربى 

يوجد غوران للتبعية الاتصالية فى الوطن العربى: الآول هو سيطرة السلطة 
السياسية على ملكية الصحف» وإصدار قوانين الاتصال» ورسم السياسات الاتصاليةء 
والإشراف على نشر المادة الاتصاليةء أما المحور الثانى فيتعلق بالبعد الدولى الذى 
يتضمن التبعية التقنية للدول الغربيةء والتبعية "السوسيوتقافية" للشركات المتعددة 
لحنسية من خلال الإعلانات» والتبعية الاتصالية لوكالات الآنياء الخربيةء ثم التبعية 
الأكاديمية معاهد وكليات الاتصال الغربية. 

يرى محمد سيد محمد أن التبعية ليست النظرية الاتصالية للوطن العربى؛ لأن 
لتبعية كأساس للنظرية ليست كافية لوضع نظرية للاتصال العربى» كا أا ليست 
السبب الوحيد للتخلف العربى إضافة إلى أن وجود الإعلان فى وسائل الاتصال 
لعربى يمثل مظهرًا للسلع والأسواق» وليس مظهرًا لتبعية "سوسيوتقافية"» كا لا 
يوافق على التبعية الأكاديمية. 

۳ لنظرية المختلطة للاتصالء قدم محمد سيد حمد نظريته التى تحمل اسم 
"النظرية المختلطة للاتصال"» وفيها يرى أن سعى العام الثالث إلى إيجاد نوع من 
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع دفعه إلى تبنى النظامين الرأسالى 
والاشتراکی. وف الوقت نفسه أرادت قجارب العام الثالث آن تمنع القلة الرأسالية من 
السيطرةء كا أرادت فى الوقت تفسه ألا يطغى المجتمع مثا فى السلطة على ذاتية الفرد 
ونوازعه فى التملك والحرية. ولكن التوازن بين الرأسمالية والاشتراكية لم يمض على 
وتيرة واحدة ف العام الثالث» بل لقد أصبحت تارب هذا العام تحوی خلیطلًا من 
لنظم السياسية المعاصرة ومن النظم التاريخية أيصًا. 

وینبغی ألا يتبادر إلى الذهن أن تجارب العام الثالث هى من التنافر والتضاد 
والتشتت بحيث لا يمكن آن يجمعها إطار أو فلسفة أو نسق؛ بل إن هذا العام يشترك 
فى فلسفة الحكم وسند الحكم بخض النظر عن اميل شرقًا آو اميل غربًا. إن سند الحكم 
فى هذه البلاد يرتكز على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى قوة عسكرية من الجيش 
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والشرطة والاعتاد عليه فى قمع من يتصدى للنيل من نظام الحكم أو يحاول تخييره. 
لركيزة الثانية أيديولو جية مقبولة جاهيريًا ولو على الأقل من حيث الشكل. الركيزة 
لنالثة هى الاعتماد الكبير على الاتصال وعاولة تقويته فى إطار مساندته السلطةء وهذا 
لاعتماد على الاتصال يفسر لنا توجه الدبابة الأولى فى معظم الانقلابات إل الإذاعة 
لاحتلاها والسرطرة عليهاء ويفسر لنا أيضًا كيف أن املك أو رئيس الجمهورية أو 
ريس الوزراء يصبح تقريبًا هو رئيس التحرير الفعلى فى عديد من صحف العام 
لثالث. 

وقوانين الاتصال ف العام الثالث تتذبذب بين الحرية وبين تقييد هذه الحرية» وبين 
الملكية الخاصة والملكية العامة. إن حدود اللكية وشكل وطبيعة الملكية هى حجر 
الزاوية فى أى نظام اجتماعى» وفى ضوء الملكية يتحدد شكل النظام السياسى 
للمجتمع» وهو أيضًا ما ينطبق على ملكية وسائل الاتصال فى النظرية المختلطة» وما 
يعكس الأشسكال العديدة للملكية ف بلدان العام الثالف". 
خامسًا: نظريات الاتصال؛ رؤية نقدية 

من خلال استعراض نظريات الاتصال الأربع السابقة يمكن أن نتوصل إلى النقاط 
الآتبة: 

-١‏ أن نظرية الاتصال هى انعكاس طبيعى للفلسفة الاجتماعية والسياسية السائدة 
فى المجتمع» فهناك تلازم طبيعى بينهم)ء فالمجتمعات التى تحكمها فلسفات ليبرالية على 
المستوى السياسى والاقتصادى والاجتاعى تفرز نظامًا اتصاليًا يؤمن بدور الفرد 
الإيجابى فى استقبال وإرسال المعلومات» ويؤمن بدور إيجابى للاتصال فى التعبير عن 
الرآى العام من ناحية وتنويره من ناحية أخرى ومساعدته على الإسهام فى صنع 
السياسات والقرارات التى تقرر مصيره. أما المجتمعات التى تحكمها فلسفات شمولية 
وتسعى إلى صهر كل ثقافات المجتمع فى بوتفة واحدة فهى تستخدم وسائل الاتصال 
کأداۃ لفرض سیاساتہا وتبریر قراراتہا دون ن تسمح بأدنى ذرجة من تدفق العلومات 
والآراء من الجاهير إلى صانعى القرارات لا لشيء إلا لأن الفلسفة التى تسود المجتمم 
ترى آن السلطة الحاكمة هى صاحبة الحق الوحيدة فى تقرير مصير الشعب؛ ومن ثم 
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فهى صاحبة الح فى تحديد نوع الحقاقق تی والمعلومات الى جب أن يتاقاها الجمهور» آو 
لأن الفلسفة التى تسود المجتمع تؤمن بحرية الدولة وأنه لا حرية لفرد طالا آنه يوجد 
فی چتمع. 

يستفاد من ذلك أنه يصعب على المؤلف أن يفهم دور نظام الاتصال المصرى فى 
صنع القرارات بمعزل عن فهم الفلسفة السياسية والاجتاعية» وكذلك الإطار 
القانونى الذى محكم عمل هذا النظام فى المجتمع. 

۲- نى .ظل التطورات التلاحقة التى شهدها النظام السوفيتى ودول أوروبا الشرقية 
تحت تأثير سياسة "جورياتشيف" (البريسترويكا والجلاسنوست) وانفتاح العام 
الشرقى على العام الغربى من ناحية ومن ناحية أخرى تطور تقنية الاتصال ودخول 
الأقار الصناعية عام الاتصال الجاهيرى الدولى» فإن المؤلف يرى إمكانية وجود 
نظرية اتصالية واحدة تسود العالم كله» أو على الأقل العالم المتقدم شرقه وغربه؛ حيث 
لن يكون هناك فرصة للحكام للسيطرة ES‏ 
أنه من التوقع فى ظل التطورات التى شهدها العالم الشرقى نحو الديمقراطية أن يشل 
الاتصال والرأى العام دورًا فى عملية الاتصال داخحل المجتمع» بحيث يمكن أن نتصور 
دوره فى بناء مدخلات السياسات ووضع أولويات اهتهامات صانعى القرار. وسوف 
ينعكس كل هذا على ملكية وسائل الاتصال بحيث يزيد الاتجاه نحو الملكية الخاصة 
ويتقلص الاتباه نحو الملكية العامة» كا سينعكس على الرقابة بحيث يزيد الاتجاه لحر 
الرقابة اللامركزية ويقلّ الاتجاه نحو الرقابة المركزية» كا سينعكس على نظام الجمهور 
E‏ أن ينضم كل عضو ف المجتمع إلى جهور وسائل الاتصال - وهو هنا 
جمهور نشط ولیس سلبًء ومسۇول اجت اعا ويبحث عن الحقيقة ولديه القدرة 
الاقتصادية على الوصول إلى وسائل الاتصالء وأخيرًا سوف تنعكس كل هذه 
التطورات على نظام الرسالة بحيث نجد تنوعًا فى الرسائل الاتصالية من حيث 
المضامين والاتجاهات» كا ستقل القيود ا مغروضة على الرسالة سواء آكانت سياسية آم 
غور سياسية. 
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ويتفق هذا التصور القائم على سيادة نظرية اتصالية واحدة تحكم العام كله مع ما 
انتهى إليه الأستاذ السيد يسين فى مقدمة التقرير الإستراتيجى من أن التوفيقية هى 
أساس النظام الحالمى الجديد بعد آن سقطت الأنظمة الشمولية التى كانت تقوم على 
احتكار الحزب الواحد السلطةء وصعود موجة الليبرالية والتعددية السياسية من 
خلال حركة الجاهير السلمية الإيجابية التى خرجت - مستفيدة من تيار 
"البریسترویکا" الذی أطلقه "جورباتشیف" - لکی تقض عل الاغتراب السياسی 
والاقتصادى والثقافى الذى عانته طويلا. 

ومعنى ذلك سقوط الأنساق السياسية المخلقة» التى كانت تحتكر الحقيقة السياسية 
وظهور أنساق سياسية مفتوحة» تتعدد فيها الأصوات» وتبرز المحارضة وتتنافس 
الأحزاب والجاعات السياسية*". 

ومعنى ذلك أنه إذا كان ثمة اتجاه نحو نظرية اتصالية توفيقية تجمع العالم ا متقدم» إن 
لإ يكن العام كله» فإنما ستكون قرب إلى التوجه الخربى الليبرالى ا لممزوج بمقتضيات 
المسؤولية الاجتماعية. 

-٣‏ تمل نظرية المسؤولية الاجتاعية أكثر النظربات واقعية وأكثرها ملاءمة لاقطييق 
فى الوطن العربى والدول النامية عمومًاء ذلك أن الحكومات قى هذه الدول بحكم 
قرا تعد الجهة القادرة على حاية امجتمع من طغيان بعض الأفراد» وكذلك حاية 
الأفراد من طغيان المجتمع؛ فوسائل الاتصال فى البلدان الثامية عمومًا بجحب أن يكون 
ها مسؤولية إزاء تحقيق الأهداف القومية» وعلى رأسها التنمية والديمقراطية 
والاستقرار وحاية حقوق الإنسان بصفة عامة. ولا يعنى ذلك» بآى حال» أن تتحكم 
الدولة فى وسائل الاتصال سواء بالملكية أو بالرقابةء ولكن يعني ذلك أن تكون 
المؤسسات الاتصالية سواء كانت علوكة للدولة أو للأفراد والجاعات هى وحدها 

صاحبة الرقابة الوحيدة على المارسات الاتصالية؛ فالإعلامى هو رقيب ذاته وإذا ما 
أساء الإعلامى استخدام الحرية الممنوحة له التى يجحددها ميثاق شرف صحفى فإن 
الجهة الوحيدة التى تحاسبه هى القضاء. 
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تمارس وسائل الاتصال وظيغة ذات شقين: الأول: تقديم تغطية شاملة لكل ما 
مجدٹ وم المجتمع» بحيث تساهم فى تنويره ومساعدته فى اتخاذ القرار العقلانى فى 
جال السياسة وغيرهاء الثانى: مراقبة أعال الحكومة وكشف الحقائتق دون مبالغة أو 
تعتيم» وفى الوقت نفسه فإنها لا بد أن تعتمد على الإعلان التجارى كمصدر أساسى 
للتمويل» الأمر الذى يضمن ها حرية الكلمة واستقرار السياسة. 
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القسم الثانى [ 
نتائج الدراسة والتحقق من الفروض 


A 


الفصل الثامن 


القَضية الأولى 
قَانون انتخاب مجلس الشعب 


مقدمة 

يمكن أن نصنَف تُظم الانتخابات ف العام إلى الانتخاب الباشر والانتخاب غير 
اباشء والانتخاب الفردى والانتخاب بالقائمة» والانعخاب بالأغلبية والانتخاب 
بالتمثيل النسبى. 

-١‏ فالاتتخاب المباشر هو الذى يتم على درجة واحدة» حيث يقوم الناخحبون 
بانحتيار نوابهم مباشرة» دون أية وساطة. ما الانتخاب غير الباشرء فهو الذى يتم على 
درجتين أو أكثرء إذ يقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم» يتولون مهمة اختيار 
النواب. 

۲-الاتتخاب الفردى هو الانتخاب الذى يقوم فيه الناخب باختیار فرد واحد من 
بين المرشحين فى دائرته الانتخابية. والانتخاب بالقائمة هو الانتخاب الذى يقوم فيه 
لناحب باختيار قائمة تضم أكثر من فرد من بين القوائم المرشحة فى الدائرة 
لانتخابية. وبالنسبة إلى نظام القوائم» فهى إما قوائم مغلقة» حيث يختار النتاخحب 
قاقمة واحدة فقطء أو قوائم تقوم على ا مزج بين أكثر من واحد» حيث يستطيع الناخب 
أن يضيف بعض الأسماء من قائمة أخرى إلى الأساء التى إختارها. وأخبرًا هناك 
لقوائم التى تسمح للناحب بإعادة ترتيب الأسماء بداخلها". 

-٣‏ ویعتبر نظام الانتخاب بالأغلبية بط وأقدم نُظم الانتخاب فى العا . وفى هذا 
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النظام يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية على دور واحد. ويُعتبر المرشح ف الانتخاب 
بالأغلبية على دور واحد ناجكًاء إذا حصل على أكبر عدد من أصوات التاخبين مقارنة 
بالأصوات التى حصل عايها المرشحون الآخرون» حتى ولو كانت أقل من الأغلبية 
المطلقة للأصوات الصحيحة. 

وفى نظام الانتخاب على دورين يعتبر الرشح فاترًا فى الاتتخابات إذا حصل على 
أكثر من نصف عدد الآصوات الصحيحة امعطاة. فإن ل يحصل على ذلك» فإنه تتم 
إعادة الانتخاب فى دور آخر» ويسمى الدور الثانى» حيث يكتفى فيه بالأغلبية 
السة0. 

وأخيرًا هناك نظام التمثيل النسبى» ويفترض فيه الأخذ بنظام القوائم - تمنح كل 
قائمة عددًا من المقاعد فى البرلان يتناسب مع نسبة الأصوات التى حصلت عليها فى 
الانشخابات“. 

وقد عرفت مصر نظام الانتخابات لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل» إذ انشخب 
مجلس شوری النواب عام ١٩۱۸ء‏ وکان بهدف منه إلى كسب ولاء طبقة كبار ملاك 
الأرض له» من خلال اشتراكهم ف العملية التشريعية» وانتهت التجربة بالفشل مع 
الاحتلال البریطائی مصر عام ۱۸۸۲. 

ومنذ عرفت مصر الأنظمة الانتخابية الحديثة» وهى تأخذ بنظام الانتخاب الفردى 
بالأغلبية المطلقة» سواء قبل ٠۹١۲‏ او بعد .۱۹٥۲‏ وظل معمولا بہذا النظام حتی ۲۳ 
كانون الثاني/ يناير ١۱۹۸ء‏ وذلك فى الانتخابات التكميلية مجلس الشعب. ويسكّى 
هذا النظام الانتخاب على دورينء لأن الرشح قد لا يحصل على الأغلبية المطلقة من 
أول مرة”. 

وقد شهد عهد الرثيس جال عبد الناصر ثلاثة انتخابات برلائية فى أعوام ٠۹۵۷‏ 
و٤۹‏ و٩۱۹.‏ إلا آن موافقة الاتحاد القومى» ومن بعده الاتحاد الاشتراكى كان 
يمتّل أداة للاستبعاد السياسى غير حددة امعايير» فضلا عن استبعاد الفغات التى ينطبق 
عليها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام ٠۹٥٩‏ . 


YA 


ونی عهد الرئيس السادات» شهدت مصر ثلائة انتخابات برلانية فى 1۹۷1 
و٩۱۹۷‏ و۱۹۷۹. وئی آخر بران تم بنظام الانتخاب الفردى حصل الحزب الوطنى 
على أكثر من 4١‏ من عدد القاعد. بینا حصل حزب العمل الاشتراکی على ٠١‏ 
مقعدًا» وحصل حزب الأحرار على ثلاثة مقاعد. وفاز المستقلون بعشرة مقاعد» بينما م 
يفز حزب التجمع الوطتى التقدمى بأى مقعد"“. 
 -‏ دورئظام الاتصال فى صنع قانون انتخابات مجاس الشعب 

فی ما لى نعرض دور نظام الاتصال أى الصحافة فى مصر فى صنع قانون 
الانتخابات رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۳ء والصادر فى ۱۹۸۳/۸/۱١‏ والذى أجرى على 
أساسه انتخاب البرلان فى ۲۷/ /١‏ ٤۱۹۸ء‏ وقانون الانتخابات رقم ۱۸۸ لسنة 
1., والصادر فی ۱۹۸۷/۱/۱ الذى أجرى على أساسه انتخاب البرلان فى 
۷/٩‏ والذی تم حلّه فی ۱۹۹١/٠١/١۹‏ بعد حكم المحكمة الدستورية 
ببطلانه ف ۱۰/ /٩‏ ۱۹۹۰. 

على هذا النحو تدور الدراسة حول قانونين» قانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۳ء وقانون 
رقم ۱۸۸ لسنة .۱۹۸١‏ وبمذا يمكن أن نتصور تقسيم دور نظام الاتصال إلى ثلاث 
مراحل. المرحلة الأول تتمثل فى دوره قبل صدور قانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۳ 
المرحلة الثانية تقع بين القانون السابق والقانون اللاحق رقم 1۸۸ لسلة ۱۹۸7. وهذه 
المرحلة تعتبر تغطية بعدية للقانون السابق عليها وتغطية قبلية للقانون اللاحق ها. آما 
المرحلة الالغة فهی النی أعقبت صدور القانون الأخیر حتی ۳۱/ ۱۹۸۹/۱۲. 

بلغ إجمالى القوالب الصحفية (افتتاحية - مقال - عامود - تحقيق - حديث = بريد 
قراء - کاریکاتیر - تعلیق خبری) اتی استخدمها نظام الاتصال فی مارسته دوره فی 
صنع قانونى الانتخاب )۹٠۹(‏ قوالب صحفية بنسية (0۲./) من إجمالى عدد القوالب 
الصحفية التى استخدمها نظام الاتصال فى ممارسة دوره فى صنع القرارات الخاصة 
بشأن القضايا الآربع» (قانون انتخابات مجلس الشعب وشركات توظيف الأموال 
والقطاع العام والعمالة اللصرية فى العراق) التی بلغت )۱۷١١(‏ الب صحفيًا. 
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-١‏ المرحلة الأولى: قبل صدور قانون الانتخابات رقم ٠١١‏ لستة ۱۹۸۳ء الصادر 
ی ۱۹ /۱۹۸۳/۸. 

وافقت اللجنة البرلانية للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم بالإجماع ف ٠١‏ قوز/ 
يوليو ۱۹۸١‏ على تطبيق نظام القوائم الحزبية ذات التمثيل النسبى» وحددت نسبة 
)/۱١(‏ من الأصوات كحد أدنى لتمكين الحزب من دخول البرلان"“. 

وعقب هذه الموافقةء تقدم عدد من أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب 
ہاقتراح مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۲ فى شأن 
مجلس الشعب ف ۱۸غوز/ یولیو ۱۹۸۳“. 

وأحيل الاقتراح بمشروع قانون إلى نة الشؤون الدستورية والتشريعية فى 
۶۸وز/ يوليو ۱۹۸۳ء أى أنه قد أحيل إلى اللجنة فى يوم عرضه على الجلس» 
وعقدت اللجنة اجتاعین فی ۱۸ و۰ ۲/ ۷/ 14۹۸۳“. 

ونوقش الاقتراح بعد دراسته على مستوى اللجنة فى مجلس الشعب يوم 
۰ أى آنه نوقش ف اليوم نفسه الذى انتهت فيه اللجنة من دراسته - 
ووافق المجلس بالأغلبية على الاقتراح» ونْشر ف الحريدة الرسمية فی ۱۱/ ۸/ ۱۹۸۳ . 

قصدت من هذا العرض الزمنى بدايةء الإشارة إلى السرعة التى تم بها إصدار أحد 
أهم القوانين المؤثرة فى الحياة النيابية وفى رسم الستقبل السياسى للمجتمع امصرى» 
وعلى حد تعبير العضو فكرى المحزار وهو يصف الحلسة التى ناقشت هذا القائون 
"إا أخطر جلسة فى تاريخ الحياة النياببة كلهاء ولن يكون هناك فى المستقبل أخحطر 
منها إلا جلسة تعقد لإلغاء هذا التعديل إذا أقر". 

وقد تم البت فى هذا القانون الخطير فى مدة زمنية لا تتجاوز (۷۲) ساعة. علا أن 
هناك من القوانين الأقل حساسية والأدنى أهمية بكثير تستغرق من الجلسة مناقشات 
ومداولات قد تزید على أشهر قبل أن يبت فيه" . 

ويرى الؤلف أن السرعة فى إصدار قرار ما تنبى عن رغبة صانعى القرار فى عدم 
توسيع دائرة الحوار والببحث والدراسة بشأن القرار» الأمر الذى يسمح فى تكوين رأى 


وھا 


عام قد لا یکون ماتا لاتجاھاتہم۔ کا آنا تشیر إلى وجود تقاط ضعف فی الاختبارات 
التى يعتزم صانعو القرار الانتهاء إليهاء ومن هنا فإن السرعة فى حسم مثل هذه 
المواقف لا تعطى القوى الناوئة لتخيير مسار القرار الفرصة. 

وقبل دراسة مضمون القانون وأسلوب صنعه والمداولات التى ت بشأنه» نعرض 
لموقع ودور نظام الاتصال المصرى فى صنع هذا القانون. 

بلغ عدد القوالب الصحفية التى استخدمها نظام الاتصال لمارسة دوره فى صنع 
هذا القانون )٤۲(‏ قابا صحقيًا فقط» وذلك فى النظم الفرعية الثلاثة (الأهرام 
والشعب والأهالى)» ولم تكن جريدة الوفد قد صدرت حتى وقت صدور القانون. 

ولعل السرعة التى اتسمت بها عملية صنع القرار تفسر قلّة القوالب الصحفية التى 
تناولت القضية» على الرغم من أميتها. 

ويتضح من الجدول رقم )١-۸(‏ الخاص بدور نظام الاتصال الصرى فى المطالبة 
بصنع قانون انتخاہات مجلس الشعب رقم )١١١(‏ لسنة ۱۹۸۳ ما يلى: 

-١‏ أن جريدة الشعب كانت أكثر الصحف المصرية» بل أكثر نظم الاتصال الفرعية 
رغبة فى المطالبة بصنع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب» فلقد بلغت نسبة 
لقوالب الصحفية التى طالبت بصنع قانون انتخابى جديد مجلس الشعب (4۲/) فى 
مقابل (۸/) فقط فى الأهرام. علا أن جريدة الشعب أسبوعية» بينم تصدر الأهرام 
يومية. ويتفق هذا التوجه لصحيفة الشعب مع ما انتهى إليه المؤتر العام الأول لحرب 
لحمل الاشتراکی» المنعقد فی ۱۹۸۲/٦/۱۱‏ مؤكد! وجوب الأحذ بالتمثيل النسبى 
لعدد الأصواث التى محصل عليها كل حزب سياسى فى الاندخابات بالقوائم 
لتزبية". 

- وعلى الرغم من أن نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية كان يمشل أيصًا توجه 
حزب التعجمع*"» إلا أنه من الواضح أن صحيفة الآهالى لسان حال الحزب أولت 
أهمية أكبر لتعديل القرانين ذات الصلة بقانون الانتخابات» مثل قانون الطوارئ» 
والإشراف القضائى... إلخ» فقد بلخت نسبة القرالب الصحفية فى - جريدة الأهالى 
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المطالبة بذلك (۷۳/) مقابل (۲۷/) لدى جريدة الشعب» فى الوقت الذى ل تطالب 
فيه جريدة الأهرام بتعديل القوانين ذات الصلة بقانون الانتخاب. 

۴- اتسم الوقف العام لحريدة الأهرام إزاء هذا القانون بالحياد. بمعنى آن (۹۳./) 
من إجالل عدد القوالب الصحفية التى استخدمتها الجريدة فى نمارسة دورها فى صنعم 
هذا القانون لم دل فيها الجريدة برأى دد سواء بالتأييد أو المعارضة» ف مقابل (۷/) 
فى الأهالى وانتفاء هذا الدور فى جريدة الشعب. 

إن النتيجة السابقة تشير إلى اختلاف أدوار النظم الاتصالية الفرعبة فى علاقتها 
بالنظام السياسى. ويرتبط تايز الأدوار هنا بالتوجه الأيديولوجى لنظام الاتصال 
الفرعى ودرجة قربه أو بعده من النظام السياسى» وأخيرًا تصوره لما بجحقق مصلحته. 

جدول رقم (۱-۸) 
دور نظام الاتصال فى المطالبة بصنع قانون انتخابات مجلس الشعب 
رقم )١١(‏ لسنة ۱۹۸۳ الصادر فى /۸/١١‏ ۱۹۸۳: تغطية قبلية 


تشیر کا" هنا إلى أن اختلاف أو تايز الأدوار من صحيفة إلى أخرى تايز حقيقى» 
وليس نتيجة المصادفة» ولو تم أخذ عينة أخرى لتوّصلنا إلى النتيجة نفسها. 
فالقاعدۃ آنه کلما قلت قیمة کا۲ عن ۰۰٥‏ کانت ذات مغزی 4 !۸1# ع¡8. 


تشير النسبة الأفقية إلى نسبة وجود الصفة "الدور مثا" مقارنة بالأدوار الأحرى 


قت 


فى النظام الاتصالى الواحد. على سبيل المثال فى الأهرام نجد (۷/) من خرجات 
الجريدة تطالب بصناعة قرار جديد و(۷/) تطالب بالمحافظة على القانون القائم 
و(۸/) حايد» بيتما تشير النسبة الرآسية إلى نسبة وجود الصفة "الدور" مثا فى نظام 
اتصالى فرعى معيّن مقارنة بالنظم الاتصالية الأخرى. فنسبة المخرجات الطالبة بقرار 
جديد فى الأهرام =(۸/) مقارنة ب(4۲/) فى جريدة الشعب. 

وبينها يشير الإجالى على يسار الجدول إلى عدد الحالات فى النظام الاتصالى الواحد 
فإن الإحالى أسفل الجدول يشير إلى عدد الحالات والقرالب الصحفية على مستوى 
نظم الاتصال المختلفة. 
التحليل الكيفى لمخرجات نظام الاتصال 

السؤال الحدير بالطرح الآن بعد التعرف على النتائج الكمية لتحليل خرجات نظام 
الاتصال هو: ما هو مضمون عخرجات النظام الاتصالى المصرى بصفة عامة؟ وما هر 
مضمون مخرجات النظم الاتصالية الفرعية فى إطار النظام الكلل؟ وهل أمكن هذه 
اللخرجات أن تصبح مدخلات أساسية لعملية صنع القرار؟ وهل أثرت فی شکل 
ومضمون خرجات العملية؟ بمعنی هل تركت أثرًا فعليًا فى مضمون قانون 
الائتخابات رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸؟ بعبارة أخرى» هل مارس نظام الاتصال المصرى 
دوره بالمعنى الذى تتبناه الدراسة فى صنع هذا القانون؟ 

ليس هناك سمة واحدة أساسية تجمع خرجات نظام الاتصال بشأن هذا القانون فى 
إطار واحد. إلا أنه يمكن القول إن هناك سمة آساسية تجمع حرجات نظام اتصال 
فرعى بعينه. فالسمة العامة لمخرجات الأهرام ھی الحیاد - کا سبق القول - والسياد 
ف حد ذاته موقف حيث دف نظام الاتصال هنا إلى تجنب المصادمات بينه وبين 
لنظام السياسى» ويقصد به النظام السياسى؛ ومن ثم لا تتسم المخرجات بطابع 
لمعارضة فى الوقت نفسه» فإن هذه السمة "الحياد" تجتب هذا النظام الاتصالى 
"الآهرام" المصادمات التى قد تحدث بينه وبين نظم الاتصال الفرعية الأخرى الشعب 
والأهالى. فكلاهما كان لديه رغبة فى التغيير واتباع نظام انتخابى٠جديد.‏ والتقت هذه 
لرغبة مع توجهات السلطة. إلا أن التقاء هذه الرغبات لم يدم طريآ لأن غرجات 


a 


هذه النظم الاتصالية» آی ما کانت تنادی به بشأن النظام الانتخابی الجديد» لإ ينعكس 
بشكل كامل على خر جات النظام السياسى. فالتغيير قد حدث» ولكن بشروط ل تتفق 
ومطالب نظم الاتصال الفرعى. ودون استباق النتائج» فسيآتى تفصيل ذلك ف حينه» 
فإن المساحة كانت واسعة بين توجهات كلا النظامين a‏ هذه القضية. 

وقد كان موقف رئيس ترير الأهرام مؤيدًا النظام الانتخابى الجديد فهو يقول 
"ليس هناك نظام أمثل للانتخابات يتفق الحميع على أنه أفضل النظم للتعبير عن إرادة 
الشعب» فكل نظام انتخابى له ميزاته وعيوبه» ودول العالم المنقدم تختلف فى اختيارها 
هذه النظم. ولكننا نؤمن أن نظام القائمة النسبية قد يكون الأكثر تعميقا لفهوم 
الديمقراطية فى مصرء ولذلك فإننا ننادى باتباعه فى الانتخابات العامة القادمة"*". 

ومن أسباب تأبيد نظام الانتخاب بالقائمة النسيية - كا جاء فى الأهرام - أن نظام 
الانتخاب الفردى لا يؤدى إلى ثيل هيئة الناخبين تثيلا صحيحًاء وإن] يؤدى إلى تعثيل 
الغالبية فحسب. وهذه الأغلبية قد لا تكون كبيرة. فقد مجصل النائب الفائز على 
(1) من الأصوات» وقد تتكرر هذه الصورة ف كل الدوائر. والنتيجة هى أن برلان 
بعيد عن أغلبية الناخبينء ويسقط نسبة ضخمة من الناخبين قد تصل إلى /.٤ ١‏ أو أكثر 
من ذلك. 

هذا هو العيب الأساسى لنظام الانتخاب الفردى؛ أما العيب الثانى» فهو أن 
الانتخاب الفردى يجعل المرشح حاضعًا طالب الناخبين الخاصة» ما قد مجعلها تطغى 
حتى على المصلحة العامة؛ العيب الثالك: أن الانتخاب الفردى قد يشجّع على عملية 
شراء الأصوات من ناحية» ويسهّل تدخحل الإدارة» من ناحية أخرى. 

ولا يمكن إصلاح العيوب السابقة آخذًا بنظام القوائم المطلقة الذى أخذ به 
التشريع المصرى سواء بالنسبة مجلس الشورى أو المجالس المحليةء لأنه لا يتفادى 
آهم عیب فی نظام الانتخاب الفردى وهو عدم التمثيل الصحيح لمجموع الناخبين» 
وإهدار نسبة ضخمة من الأصوات -بل إن الانتخاب بالقائمة يؤدى إلى مضاعفة هذا 
العيب بقدر عدد أعضاء القائمةء ولكن إصلاح عيوب الانتخاب الفردى يتم بالأخذ 
بنظام القائمة مع التمثيل النسبي"". 


HS 


ويضيف البعض ضرورة إحاطة نظام الانتخاب بالقائمة بالضانات الآتية: 

-١‏ أن يرتبط هذا النظام بالتمثيل النسبى. 

۲- حسن انتقاء أعضاء القوائم من جانب الأحزاب السياسية. 

۳- أن تراعى الأحزاب الدقة فى ترتيب المرشحين. 

-٤‏ أن يتيح نظام الانتخاب بالقائمة الفرصة آمام المستقلين خوض 
الائتخابات"'. 

وقد حدر أحد كبار كتّاب الأهرام من الأخذ بنظام القائمة المطلقة لأنه يمثل 
انقلابًا دستوريًا خحطرًا. ويرى أن نظام الانتخاب الفردى أفضل عا عداه من نظم 
انتخابيةء إلا أنه يمكن تجريب نظام القائمة مع التمثيل النسبى شريطة أن يعطى فرصة 
أكثر لتمثيل التيارات السياسية» وليس للحيلولة دونما. فبعض الدول أطلق القوائم 
السبية دون قيد لتعكس الرأى العام كاملاء وبعضها وضع حدًا أدنى. فألانيا الغريية 
جعلت هذا الخد ۵./ من جموع الأصوات» ولكن المشروع المطروح جعل الد الأدنى 
۰. ی أن الحزب فى مصر يطالب بضعف ما تطلبه آلمانيا من أحزابماء مع ننا لو 
نظرنا إلى ظروفنا الخاصة لوجدنا المنطق يقودنا إلى التخفيف عا هو موجود فى ألانيا 
وليس التشديد“'. 

کا وجد دال الأهرام - كنظام اتصالى فرعى - من يعارض ماما نظام القوائم 
الحزبية ويطالب الأخذ بنظام الانتخاب الفردي". 

ومن الجدير با ملاحظة أن السمة العامة التى تيز مخرجات الأهرام تنطبق آكثر على 
ما يقدمه الأهرام معبرّا فيه عن ذاته» سواء تم ذلك فى المقال الافتتاحى أو باسم حرريه 
وكتّابه. لكن هذه السمة العامة لا تنطبق - إلى حد كبير - على ما يدمه الأهرام معرًا 
عن وجهة نظر كناب ومفكرین من الخارج - أى من خارج الأهرام. وھذا یعنی أنہا 
أفسحت المجال لعرض الاتباهات كافة أيّا كانت درجة اتفاقها أو اختلافها مع 
السياسة التحريرية للجريدة". 

ما السمة العامة الأساسية التى تسم خرجات (الشعب والأهالى) كنظم اتصال 
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فرعية» فهى المطالية بصنع قرار جديد» أى الدعوة إلى التغييرء سواء انصرف هذا 
التغيرر إلى القانون الانتخابى» حيث تركزت دعوع»)ا إلى التحول من نظام الانتخاب 
الفردى إلى نظام القائمة النسبيةء أو كان مضمون الدعوة تغيير القوانين ذات الصلة 
بقانون الانتخاب لضان نزاهة العملية الانتخابية» مثل سلامة الجدول الانتخابى 
والإشراف الكامل للقضاء وأن يتم الانتخاب بالبطاقة» وآن يوقع الناحب أمام 
اسمه» وآن تشرف حكومة عايدة على الانتخابات» وأن تتحقق الساواة بين الأحزاب 
السياسية فى إستخدام وسائل الإعلام الرسميةء وأخيرًا تشديد عقوبة الثروير أو 
التلاعب فى الانتخابات. 

کا کان هناك شرطان اساسیان يلازمان التحول من النظام الفردى إلى نظام 
القوائم: الشرط الأول أن تكون القائمة النسبية غير مشروطة» والثانى حرية تكوين 
الأحزاب السياسيةء لإعطاء المستقلين الذين لا يرغبون ف الانضام إلى الأحزاب 
القائمة الفرصة لتشكيل أحزاب جديدة تخوض الانتخابات"؟. 

وربا دفعت رغبة نظم الاتصال الفرعية المعبرة عن حزبى التجمع والعمل فى 
إصدار قائون انتخابى جديد محقق ها وجودا أفضل داخل الجهاز التشريعى» وبالتالى 
مساهمة أكثر فى صنع القرارات. ربا أثرت هذه الرغبة فى اتجاهها إزاء دستورية النظام 
الانتخابى الحديده فلم تشر هذه النظم إلى عدم دستورية هذا النظام إلا فى حالات 
نادرة جِدًاء وعندما تأكد هما أن النظام مقيد بشروط تعرقل أهدافهماء هنا فقط ظهرت 
أصوات تطالب الرئيس مبارك بأخذ مشورة المحكمة الدستورية العليا حول دستورية 
هذا القانون الجديد قبل التوقيع عليه لأنه غير دستوري”؟. 

إن هذا يعنىء فى التحليل الأخيرء أن هذه النظم م يكن متوقعًا منها الطعن فى عدم 
دستورية نظام القوائم الشسبية لو أنه جاء متفْمًا مع الشروط التى طرحتها. 

فانون انتخابات مجلس الشعب رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸۳ . 

من المهم إثارة هذه الأسثلة بشأن هذا القانون: كيف تم صنع قانون النظام 

الانتخایی الحدید؟ 


کو 


ما هى الميررات التى اأعتمد عليها صانعو القانون لإصداره؟ ما هى البدائل 
المختلفة التى كانت مطروحة أمام صانعى القانون؟ وماهى مصادرها؟ 

ذكر مغدمو الاقتراح بمشروع القانون لتعديل أحكام القانون رقم ۳۸ لسنة ٠۹۷۲‏ 
بشن مجلس الشعب» أنه بعد الأخذ بنظام تعدد الأحزاب لم يعد ملائ الأخذ بنظام 
الاتتخاب الفردى )ا ظهر فى التطبيق العملى من قصور وسلبيات» الأمر الى دفعهم 
إلى التقدم باقتراح التعديل المعروض الذى حدد التسب الواجب حصول أى من 
الأحزاب عليها ليمتّل فى مجلس الشعب بعشرة بالئة من الأصوات الصحيحة التى 
أعطيت على مستوى الجمهورية» وكيفية شخل المقاعد التبقية بعد إعطاء القوائم الحزبية 
التى تستحق التمثيل فى مجلس الشعب المقاعد المناسبة. والتزم الاقتراح بتحقيق نسبة 
الخمسين بالمئة على الأقل للعال والفلاحين» وكذا تمثيل العنصر النسائى ضمًا لتمثيل 


المرأة. 
وقد تبين للجنة أن الاقتراح المعروض لا يتعارض مع الدستور» ويجسّد إرادة 
الناحبين بجلاء. 


وتضمّن الاقتراح عدم جواز المزج بين القوائم الحزبيةء ون تتضمن كل فائمة عدذًا 
من المرشحين مساويًا العدد المطلوب انتخابه فى الدائرةء وعددًا من الاحتياطيين 
مساوبًا نصف عدد الأصليين"". 

وأفاضت المذكرة التفسيرية للاقتراح فى مبررات ضرورة التحول إلى النظام الجديدى 
لأن النظام الانتخابى الفردى تحكمه العصبيات» مما لا يفسح المجال آمام أصلح 
العناصر من المرشحين» ويفوض الشعور بالانتماء ا لحزبى» ويجعل المرشح مديتا بالولاء 
للناخب وحده» ويقتح أبواب الإنفاق على ا لمعارك الانتخابية على مصاريعهاء ما يجعل 
الفرصة بين القادرين من المرشحين على هذا الإنفاق وغيرهم غير متكافئة» هذا إضافة 
إلى إهدار هذا النظام لأصوات الأقلية التى قد تصل إلى ٤4‏ من الأصوات 
الضصحبحة: 

لذلك فضل الاقتراح نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبية 
وهو النظام الىذى فضلته جميع الأحزاب فى مصر» سواء حزب الأغلبية أو 
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أحزاب العارضة» فى ما قدموه من مذكرات وما تشر فى صحفهم على لسان كنام 
ومفکريم. 

ولا یتعارض النظام الحدید مح الدستورء فالانتخاب مباشر وسری» کا آنه لا 
يتعارض مع حكم الادة )١۲(‏ من الدستور التى تقضى بن للمواطن حق الانتخاب 
والترشيح وإيداء الرأى ف الاستفتاء وفمًا لأحكام القانون "فإذا جاء القانون ووضع 
الضوابط التى تنظم مباشرة المواطن هذا الح لا يكون خالقًا للدستور"» ولذلك + 
يقل أحد إن القانون عندما اشترط ف المرشح أن يجيد القراءة والكتابة» مثلاء قد خالف 
الدستور. 

وليس فى نظام الانتمخاب بالقوائم الحزبية حجر على المستقلين من مباشرة العمل 
السياسى» إذ من حقه أن ينضم إلى الحزب الذى يرى أن مبادثه وأهدافه أقرب إلى ما 
یعتنقه من فکر. 

ويستوجب النطق السليم آلا يل فى المجلس النيابى صاحب الحق فى إصدار 
القوانين والرقابة على السلطة التنفيذيةء إلا الحزب الذى تكون له قاعدة جاهيبرية. 
ولذا كان شرط حصول الحزب على /.٠١‏ على مستوى الحمهورية". 

وقد حدث أثناء مناقشة الاقتراح السابق فى اللجئة التشريعية الدستورية أن طلب 
العضو إبراهيم شكرى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون القدم منه بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ۷١‏ لسنة ۹١٦‏ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. 
كا طلب الحضو تاز نصار نظر اقتراحه المقدم إلى رئيس مجلس الشعب فى 
بيإلغاء القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۷ بنظام الأحزاب السياسيةء 
وتعديل القانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۷۸ بشأن حاية الحبهة الداخلية*". 


وعد هذه الاقتراحات بمشروعات قوانين بمثابة شروط أساسية لقبول النظام 
الانتخابى الحديد. ولكن اللجنة رفضت مناقشتها وذلك لاختلاف موضوعاتما عن 
موضوع الاقتراح بمشروع القائون المعروض» وذلك إعالا لنص الادة )٠٠١(‏ من 
اللائحة الداخلية للمجلس". 
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ويرى الولف أن اللجنة التشريعية والدستورية وموقفها إزاء الاقتراحات المقدمة 
من العضوين ممتاز نصار وإبراهيم شكرى بمثابة ميكانزم أو حارس بوابة نجح فى ملعم 
دخول هذه الاقتراحات التى تثل مطالب جديدة sلةعل‏ سعہ إلى داخل وحدات 
صلع القرار اصن «دواععكء وبالتالى حال دون خضوعها لحمليات التحويل 
esi‏ التی یمکن أن یترتب علیها صدور قرارات جدیدة لا تتقن والتوجهات 
الأساسية للنظام. 

وقد أعادت اللجنة البررات التى سبق أن قذّمها الأعضاء أصحاب الاقتراح 
ولكنها أضافت التعديلات الاآتية: 

)۳١( داثرةء مع تمثيل المرأة فى‎ )٤۹( دائرة بدلا من‎ )٤۸( تقسيم ا لجمهورية إلى‎ - ١ 
دائرة بدلا من (۲۹) دائرة.‎ 

۲- تخفيض النسبة إلى (۸/) بدلا من .)/١(‏ ومن الجدير بالذكر أن الرئيس 
مبارك هو الذى تدخحل وطلب خحفض النسبة. 

۳- آن تالف مجلس الشعب من )٤٤۸(‏ عضرا بدلا من (۳۸۲) عضرًا. 

ومن أبرز الاعتراضات التی قدّمھا الأعضاء على هذا الاقتراح» تلك التی آمل ہا 
العضو ممتاز نصار حينا قال: "إن نظام الاقتراع بطريق القوائم النسبية خالف للدستور 
ومخالف لضمير الشعب للأسباب الآثية: 

-١‏ إن المادة (۸۷) من الدستور تنص على أن بحدد القانون الدوائر الائتخابية وعدد 
أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمئة وخسين عضرًا؛ نصفهم على 
الأقل من العال والفلاحينء ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى 
العام. وانتهى إلى آن نص الادة لا يتفق با لمرة مع نظام القوائم» فهى تؤكد وجود صلة 
مباشرة تعطى الناخبين فرصة لأن بختاروا عثلهم الشرعى ليتكلم بلسانهمء بل إن 
المشرّع المصرى عندما وضع القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ لم يكن فى ذهنه نظام 
القوائم. 

۲- أن القانون الحديد يخ بنص الادة )٤١(‏ من الدستور التى ترى أن المصريين 
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا غييز بينهم لآى سبب من الأسباب. 
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ولكن الاقتراح» بمشروع قانون» الجديد يميز بين المواطنين المنتمين إلى أحزاب 
والمواطنين غير المتتمين إلى آحزاب. 

۳- الادة )٤۷(‏ من الدستور تقضى بأن حرية الرأى مكقولةء فلاذا يغرض على أن 
أنضم إلى حزب بينم أرى أن أكون بعيدًا عن الأحزاب. 

-٤‏ الادة (1۲) من الدستور تنص على آن للمواطن حق الانتخاب والترشيح» 
وبمذا فإن أى قانون جديد يتعارض مع حق المواطن ف الترشيح إنا يتصادم مع 
الدستور نصا ومعنی وروځًا. 

-٥‏ أن المادة )٥(‏ من الدستور نصت على أن النظام السياسى فى مصر يقوم على 
تعدد الأحزاب» ولكن هل هذا النص يتضمن عبارة مانعة لقيام المستقلين بجانب 
الأحزاب؟ 

ولقد أكدت الدلائل أن المستقلين يؤدون أدوارًا نشطة فى الحياة النيابية فى مصر. 

وأنهى المستشار متاز نصار رأيه بقوله "إنه من الراجح إذا تم الطعن فى هذا القانون 
فإن القضاء سوف يقضى بحدم دستورية"". 

ويرى المؤلف أن ما حذّر منه المستشار متاز نصار فى هذه الجلسة هو ما ققق بالفعل 
يوم 1۹/ ۱۹۹١ /١‏ عندما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون» وهذا 
يعنى أنه لو استمعت السلطة السياسية إلى هذا الرأى الصادر من عضو مستقل 
ومناقشته بموضوعية وحيدة لتجتب مصر حل جلسين نيابيين متتاليين: الأول الذى 
تم انتخابه فی ۲۷/ / ۱۹۸٩‏ والثانی فی /٤ /١‏ ۱۹۸۷ء وتجتب السلطة سلبيات عدم 
الاستقرار البر انى والسياسى. 

وعلى الرغم من أن الاقتراح جاء من بين صفوف السلطة التشريعيةء إلا أنه فى 
الحقيقة يعبر عن رغبة الحكومة وتوجهها إلى القضاء على المستقلين» فقد دافع فاد حى 
الدين» رتيس الوزراء فى ذلك الوقت» عن القانون الجديد بشدة مركَرًّا على فكرة 
المستقلين باعتبارها غير ذات معنى. فالعمل السياسى مہنى على التخطيط والدراسات 
والبرامج للوصول إلى الحكم وتحمّل المسؤولية ثم تنفيذ السياسات خدمة للجاهي 
فهى عملية متكاملة ولا يمكن أن يجحققها فرد بذاته. 
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ويبدو أن تجربة المستقلين فى ران سنة (۱۹۷1) و(۱۹۷۹) ومعارضاتمم الشديدة 
سياسة الرئيس السادات الخارجية والداخلية» وما سببوه من صعويات جة للنظام» 
ھی التى دفعت السلطة إلى البحث عن صيغة جديدة تحدد طبيعة المدخلات وعددها. 
ذلك أن تفتيت وتشتت المدخلات إلى النظام السياسى يصب مهمة صنع القرارء إلا 
آنه قد يرشّدها. ولذاء كان التفكير فى تحجيم مجرى المدحلات من خلال الأحزاب 
السياسيةء التى ستلتزم بالقوانين التى تنظّم عملها. وقد دافع عن حق المستقل فى 
الترشيح كل من الشيخ صلاح أبو إساعيل» حينم اعتبر حرمانه من الترشيح نوعًا من 
العزل السياسى» وكذلك العضو فكرى الجزار حين) أوضح أن المستقل ليس 
بالضرورة معارصًاء بل هو رجل مبدا. فإذا كانت المعارضة تتفق مع هذا لبد فهو 
معهاء وإذا كانت المكومة وحزب الأغلبية على مبدأ هو مقتنع به فهو معها"". 

وقد صدر القانون رقم ۱٠٤‏ لسنة ۱۹۸۳ فی ۱۹۸۳/۸/۱۱ متضمتا الأفكار 
نفسها الواردة بالاقتراح بمشروع قانون مع بعض التعديلات المحدودة» مثل آن يكون 
عدد أفراد القائمة الاحتياطى مساويًا عدد أفراد القائمة الأصلى» وليس نصفها. 

من التناول السابق لكيفية صنع قانون انشخابات مجلس الشعب» يتضح أن التحول 
من النظام الفردى إلى القائمة النسبية كان حل اتفاق معظم القوى السياسية فى مصر. 
فالخاية كانت واحدةء ولكن الأهداف كانت متلفة. كانت الحكومة تمدف إلى القضاء 
على ظاهرة المستقلين التى سببت إزعاجًا فى المجالس السابقة. وبغض النظر عن 
الشكل الذى تم به تقديم الاقتراح بمشروع القانون إذ إنه جاء من السلطة التشريعية 
إلا أنه فى الحقيقة تعبير عن رغبة النظام"“ السياسى ككل. أما الأحزاب» فرب) كان 
هدفها ا خصول على نسبة أعلى من الأصوات فى ظل التمثيل النسبى» الذى يعطى كل 
قائمة نسبة من المقاعد تتفق ونسبة الأصوات التى حصلت عليها. وبالتالى» لا يتقيد 
دحول هذه الأحزاب البرلان بشرط الأغلبية المطلقة التى كان معمولا بها فى ظل 
الانتخاب الفردى» إذ استثنينا الانتخابات التكميلية التى لم تلتزم بحصول المرشح على 
الأغلبية المطلقة .)١+ /٠١(‏ أما الهدف الثانى للأحزاب فهو إمكانية انضراء بعض 
المستقلين البارزين تحت مظلة الأحزاب القائمة طالما أن الطريتق أمامهم مسدود 
لدخول البرطانء الأمر الذى يزيد من قوة الأحزاب. 
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ولكن» بمجرد أن اكتشفت النيات الحقيقة» وأصبح القانون غير متفق وغايات 
الأحزاب ونظم الاتصال الفرعى» بدأت فى نمارسة دور جديد إزاء هذا القانون» وهو 
ما سيتضح عند تناول المرحلة الثانية. 

-٣‏ المرحلة الثانيةء وتبداً من اليوم التالى لصدور القانون السابق» أى من 
۲ ۳ حتی صدور القانون ا لجدید فی ۱/ ۱/ ۱۹۸۷: 

وقد أجريت الانتخابات فى ۲۷/ /١‏ ٤۱۹۸ء‏ وفيها حصل الحخزب الوطنى على 
)۳۹١(‏ مقعدًا» وحصل حزب الوفد الجديد على (0۸) مقعدًاء بين ام تلل أحزاب 
العمل والتجمع والأحرار لعدم حصول أى منها على نسبة (۸) من أصوات الناخبين 
على مستوى الجمهورية. 

وهل الاتتخابات هى أول انتخابات مجلس الشعب تجرى بعد تعديل الدستور فى 
۲ أیار/ مايو ۱۹۸١‏ الذى نص صراحةً على أن النظام السياسى فى مصر يقوم على 
تعدّد الأحزاب. كا أا أول انتخابات ُجرى فى عهد الرئيس مبارك منذ أن تول الحكم 
فی ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۸ء‏ وهى أول انتخابات تنم بالقوائم الحزبية مع 
التمثیل النسیی» وهی آول انتخابات تنم بعد تحریر التراب الوطنی بعودة سیناء فی ۲١‏ 
نیسان/ بریل ۱۹۸۲ إلى مصر. 

ما هو دور نظام الاتصال المصرى فى صنع القانون رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۸١‏ والصادر 
ی 14۸۷/1/۱ 

بدأ تطور الأحداث عندما قَذّم المحامون كمال خالد» وحسن علا وأحمد ناص» 
وفكرى ال رار طعنًا فى عدم دستورية القانون السابق. وقال المحامون فى دعواهم إن 
نظام الانتخاب بالقائمة بحرم المستقلين من الترشيح» ما بخ بمبدأ المساواة بين 
المواطين فى الحقوق والواجبات. وقد أصدرت عكمة القضاء الإدارى فى 
٤ 1‏ أحكامها فى هذه الدعاوى بصحة الانتخابات بالقائمة. ولذا طعن 
المحامون أمام ا محكمة الإدارية العلياء وقبلت المحكمة الطعن» وأحالت الموضوع إلى 
هيئة الدولة. 
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وقد رفحت هيئة مفوضى الدولة تقريرها إلى المحكمة وأكد التقرير عدم دستورية 
الانتعخاب بنظام القوائم» وطلبت هيئة المغوضين إحالة الطعون إلى ا لمحكمة الدستورية 
العليا للفصل فيها. 

وقد أعلن حامو الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا آن هناك خطورة على 
النظام لو حكم بوقف تنفيذ العمل بقانون الانتخابات بالقائمة النسبية. بيا 
طلب مقدمو الطعن وقف تنفيد العمل بالقانون وإحالة طعونيم إلى المحكمة 
الدستورية العليا للفصل فى دستورية قانون الانتخابات» استنادًا إلى رأى هيئة مفرضى 
الدولة. 

وقالوا إن وقف تنفيذ العمل بقانون الانتخابات ليس إهدارًا لظام الحكم» بل هو 
تصحبح لوضع خحاطى وخالف للدستور؟. 

وف ۱۹۸1/١١/١۳‏ كان تقرير هيئة مفوضى الدولة معروصًا أمام المحكمة 
لدستورية العليا التى ستصدر حكمها مبنيًا عل ما جاء به من عدم دسثورية نظام 
لانتخاب بالقائمة. وكان من المتوقع أن يصدر هذا الحكم من المحكمة الدستورية 
لعلیایوم ۱/۳/ ۱۹۸۷". 

وعقب وصول تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى المحكمة الدستورية العلياء وبعد 
مرور خمسة آیام فقط»؛ آی یوم ۱۹۸1/۱۲/۱۸ تقَدَّم كمال الشاذلء الأمين العام 
ساعد للحزب الوطنى الديمقراطى وعضو جلس الشحب» باقتراح بمشروع قانون 
بتعديل نظام انتخابات مجلس الشعب يجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام 
لانتخاب الفردي"". 

ونی یوم ۲۹/١٠/٦۱۹۸ء‏ أحال رئيس المجلس إلى اللجان المختصة الاقتراح 
بمشروع قانون المقدم من العضو كال الشادل» وألاقتراح بمشروع قانون المقدم من 
العضو متاز نصارء والاقتراح المقدم من ميلاد حنا"". وانتهى المجلس من إصدار 
لقانون الجدید یوم ۳۰/ ۱۹۸1/۱۲. 
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وخلال الفترة نفسها كان مجلس الشورى يدرس الاقتراحات نفسهاء وف 
1 نشر القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۸١‏ بالجريدة الرسمية؛ أى أن 
القانون الجديد قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية المتوقع إعلانه يوم 
۳ ۷ بيوم واحد فقط» وذلك لأن القانون يعد ساريًا فى اليوم التالى لنشره فى 
الحريدة الرسميةء 

ولا كانت التعديلات الدستورية الجديدة تسمح للمستقلين بالترشيح كأفراد فإن 
الطعن المعروض أمام المحكمة الدستورية العليا أضبح ساقطًاء لأن سبب الطعن بعد 
التعديل سوف يزول*". 

من التسلسل الزمنى السابق تبرز الحقائق الآنية: 

-١‏ أن الاقتراح بمشروع قانون أحيل إلى نة الشؤون التشريعية الدستورية يوم 
٩‏ كانون الآول/ ديسمبر ١۱۹۸ء‏ وصدر من المجلس بوم ٠١‏ كانون الأول/ 
دیسمبر؛ آى أنه ل يستمر فى المجلس أكثر من (۸) ساعة فقط. 

۲- أن هذه السرعة فى ثقديم الاقتراح وإصداره جاءت استباقًا للمأزق الذى قد 
يتعرض له النظام إذا قضت المحكمة الدستورية العليا برأى هيئة مفوضى الدولة الذى 
يرى عدم دستورية قانون الانتخابات بالقائمة. 

۳- آن صدور التعديلات الجديدة أسقطت الدعوى المعروضة أمام المحكمةء وأن 
هذه التعديلات ارتبطت بمضمون الطعن الذى قام على أساس حرمان المستقلين» 
فجاءت التعديلات لتسمح لمم بحق الترشيح. 

-٤‏ أن هناك فاعلا جديدًا م يكن موجودا أو مؤثرًا فى صدور القانون السابق 
رقم ۱۱٤١‏ لسنة ۱۹۸۳ء مارس دورًا كيرا فى صنع القانون الجديد» وهو النظام 
القضائى. 

فى إطار التفاعل بين النظام القضائى والنظام السياسى بشأن القانون موضع 
الدراسةء فإن القضية التى تطرح نفسهاء هى: 

- ماهو موقع ودور نظام الاتصال المصرى فى صدور هذا القانون الجديد؟ 
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- وما هو موقع ودور نظم الاتصال الفرعية فى صدور هذا القانون؟ 

- وهل كان من الممكن آن يستجيب النظام السياسى لمخرجات النظام القضائىء 
بمعزل عن خرجات النظام الاتصالى؟ 

ويمكن طرح السؤال بطريقة أخرى: 

هل جاءت استجابة النظام السياسى لتغيير تلبية طالب النظام القضائى فقط؟ هذا 
على الرغم من أن حكم المحكمة الدستورية م يصدر بعد. 

والسؤال الأهم هو: 

هل كان من الممكن أن يحدث هذا التخيير أستجابة مطالب النظام الاتصالى الداعی 
إلى التغيير دون صدور الحكم من جانب النظام القضائى؟ أو بعبارة أصحَ دون توقع 
صدور هذه الأحکام فی توقیت معين؟ 

وإذا کان كلا النظامین قد مارس دورّاء فكيف يمكن أن نميز أدوار كل منهياء وما 
هو حجم وفعالية دور النظام الاتصالى؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها سيتم الإجابة عثها فى إطار تناول المؤلف للمرحلة الثالية 
من دور نظام الاتصال بشأن هذه القضية. 

يشير الحدول رقم (۲-۸) إلى الحقائى الآتية: 

-١‏ أن جريدة الشعب هى أكثر نظم الاتصال الفرعية مطالبة بصنع نظام انتخابى 
جدید (۳۹/)» تليها الوفد (١۳/)ء‏ فالأهال (١٠./)ء‏ ف الأهرام (0./). وهلا يعنى 
أن الأهرام كانت أقل الصحف دعوة إلى تغيير قانون الانتخاب. هذا على الرغم من أن 
هذه النسبة )/.٥(‏ قد حسبت على أساس صدور الأهرام اليومى مقابل صدور 
لصحف الأخرى الأسبوعى. 

۴“ يترتب على النتيجة السابقة أن الأهرام كانت أكثر نظم الاتصال مطالبة 
بالحافظة على الأوضاع القائمة الخاصة بقانون الانتخابات »)۹٤(‏ تليها الوفد .)/.٨(‏ 
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جدول رقم (۲-۸) 

دور تظام الاتصال المصرى ف امطالبة بصنع قانون انتخابات مجلس الشعب 
رقم (۱۸۸) لسنة ۱۹۸٦‏ الصادر فى /١/١‏ ۱۹۸۷: تغطية قبلية 

تعدیل القوانین ا 
وصف الواقعم 


الددر صنع قرار | الحافظة على | تعديل القانون 
ابی الوضع القائم | القائم 


آفقی | رآسی | أفقی | رأسی 
باللة | بالفة | بالمة 


أفقی 
بالة 


اش | رضي | اقفن | اران 
الصحينة| باللة | بالة | بالئة | بالثة 


14۰ 01 ¥ 3 
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\or vj 1Y ٤ - -| | 4 الشعب‎ 
AF TE ١ ~| =| fo| To الأهالي‎ 
TV} YA 1۸ 1 1o الأجالي ك‎ 
٠.٠۰۰١ کا‎ 


۳- آن نظم لاتصال الفرعية» وبالذات الوفد والشعب» طالبت بتعديل الأوضاع 
القائمة» سواء تعلق التعديل بقانون الانتخابات بالقائمة أم تعديل القوانين ذات الصلة 
بالعملية الانتخابية بشكل أكثر من جريدة الأهرام التى اتسم موقفها بالحياد إزاء 
القانون بدرجة أعلى من الجرائد الأخرى: الأهرام )/٥١(‏ والأهالى (۲۲/) والوفد 
(۲۰/) والشعب (۷/). 

-٤‏ أن إجاى عدد القوالب الصحفية التي استخدمها نظام الاتصال للمارسة دوره 
فی صنع قانون انتخابی جديد بلغ فى هذه المرحلة 1۳۷ قالبًا بنسبة )۷١(‏ من إجمالى 
عدد القوالب التى استخدمها النظام بشن هذه القضية فی الثمانینیات .)۹٠۹(‏ 

التحليل الكيفى لمخرجات النظام الاتصالى المنعلقة بدوره فى صنع القانون رقم 
۸ لسنة ۱۹۸٩‏ والصادر فی ۱/۱/ ۱۹۸۷: 

أوضح التحليل الكيفى لطالب النظام الاتصالى الحقائق الآتية: 

-١‏ أن هذه المرحلة -المرحلة البينية - التى أعقبت صدور القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۳ وسبقت صدور القانون ۱۸۸ لسنة ١1۹۸ء‏ هى امتداد طبيعى للمرحلة 
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السابقة عليها؛ فالسمة العامة لمخرجات جريدة الأهرام كنظام اتصال فرعى هى 
الحافظة على الأوضاع القائمة» وتبتى موقف المحايد أكثر منه موقف البادر سواء 
بالتأبيد أو المعارضةء علا بأن ثمة تغيرًا جزتًا فى سات دور الأهرام. ففى المرحلة 
الأول التی سہقت صدور قانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸۳ء كان النظام السياسى يسعى إلى 
التغيير ويبادر به» ومن هنا كانت سمة المحافظة على الأوضاع والنظام الانتخابى 
القائم» تعنى الدفاع عن النظام الانتخابى الفردى» بعبارة أخرى تعنى معارضة 
توجهات النظام السياسى. ولذلك ل تظهر هذه السمة' بشكل كير فى خرجات 
ومطالب الأهرام فى هذه المرحلة. ولكن عندما أصبح القانون ساريًا بدءًا من 
۱ / ۳ وجزء! أساسيًا من شكل ومضمون النظام السياسى» أصبحت السمة 
الأساسية لخرجات الأهرام المحافظة على هذا القانون» إضافة إلى اتباع الموقف السابق 
نفسه وهو الحياد. ويفهم من ذلك أمران: الأول أن الأهرام كنظام اتصال فرعى أقرب 
فى نمارسة دوره فى صنع القرارات إلى تحقيق نوع من الضبط الاجتاعى والسياسى 
0c! Cont‏ منه إلى تحقيق نوع من التغيير الاجتماعى والسياسى #ع«هطء وزع0؟. 
الأمر الثانى: إن ثمة علاقة تبعية تحكم وتوجه عمل نظام الاتصال الفرعى 
”ورواو فى علاقته بالنظام الأساسى وهو النظام السياسى. وإن ثمة رقابة ذاتية 
enorshpه‏ اه يارسها هذا النظام الفرعى على نفسه فى علاقته بالنظام الأساسى. 
ذلك أنه ربا لا يكون هناك نوع من الرقابة الخارجية التى تمارسها السلطة السياسية 
على توجهات وقناعات هذا النظام الفرعى بشكل مباشر» وإن كانت هناك أشكال 
أخرى من الرقابة غير المباشرة التى تستمد أساسها من قيام المجلس الأعلى للصحافة 
بتعبين رؤساء تحرير نظم الاتصال القومية. ورئاسة هذا المجلس يقررها رئيس 
الجمهوريةء وإن كان المؤلف يرى أن الاحتال الآخر قائم. ولكن ليس هناك من 
الدلائل ما يقطع بصحته بدرجة اطمثنان المؤلف نفسه لصحة التفسير السباق. وهذا 
الاحتال الآخر مفاده أن توجهات وخرجات هذا النظام الاتصالى الفرعى قائمة على 
قناعة ذاتية هذا النظام» ون ثمة اتفاقًا بين توجهات كلا النظامين دون أن يؤثر أو يتأثر 
أى منه) فى الآخر. 
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۲- أن هناك اتفاًا بين خرجات النظم الاتصالية الفرعية الأخرى (الوفد والشعب 
والآهاى)؛ اتفانًا من حيث التوجه» فكلها تسعى إلى التغيير سواء كان المقصود هو 
التغيير الشامل للقانون الاتعخابى؛ أى التحول من نظام القائمة النسبية إلى نظام 
الانتخاب الفردى» أم تخيير الشروط المصاحبة لنظام القائمة السبية مثل شرط نسبة 
ال(۸/)ء أم كان التغيير يرتبط بالظروف والقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية. 

ولا يعنى اتسام خرجات هذه النظم الاتصالية بسمة التغيير أا فى هذه المرحلة | 
تختلف فى مطالبها عن المرحلة السابقة عليهاء التى اتسمت هى الأخرى بالدعوة إلى 
التغيير. ولكن الحقبقة أن هذا التشابه مرتبط بالشكل لا بالجوهر. ففى المرحلة السابقة» 
طالبت نظم الاتصال الغرعية بتغيير النظام الانتخابى الفردى إلى نظام القائمة» وعندما 
صدر النظام الحديد ختلفا عا كانت هذه النظم تراه استمرت فى دعوتبا إلى تخييره» 
سواء بالعودة إلى النظام القديم أو بالعودة إلى التصور الذى طرحته فى البداية. 

وتشیر سات رجات هذه النظم إلى آنہا فى مارستها دورها فى صنع القرارات 
أقرب إلى تحقيتق نوع من التغيير الاجتياعى والسياسى منه إلى تحقيق نوع من الضبط 
الاجتہاعى والسياسى. 

هذاء وإن كان هناك اتفاق بين النظم الفرعية الثلاثة فى رغبتها فى التغييں إلا أن 
الوفد اتسمت بالرغبة فى التغيير بالعودة إلى النظام الفردى. وقد يرجع ذلك إلى آنا م 
تطرح من قبل الدعوة لنظام القرائم» ينا اتسمت مخرجات الشعب والأهالى بالدعرة 
إلى التغيير بالعودة إلى نظام القوائم النسبية كا طرحته من قبل مع تغيير الظروف 
المرتبطة به. إلا أن ذلك لم يمنع من وجود دعوات بالعردة إلى النظام الفردى بها. 

۳- السمة الثالثة التى تجمع محرجات هذه النظم الاتصالية الفرعية هى سعيها 
المستمر إلى إضعاف شرعية قانون الانتخابات» والتحذير المبكر من الأخطار التى تہدد 
النظام السياسى إذا ما استمر فى اعتهاده على هذا القائون. 

ذلك أن قائون مجلس الشعب من القوانين المكمّلة للدستور» فمن طريقه يأتى 
مجلس الشعب الذى يتولى السلطة التشريعية ف البلاد التى تضع القوانين وتقرّ السياسة 
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العامة للدولة والخطة العامة للتنميةء وتأتى الحكومة من الحزب صاحب الأغلبية 
ويرشح المجلس رئيس الجمهورية. ومن هنا إذا فسدت أحكام قانون مجلس الشعب 
وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد فسد الأساس الذى يقوم عليه الحكم فى 
اللدو*“. 

والشرعبة فى أى نظام للحكم هى السند أو الأساس القانونى لتقلد الحاكم سلطته 
فى أن حكم الذى يفرض على المحكوم أن يطيع عن رضا واختيار. وتأتى أهمية جلس 
لشعب فى آنه السلطة التى ترشح رئيس الحمهورية وتنتخبه. ومن هنا يكتسب قانون 
لانتخاب والعملية الانتخابية أهميتهاء ليس فقط بالنسبة إلى السلطة التشريعية» بل 
بالنسبة إلى السلطة التنفيذية". 


ومن جهة أخرى» فإن سمة خرجات الأهرام - بصفة عامة - هى إضفاء الشرعية 
على قانون الانتخابات ونزاهة الحملية الانتخابية. 

-٤‏ اتسمت جريدة الوفد بقدرتها على التحليل الشامل لنقائتض وعيوب النظام 
الانتخابى القائم» ويرجع ذلك إلى كثرة التخصصات القانونية بين كتاب حزب الوفد 
الجديد ومقكريه۔ 

وف ما بى نعرض الكيفية التى تناول بها النظام الاتصالى قانون الانتخابات رقم 
٤‏ لسنة ۱۹۸١‏ وأسلوبه فى المطالبة بصناعة قانون انتخابى جديد. 

ويمكن أن نعرض النظم الاتصالية الفرعية المعارضة محاء فهى أقرب إلى الاتفاق 
فى ما بينها والاختلاف مع نظم الاتصال القومية. 
آهم النقاط التى ركزت عليها الوفد والشعب والأهالى ؛ 

-١‏ أن نظام القائمة النسبية المشروطة تم وضعه لييح تزييف إرادة الناخبين؛ فقد 
ينال حزب ما آغلبية كبيرة فى دائرة فی الدوائر» ثم لا يفوز المرشحون فی قائمته فى هذه 
الدائرة بأى مقعد فى مجلس الشعب» لن الحزب لم يحصل على الثمانية بالة من مجموع 
الأصوات فى مصر كلهاء ثم يحظى بالتمثيل لتلك الدائرة حزب آخر لا يؤمن الناخبون 
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به ولا يثقون فيه 
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ومن وجهة نظر جريدة الوفد فإن التروير هنا يتم بأسلوبين: الأول سلبى بانع 
عن طریق حرمان کل من م محصل على ۸ من دخحول البرلانء والثانى إججابىء ذلك 
أن الأصرات الساقطة ستذهب إلى الناجح الأول*". 

۲- آن نظام القائمة النسبية المشروطة يمنع آو يحرم المستقلين من حقهم فى 
الترشيح» ومعنى ذلك حرمان الغالبية الساحقة من الشعب المصرى من هذا الحق» 
لأا لا تنتمی لی أحزاب سياسية*“ 

وترى صحيفة الشعب أن حرمان المستقلين خالف للشريعة الإسلامية التى قالت 
لا إکراہ فی الدینء فکیف یکرہ أو مجر ی مواطن على دخول أی حزب سیاسی 
کشرط للترشیح لانتخابات ججلس الشعب؟. 

۳- وفى الوقت الذى جعل القانون الترشيح سلطة تستأثر بها الأحزاب» إلا آنه قيّد 
حرية تكوين الأحزاب السياسية"“» والقانون فى ظل هذه القيود سيؤدى إلى نتائج 
نظام القائمة المطلقة نفسهاء وهو تعبير عن عجز النظام عن ترجمة الواقع الاقتصادى 
القائم على الاقتصاد ا لحر إلى واقع سیاسی لییرالي؟. 

٤‏ - هذا إضافةً إلى أنه لا توجد اختلافات جذرية بين الأحزاب المختلفة حتى يطبق 
نظام القوائم؛ فالقانون يلزم الأحزاب كلها أن تكون ديمقراطية اشتراكية» وأن 

- أن هذا النظام يضعف الصلة بين الناخب والمرشح» نظرًا إلى اتساع حجم 
0 وإلى آن الرشحين سينتقل ولاهم إلى الحزب» فضلا عن إثارة روح الانقسام 
داخل الأجزاب بسبب الصرإع التنافسى على مركز الصدارة ف رأس كل قائمةء أو على 
أحد الراكز الثلائة الأولى فيها على الأقل. وقد ظهر هذا العيب فى تنقل المرشحين بين 
الأحزاب بحا عن موقع أفضل ف القائمة 2 

- ومن العقبات الأساسية هذا النظام الانتخابى اشتراط القانون أن يكون عدد 
المرشحين الاحتياطيين لكل حزب يشارك فى الانتخابات مساويًا لعدد المرشحين 
الأصايين؛ آی ما لته ٠‏ مرشح لكل حزب إذا شارك فى كل الدوائر. وهو عدد 
ضخم جدًا لر تشهده البلاد من قبل منذ بداية الحياة النيابية فيها عام .“*1۸٦1‏ 
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وإذا افترضنا أن المقاعد التبقية بعد هذا التوزيع الأول لا تقل ف المتوسط عن مقعد 
فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية ال۸٤»‏ فمؤدى ذلك آن حزب الأغلبية قد خص 
نفسه مقدمًاء ودون آدنی عناء بحوالی ٤۸‏ مقعدًا فى جميع أنحاء الجمهوريةء بالإضافة 
إلى مقاعد النساء الواحد والثلاثین» أى ۷۹ مقعدًا"“. 

۷- وخلاقًا للقاعدة الشرعية المعروفة "الغرم بالغنم" فإن القانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۳ بجع الخنم كله لعزب الأغلبية» والغرم كله على أحزاب المحارضة؛ حيث 
يلزمها فى المادة ١١‏ منه باستكال نسبة العال والفلاحين عن كل دائرة. ونتيجة ذلك 
حرمت الأحزاب من شخصيات بارزة كانت واردة على رأس قرائمه"“. لكل هذه 
الأسباب» يتعارض هذا القانون مع الدستور» نصًا ومعنى وروحًاء وأضحى تغييره 
مطلبًا شعبيًا عاجلا. 

وقد تأكد للدراسة أن ثمة اتساقًا كاملا بين دور نظم الاتصال الفرعية فى 
المطالبة بصنع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب» وبين دور الأحزاب التى تعر 
عنها هذه النظم فى المطالبة بصنع قانون انتخابى جديد؛ فقد نص البرنامج العام لعزب 
الوفد الجديد الصادر عام ٤۱۹۸ء‏ على رفضه نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة أو 
النسبية» ويرى الحزب أن هذه النظم مخالفة تماما للدستور نصا ورو حًا فى مادتيه ٤١‏ 
AE‏ 

كا يطالب البرنامج الاتتخابى لحزب التجمع عام ۱۹۸١‏ بتعديل نظام الانتخاب 
بالقائمة النسبية المشروطة عن طريق إلخاء شرط ال۸/ء وتأكيد حرية ترشيح المستقلين 
فى قوائم حاصة بهم وإباحة القوائم المشتركة لحزبين أو أكثر» وتعديل نظام احتساب 
الأصوات“. 

ويطالب البرنامج الاندخابى لحزب العمل الاشتراكى بإلغاء النظام الانتخابى 
بالقوائم مع التمشيل النسبى المشروط“. 

ونی ما يتعلتق بمخرجات جريدة الأهرام بشأن قانون الانتخابات» فقد جاءت 
تعكس آهمية النظام الانتخابى بالقائمة وشرط ال۸/ كميزة أشعلت العركة 
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الانتخابية"“ التى اتسمت بأعلى درجة من النزاهة”*» وأن نتيجة الانتخابات ليست 
تأييدًا فقط لسياسات رئيس الجمهورية الداخلية والخارجيةء ولكنها تفويض كامل له 
لإعادة بناء الدولة وتجديد شبابما وتحقيتق الاستقرار والتنمية". 

وعلل الرغم من ذلك إلا أن الأهرام كجريدة اتسمت بإفساحها المجال للرأى 
الآحر بدرجة كبيرة» ما انحعكس على وجود آراء كثرة ومتنوعة من داخل الجريدة 
وخارجها ينتقدون وبعارضون بحرية كاملة قانون الانتخابات» ويطالبون بالتخييں 
ومذ اليزة تسب للقيادة التحربرية فى الجريدة وحسب للنظام السياسى» من ناحية 
آخرى. 

فهناك من طالب بإعادة النظر فى شرط ال۸/؛ لأنه عاثق أمام تمثيل أحزاب 
المعارضة فى الرلان"“» وهناك من طالب بالعودة إلى نظام الائتخاب الفردى» لعدم 
دستورية قانون القوائم» كا أنه قانون سياسى يتطلب ملاءمة سياسية ودستورية 
وقانونية تقتضى أن يكون القانون بسيطًا ومفهومًا ومقبولًا من الرأى العام 
قانون انتخابات مجلس الشعب رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۸٩‏ 

طرح المؤلف بعض الأسئلة فى بداية تناوله دور نظام الاتصال فى صنع قانون 
انتخابات مجلس الشعب رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۸٦‏ وذلك فى ضوء فاعلية متغير ثالث لا 
يمكن الدراسة أن تتجاهله» وهو دور النظام القضائى» وحتى تتضح الإجابة من 
المهم آن ندرس كيفية صنع القانون الجديدء وذلك فى ما يلى: 

جع الاقتراح بمشروع قانون الذى تقدم به العضو كال الشاذلى يوم 
۹4 بين نظام الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبى والانتخاب الفردى؛ 
بمعنى أن الناحب فى كل دائرة من الدوائر وعددها )٤۸(‏ مجحب أن يختار قائمة 
ومرشكا فرديًا. وقد جاء هذا التعديل استجابة للهادة )٦۲(‏ من الدستور التى تقضى 
بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى۔ 

كا آلغى الاقتراح الجحديد مقعد المرأة والقائمة الاحتياطية» بحيث يتم إجراء 
الانتخاب فى حالة خلو مكان أحد الأعضاء الأصلبين. فإذا خلا مقعد من إحدى 
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لقوائم الحزبية يكون التنافس بين الأحزاب على هذا المقحدء وإذا خلا مقعد من المقاعد 
التى اندخبت على أساس الانتخاب الفردى يكون التنافس بين الأفراد على هذا 
لمقعد"“. 

وللمرة الثانيةء» تمارس لحئة الشؤون التشريعية والدستورية دور حارس البوابة 
لذى يحدد وينتقى أى الموضوعات يجب أن تنفذ من اللجنة لتناقس داخل المجلس. 
فقد رفضت اللجنة اقتراسحا مقدمًا من المستشار عتاز نصار يعود بالانتخاب إلى النظام 
الفردى» وكان الميرر وراء رفضه أن العودة إلى النظام الفردى سريًا يُعَدّ رده عن مبدأً 
اعتنقه حزب الأغليية» وإنه إن كانت القوانين تخضع للتعديل والتطويرء إلا أن عملية 
تخيير القانون من اليمين إلى اليسار» وبالحعكس يكون فيها شيء من الهزة والردة". 

رفضت نة الشؤون التشريعية والدستورية اقتراحًا قدمه ميلاد حنا يئادى بإلغاء 
شرط ال(۸/)ء ويطالب بإدخال نظام القوائم المختلطةء وفيض سن الناثب إلى 
(۲۵) سنة. وكان مبرر رفض الاقتراح أن هذا القانون يؤدى إلى التشرذم الحزبى» 
الذى بؤدى إلى عرقلة المسبرة الديمقراطية*. 

وكان أبرز من عارض الاقتراح المقدم من العضو كال الشافل المستشار متاز نصار 
الذى أصرٌّ على موقفه وأكد أن الاقتراح الجديد تتأكد فيه عدم الدستورية بشكل 
أوضح من قانون ۱۱٤(‏ لسنة ۱۹۸۳)؛ لأنه على ى أساس اختير الفرد المستقل فى 
دائرة معینة؟ ول اذا م یکن (۲) أو (۳) أو (٤)؟‏ هل هناك مزايا لأية فئة من المواطنين؟ 

أما العضو علوى حافظ فقد أبرز حقبقة مهمة» وهى أن (1۲) من المصريين هم 
المنتمون إلى الأحزاب. فكيف يأتى الاقتراح ليخصص )/٠١(‏ من المقاعد للأغلبية 
ممن لا ينتمون إلى الأحزاب. 

كما طالب الهندس إبراهيم شكرى بالعودة إلى النظام الفردى وإن كان يفص نظام 
القوائم غير المشروطة"*. 

كا درس مجلس الشورى الاقتراحات الثلاثة المقدمة» ورفض اقتراح كل من 
المستشار متاز نصار وميلاد حناء ووافق على اقتراح العضو كال الشاخلى للأسباب 
الراردة سابقًا نفسها”". 
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وقد وافق المجلس بالأغليية على اقتراح العضو كال الشاذلى على النحو الذى سبق 
عرضه. 

وتشر القانون امديد با لحريدة الرسمية فی ۳۱/ .٠۱۹۸٦/۱۲‏ 

وأجری الاستفتاء عل حل مجلس الشعب فی ۱۲ شباط/ فبرایر ۱۹۸۷ء وئ تعليق 
للسيد يسين على القرار الجمهورى بالاستفتاء على حل البرلانء قال "إن هذا القرار 
يعكس استجابة حقيقة واحترامًا لسيادة القانون؛ فالواضح أن القضية المنظورة أمام 
لمحكمة الدستورية وتقرير هيئة المغوضين التابح ها هو الذى دفع الحزب الوطنى فى 
تجاه تعديل قانون الانتخابات وإجراء الاستفتاء على حل البرلان. وهذا ما يميز النظام 
الديمقراطى» وأعنى الاستجابة لاتجاهات الرآى العام إذا كانت فى مجملها تحقق 
لصالح العام» مح ملاحظة أن هذه الاتجاهات قد لا تكون بالضرورة صحيحة تمامًا. 
وبالتاى فمسؤولية القيادة السياسية هى الاستفادة من الآراء المختلفة وتقدير 
لاتجاهات البتاءة التى تنطوى عليهاء فهناك أفكار ساذجة فيا يختص بالعلاقة بين 
تجاهات الرأى العام وإصدار القرار السياسى. فهذه العلاقة تقتضى التعرّف المنهجى 
والدقيق على تلك الاتجاهات كضرورة أساسية للنظام الديمقراطى. 

وقد جاء حل المجلس بمثابة تجاوب بين القرار السياسى ورأى القضاء واتجامات 
لرآی العام. 

ولكن بعض الدوائر السياسية ترى أن الخضوع لاتجاهات الرأى العام أو لبعض 
مطالب العارضة نوع من الضعف» وهذا تصور غير صحيح لأن صلب الديمقراطية 
هو الحوار الدائر بين الحكم والمعارضة والرأى العام"". 

والسؤال الجدير بالذكر هو: هل صحيح أن تعديل النظام انتخابى وحل المجلس 
جاء استجابة لاتجاهات الرآى العام ومطالب نظام الاتصال آم استجابة لحم قضاٹی 
کان من المتوقع صدوره؟ 

وقد أجريت اتتخابات مجلس الشعب فى /٤ /١‏ ۱۹۸۷ء أى أن المدة الزمنية التى 
تفصل بین الانتخابین هی عامان و۱۰ شهور و أيام» وهذا المدى قصير على نحو يتح 
استمرار كثير من الظروف التى أحاطت بالانتخابات السابقة. 
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فالأّحزاب والقوى السياسية التی خاضت انتخابات ۱۹۸٤‏ هى نفسها التى 
خاضت انتخابات ۱۹۸۷ مع تغْبّر فی بعض التحالفات التی تربط ينها 

وتشمل الثوابث أيصًا دستور البلاد وقانون الأحزاب والطوارئ وهى ل تشهد 
أى تغير منذ الانتخابات الماضية. كا أن الانتخابات بالقائمة بعد تعديلها لإتاحة 
الفرصة آمام )٤۸(‏ مستقلا فقط هى التى نظمت انعخابات ۱۹۸۷ء الأمر الذى كفل 
استمرار الطابع الحربى للانتخابات. 

وعلی الرغم من هذه الثوابت» فقد آظهرت انتخابات ٠۹۸۷‏ ظواهر جديدة کان 
آبرزها التيار السياسى الإسلامى بشكل أقوى من كل مرة سابقة» وهو ما ّل فی 
التحالف بين حزبى العمل والأحرار وجماعة الإخوان المسلمين. فائتلاف الإخوان 
المسلمين والوفد فى انتخابات ٤1۹۸ء‏ جاء لاعتبارات عملية مع احتفاظ كل طرف 
بمنطلقاته الفكرية والسياسية» وهذا بختلف عن منطق التحالف الذی تم فی ۱۹۸۷ . 

وتشير نتائج الاندخابات إلى أن حجم حزب الأغلبية قد انخفض لصالح المعارضة 
التی لم ینجح منھا سوی حزب واحد فی تخطی حاجز ال(۸/) فی انتخابات ٤۱۹۸ء‏ 
وكان ذلك هو حزب الوفد والإخوان اللذان حصلا على )٥۸(‏ مقعدًاء بيا نجحت 
أحزاب الوفد والعمل والأحرار والإخوان فى تخطى حاجز ال(۸/)» وأصبح 
للمعارضة )٠٠١(‏ مقعد: )٠١(‏ للتحالف و(٠)‏ للوفد و(٥)‏ من المستقلين» أ 
نسبة تقترب من الربع تقريباء وحصل الحزب الوطنى على )۳٤۸(‏ مقعدًا. بهذا 
انتقلت زعامة ا معارضة فى مجلس الشعب من الوفد إلى التحالف. 

وأخبرًاء فقد أظهرت انتخابات ۱۹۸۷ ظاهرة المرشح الفرد سواء كان ضمن 
القائمة أو المقاعد الفرديةء فعلى الرغم من أن البرامج هى التى تحكم اختيارات 
الناخبينء فإن أسماء بعض المرشحين كانت العنصر ا لمؤثر فى الاختيار؛ من ناحية أخرى 
فإن العدد المائل من المرشحين المستقلين الذين خاضوا الانتخابات للتنافس على 
المقاعد الفردية» حوالى »)۱۸١۲(‏ يعنى وجود نسبة لا يُستهان بها من ذوى النشاط 
العام لا تجد مكانًا لنفسها فى الأحزاب القائمة". 
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۳- المرحلة الثالغة الممتدة من ۲/ ۱۹۸۷/۱ إلى 1۹۸۹/۱۲/۳۱ 

ّل هذه الفترة - المرحلة الأحيرة - فى علاقة نظام الاتصال بصنع القانون 
الانتخابى» وهى تثل مرحلة بعديةء على الرغم من أنه قد صدر بعدها القانون 
الانتخابى الفردىء» إلا أنه يخرج عن الإطار الزمنى للدراسة» ومن ثم سنكتفى 
بالإشارة إليه فقط. 

بلغ إجالى عدد القوالب الصحفية التى استخدمها نظام الاتصال فى مارسة دوره فى 
صنع قائون الانتخابات فى هذه المرحلة )۲١١(‏ قالبا» بنسبة )/.۲١(‏ من إجالى عدد 
القرالب الخاصة بمذه القضية وعددها .)۹٠۹(‏ 

ويشير الجدول رقم (۳-۸) إلى الآتیى: 

جدول رقم (۳-۸) 
دور نظام الاتصال تى المطالبة بصنع قانون انتخابات رقم (۱۸۸) 
لسنة ۱۹۸١‏ الصادر فى /١ /١‏ ۱۹۸۷: تغطية بعدية 


الد امحافظطة 
الدور صاع قرار 1 ا تمدیل القرائین رصف الواقع 
المرقيطة به الإجال 
ك 
الصحيفة 
الأهرام 4۹ 
الوفد 1۲ 
الشعب ۹۱ 
الأهالى A‏ 
الإجالى | ك | r. ۸٠‏ 
کا = ٠.۰٠۰۱‏ 
-١‏ أن جريدة الشعب هى أكثر نظم الاتصال الفرعية جرآة فى المطالبة بصنع قانون 
تتخابی جدید. 


۲- موقف جريدة الأهرام المحايد بدأ بالانخفاض من حيث درجة التركيز فى 
مقابل ارتفاع نسبة القوالب الصحفية التى تطالب بتعديل القانون والقوانين ذات 
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الصلة وصنع قانون جديد على الرغم من ارتفاع نسبة القوالب التى تدعو إلى المحافظة 
على الأوضاع القائمة. 

۳- أن هناك سمة عامة تكاد تجمع بين خرجات النظم الاتصالية الفرعية المعارضة 
وهى توزيعها بشكل متقارب على الأدوار المختلفة الحاصة بصنع القرار. 

ويشير الجدول رقم )٤-۸(‏ إلى سيادة المعال الصحفى على باقى القوالب الصحفية 
إذ يستأثر بنصيب الأسد (1۷./) من جلة القوالب الصحفية التى استخدمها نظام 
الاتصال خلال هذه المرحلةء ك| يدل الجدول على الاعتاد الكبير من جانب جريدة 
الوفد على فن الكاريكاتير الصحفى بنسبة )/۸٠(‏ من جملة عدد المرات التى استخدم 
فيها الكاريكاتبر فى النظام الاتصالى ككل. 

ويظهر من الجدول كذلك أن درجة اعتماد جريدة الأهرام على الافتتاحية أكبر من 
درجة اعتاد الصحف الأخحرى على هذا القالب الصحفىء» الأهرام (۸٤./)ء‏ الوفد 
(۲./) والشعب )/۱١(‏ والأهالى (۱۲/). 

ويصف الجدول رقم )٥-۸(‏ موقع القوالب الصحفية ويبدو منه أن الشعب هى 
أكثر نظم الاتصال الفرعية إبرارًا للقضية فى صفحامما الأول (١٤/)ء‏ بين تأتى 
الأهرام كأكثر نظم الاتصال إبرارًا للقضية فى الصفحة الأخيرة .)/۷٥(‏ 

جدول رقم )٥-۸(‏ 

موقع القوالب الصحفية التى مارس عن طريقها نظام الاتصال دوره فى المطالبة بصع 

قانون انتخابات مجلس الشعب رقم (۱۸۸) لسنة ۱۹۸٦‏ الصادر فی ۱/ ۱۹۸۷/۱: 


تغطية بعدية 
الدور صفحة أول صفحات داخلية الاجا 

آفقی راسی | آفقی رآسی ۵ 
الصحيفة بالئة بائلة | بالكة بالغة 
الأهرام ا r‏ 4 3 64 
الوفد ۲ 1 r VA‏ 1 
قف ۳ 4 ٤ 1Y‏ 4 
الهاي ۳۹ 1 oy‏ 1 ۲۸4 
الإجال tt 144 al‏ 


ا ا ا 


إن أهم ما تشير إليه الحداول الثلاثة الخاصة بمذه المرحلة آن درجة الاهتام بالقضية 
على مستوى نظم الاتصال الفرعى قد اخحتلفت من نظام إلى آخر» فبينا كانت جريدة 
الأهرام فى المرحلة السابقة أكثر النظم اهعامًا بالقضية )/۴١(‏ احتلت المرتبة الثالثة فى 
هذه المرحلة (١۲/)ء‏ بيا جاءت الشعب ف المرتبة الأولى »)/٤١(‏ والوفد ف المرتبة 
الثانية (۲۷/)ء والأهال نى الرتبة الرابعة (١١/)ء‏ وذلك من حيث درجة الاهتمام 
بالقضية. 

فى ما يتعللتق بالتحليل الكيفى» تشير الدراسة إلى آن سات المخرجات التعلقة بنظم 
الاتصال لم تختلف فى هذه المرحلة عن السابقة عليها من حيث المضمون والتوجهات. 

ومن التطورات الجديرة بالذكر فى هذه المرحلة حكم المحكمة الإدارية العليا 
بدخول (۳۹) نائبّا من أحزاب المعارضة بدلا من (۹) من الأعضاء داخل المجلس» 
ولم ينفذ المجلس الحكم القضائى المستعجل» بحجة آن المجلس سيد قراره وهر 
الختص وحده بآمور أعضائه. وقد صدر الحکم فی ۱۹۸۷/٤/۲۱‏ وتسبب فى 
خلافات فقهية وسياسية كبيرة بين رجال القضاء ومجلس الشعب ورجال القضاء 
أنفسهم. 

وقد أوضح محمد سليم العوًا فى دراسة له بعنوان "مجلس الشعب ليس سيد 
قراره"» أن المجلس ليس سيد قراره» فإجراءات تشكيل ودعوة المجلس للانعقاد تتم 
من جانب السلطة التنفيذيةء كا أن بقاء المجلس ومارسته دوره ف التشريع والرقابة 
مرهون إلى حد كبر برضاء السلطة التنفيذية. 

وأوضحت الدراسة أن القضاء رقيب على أعال مجلس الشعب» وأن الدستور فى 
مادته )1٤(‏ يقرر أن: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وف مادته )٠١(‏ يقرر أن: 
تخضع الدولة للقانونء فهل المجلس ليس جزءًا من الدولةء وبالتالى فهو لا يخضع 
للقانون؟". 
الجدير بالإشارة أن وزير الداخلية قد أصدر قرارًا يستجيب فيه لحكم عحكمة 
القضاء الإدارى وآخطر به مجلس الشعب”"» إلا أنه | ينفذ. 


IYA 


الخلاصة: 

یتضح من تناول عملية صنع القرار السابق بشأن إحدى أهم القضايا السياسيةء 
وهى قضية النظام الانتخابى نى مصرء أن النظام السياسى هو صاحب البادرة فى طرح 
فكرة النظام الجديد. والتقت هذه الرغبة مع توجهات النظم الحزبية. ومن هنا كان 
تأييد نظام الاتصال ككل والنظم الغرعية ا مختلفة له التوجه اللحديد”“» واستطاع نظام 
لاتصال أن يطرح رؤيته "خرجاته" والتمثلة فى شكل ومضمون معينين والنظام 
لانتخابى الجديد منها مثا أن يكون نظام القائمة النسبية بلا شروط وألا ترتبط 
لقائمة بالأحزاب» وأن يسمح النظام السياسى بدمج قوائم أكثر من حزب» وأن يتم 
تعديل قانون الأحزاب» وقانون حاية الحبهة الداخلية. وهناك من طالب بتخفيض 
نسبة (۸) إلى )/.١(‏ أو (۳) وهناك من قبل شرط ال(۸/) ولكن أن يطبق هذا 
الشرط على مستوى الدائرة الواحدة هذا إضافة إلى تعديل القوانين المرتبطة بإجراءات 
لعماية الانتخابية ذاتبا. ولكن هذه المطالب -على الرغم من مناقشتها داخل وحدات 
صنع القرار = إلا أن حجم تأثرها فی البدیل النهائی كان يسرًا جدًا. فقد كان التعديل 
لوحيد المهم الذى أثزت فيه هذه المدحلات ~ جتًا إلى جنب مؤثرات آخری - 
تخفيض نسبة ال(٠١/)‏ إلى (۸/). وقد كان الفاعل الرئيسى هذا التعديل هو تدحل 
رئيس المحمهورية ومطالبته بهذا التعديل. ولكن هذا التدخل قد يكون مبتيًا إلى حد 
كير على مطالب نظم الاتصال الفرعية. وبعد صدور القانون استطاعت نظم الاتصال 
الفرعية جميعها أن تناوله بالشرح والتفسير والمعارضة أو التأييد والتبرير» وقد سمح 
بذلك قدر الحرية الملموس الذى يتمتع به نظام الاتصال فى الثمانينيات. 

ولكن على الرغم من قدرة نظام الاتصال على التركيز الكبير على مطالبته بتخيير 
قانون الانتخابات بالقائمة أو تعديله بالشروط التى تتفق ومواقفه» إلا أن التعديل 
الذى أقدم عليه النظام السياسى جاء نتيجة تدخل النظام القضائى. ويستطيع الؤلف 
أن يقطع بأنه من دون تدخل النظام القضائى ل يكن مكتا إحداث هذا التعديل الجزئى 
لقانون الانتخابات"". فقد استبق الحزب الحاكم الأزق الذى بمكن أن يصيب النظام 
السياسى» إذ كان من المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقدم فى عدم 
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دستورية القانون. وقد كان من المتوقع أن تنتهى المحكمة إلى عدم الدستورية بناء على 
تقرير هيئة المغوضين وذلك فى ۳ كانون الثاني/ يناير 1۱۹۸۷. ولذا تم الإسراع بتقديم 
قتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشحب» وتت الموافقة عليه فى خلال )٤۸(‏ ساعة 
وهذا الاقتراح يجمع بين نظام القوائم والنظام الغردى. ومن هتا أسقطت الدعوى 
لمنظورة أمام المعحكمة الدستورية العلياء 

إن هذا التحليل يعنى أن توقيت صدور حكم المحكمة الدستورية "النظام 
القضائي" هو الذى حرك النظام السياسى نحو التعديل. 

وعلى الرغم من آن إفساح المجال للمستقلين» كان أحد مطالب نظام الاتصال إلا 
أن التعديل م يأت استجابة طالب نظام الاتصال فى هذا الشأن. وإلا اذا لم يستجب 
لنظام السياسى لطالب النظام الاتصالى الأخرى؟ فقد جاءت الاستجابة حكومة 
بالحكم المتوقع صدوره من النظام القضائى» وهادفة إلى منع صدور هذا الحكم. 

والأوضح من ذلك أن التحول إلى نظام الانتخاب الفردى لم يتحقق إلا بعد صدور 
حكم المحكمة الدستورية العليا فى 1۹/ / ۱۹۹١‏ ببطلان القانون الانتخابى الأخير 
الذى يمع بین نظامی القرائم والنظام الفردى. 

وقد نيقول قائل إن ثمة تطابقًا فى معظم الأفكار التى طرحها نظام الاتصال والحكم 
الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية. فهل يعنى ذلك أن نظام الاتصال استطاع أن 
يوضح الغموض وأن يقنع النظام السياسى بضرورة التحول بين القوانين والنظم 
الانتخابية المختلفة؟ 

والحقيقة غير ذلك ففى الجلسة الأولى لناقشة قانون الاتتخابات التى عقدت فى 
۸ ل يكن هناك آدنى درجة من الغموض فى عدم دستورية القانون. 
وقد أوضح ذلك المستشار نمتاز نصار إذ أظهر غالفته أكثر من مادة من موأد الدستورء 
وبالتالی فإن صانعی القرار لم يكونوا بجهلون عدم دستوريته» ون نظام الاتصال م يؤثر 
عن طريق الإيضاح والإقناع. 

وقد حاول المؤلف من خلال الدراسة الميدائية التى أجراها على القيادات التحريرية 
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)۷١(‏ مغردة أن يتعرف إلى رؤية قيادات النظام الاتصالى لدور التظام فى التأثر فى 
مدخلات عملية صنع القرار» وف التأثیر فی تحديد الناتج النهائى للعمليةء أى البديل 
تفه وى التعامل مع رجات العملية. 
جدول ر م (A)‏ 
دور نظام الاتصال فى صنع قانون انتخابات مجلس الشعب 
من وجهة نظر القيادات التحريرية لنظام الاتصال 
الوظائف 


نسبة مئوية 
وضع القضية فى بؤرة دائرة صنع القرار 
التأثیر فى توقيت القرار 
تقديم البدائل والتأئير فى القرار النهائي 
دفع السالطة إلى إعادة النظر فى القرار 
تشكيل اتبا ال ماهير لقبول القرار أو رفضه 

ن= ۷۵ 

وبالسبة إلى قانون انتخابات مجلس الشعب» أجاب (۷۳) من إجمالى العبنة بقدرة 
نظام الاتصال على وضع القضية فى بؤرة دائرة صنع القرار» أى تركيز اهتهام صانعى 
القرارات على مطالب النظام بشأن قانون الانتخابات» بيا أجاب (۸) فقط بأن نظام 
الاتصال استطاع أن يؤثر ف الناتج النهائى لعملية صنع القرار الخاصة بالنظام 
الانتخابى» و(٥/)‏ فقط أجابو! أن النظام الاتصالى کان له دور فی التاثیر فی ترقیت 
القرار» و(۲۸/) من العيّنة أجابت بأن نظام الاتصال استطاع أن يدفع السلطة 
السياسية إلى إعادة النظر فى قانون الانتخابات. وأخيرًا أجاب (۳۷/) من العينة بقدرة 
نظام الاتصال على تشكيل اتجاه المماهير لقبول القرار أو رفضه. 

وف سؤال آنحرء لب من عينة الدراسة الإجابة عن مقولة مفادها أن: تعديل 

قانون الانتخابات أكثر من مرة حلال الثمانيئيات دليل قوى على قدرة نظام الاتصال فى 
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التأثير نى صنع القرار فى مصر. وكانت بدائل الإجابة تبدأ بمؤيد جدًا وننتهى بمعارض 
جدًا. وكانت النتيجة أن (1۳//) أجابوا بمعارضة القولة بين معارض ومعارض جدًا 
و(۳۷/) أيّدوا المقولة بين مؤيد ومؤيد جدًا. 

وف الحقيقة» فإنه لا يمکن إنكار دور نظام الاتصال فى صنع قانون انتخابات مجلس 
الشعب تامًا. صحيح أن المؤثر الأساسى كان النظام القضاتى» ولكن نظام الاتصال 
تل دوره فی تکوين رآى عام قوى» خاصة آنه خاطب الرأى العام اللقف قارئ 
الصحف الحربيةء المهتم بالقضايا السياسية. كا أنه تعامل مع رجات النظام 
القضائى» وأكدها وأبرزها باعتبارها تمثل جزءًا من مطالبه فى مرحلة معينة» ۳ كانون 
الثاني/ ینایر ۰۱۹۸۷ والکثیر من مطالبه نی ۱۹/ /٥‏ ۱۹۹۰ء وهذا إضافةً إلى دوره فى 
تقديم مدحلات العملية وإضعاف شرعية القرار أو إضفاء الشرعية عليه. إلا أن الأمر 
الذى لا شك فيه هو أن استجابة النظام السياسى بتغيير قانون الانتخابات ل تكن 
لتحدث فى غياب الفاعل الرتيسى» وأعنى النظام القضائى. وإذا كان نظام الاتصال قد 
ساهم فى تكوين رآى عام إزاء القضيةء إلا أن الرآى العام نفسه يتسم بمحدودية تأثيره 
فی صنع القرارات» کا سيتضح ف ما بعد. 


YAS 


هوامش الفصل الثامن 


(1) طارق فتح الله حضى» دور الأحزاب السياسية فى ظل النظام النيابى (القاهرة: دار نافع للطباعة 
والنشی (۱۹۸٦‏ ص ۲۸۳. 

(2) سعاد الشرقاوی وعبد الله ناصف» نظم الانتخاب ف العام وق مصر (القاهرة: دار النهضة العربية 
۴ ص۸۱. 

(3) لحضس» المصدر نفسه» ص۲۸۷. 

(4) الشر قاری وناصف المصدر نفسه» ص۸۷ وخضرء المصدر نفسه» ص ۲۹۳. 

(5) خض المصدر نفسه» ص٤۲۹.‏ 

(6) على الدين هلال "الانتخابات البرلانية ق مصر من سعد زغلول إلى حسنى مبارك»" فى: على الدين 
هلال» رر التطور الديمقراطى فى مصر: قضايا ومناقشات (القاهرة: مكتبة مضة الشرق؛ 
1 صض۲۳۰. 

(7) الشرقاوی وناصف» نظم الاندخاب فی العام وق مصر» ص٦٠۲.‏ 

(8) هلال المصدر نفسه» ص۲۰۱ و۲۹۹. 

(9) المصدر نفسه» ص۲۸۸. 

(10) ملحق لمضبطة ا لجلسة الحادية والثانين» القصل التشريعى الثالث» دور الانعقاد العادى الرابع» مج 
۸ أیار/ مایو ۱۹۸۳۔ 

مقدموا الاقتراح بمشروع القانون: كامل ليلةء وكال هنرى أبادير» وحب رعزى ستينو وطلبة عويضة» 
وسهير القلاوى» وعمد عجوب» وغيى الدين عبد اللطيف» وعبد الوهاب المبك وحسين 
وشاحی. 

(11) ضمت اللجنة كلا من: أحمد على موسى» وحنا نأروزء ومصطفى غياش» وعبد الغفار أبو طالب» 
وتار هانى وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والشورى مقأ الحكومة. 

(12) مقابلة المؤلف وزير الإعلام الآسبق» د. آحد كمال أبو المجد فی مکتبه فی ۲۲/ .1۹۹١ /٠١‏ 

(1) لوتر العام الأول رب العمل الاشتراکی فی 1۹۸۲/1/١١‏ ص٠.‏ 

(14) البرنامج السياسى العام» حزب التجمع الوطتى التقدمى الوحدوی» نيسان/ إبريل ١۱۹۸ء‏ 
ص٤۱۸.‏ 

(15) إبراهیم نافع رئیس تحریر الآهرام» "بہدوء»" فی: الآهرا» ۲/۱۸/ ۱۹۸۳ء 
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(16) بجی الجمل» فی: الأهرا ۲۵/ ۱۹۸۳/۲. 

(17) عبد المجید سلیےان فی: الأهراې ۳/۱۰/ ۱۹۸۳. 

(18) آحمد بہاء الدین» "یومیات»" الآهرا» ۷/۱۹/ .٠۱۹۸۳‏ 

(19) على سبیل المغال» انظر مال حسن حافظ ف: الآهراې ۲۵/ ۲/ ۱۹۸۳. 

(20) خالد یی الدين فى حديث لحريدة: الأهالی» ۲۷/ ۷/ .1۹۸١‏ انظر أيضا: جريدة الشعب: 
„AT JA IAAF FY FV IAAF /Y TV‏ 

(21) مقابلة امؤلف رئیس حزب العمل الاشتراکی» إبرآهیم شکری ف منزله بتاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰ . 
انظر أيضا: الآهالی: ۲۰/ ۷/ ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳/۷/۲۷ . 

(2) انظر: عمد صبری مبدیء فی: الأھالیء ۱۹۸۳/۸/۳ . 

(22) ملحق لمضبطة الجلسة الحادية والمانين» الفصل التشريعى الثالث» دور الانعقاد العادى الراب 
مج ۱۸ آیار/ مایر ۱۹۸۳. 

(24) المصدر نفسه. 

(25) مضبطة الجلسة الخامسة والثمانين» الفصل التشريعى الثالث» دور الانعقاد العادى الرابع» مج ۸» 
۰ موز/ پولیو۱۹۸۳. 

(26) المصدر لفسه. 

(27) المصدر نفسه. 

(28) مضبطة اللجلسة السادسة والثانين الفصل التشريعى الثالث» دور الائعقاد العادی الرابع» ۲١‏ 
تموز/ ولیو ۱۹۸۳. 

(9) مقابلة المؤلف رئيس مجلس الشعب» د. صوفى أبو طالب الذى أصدر القانرن. 

(30) انظر: الأهرا» /١/١١‏ £ . 

(31) انظر: الأهرام» ۱۹۸1/۱۲/۱۳ . 

(2) انظر: الأهرا» ۱۸/ ۱۹۸۹/۱۲ . 

(33) مضبطة اللحلسة الرايعة عشرة» الفصل التشریعی الرابم» دور الانعقاد العادی الثالٹ» ۲۹ كانون 
الأول/ دیسمبر .۱۹۸٩‏ 

(4) فتحى عبد الصبور؛ رئيس المحكمة الدستورية العلیاء فى: الآهرام» ۲/ /١‏ ۱۹۸۷. 

(35) محمد حلمی مرادء فی: الشعب ۲۰/ ۳/ .۱۹۸٤‏ 

(36) محمد عصغور» فی: الوفد ۱/۷/ ۱۹۸۴. 

7 امد آبو الفتیم فی: الوفد ۲۲/ .۱۹۸٩ /٤‏ انظر: الشحب: 14۸۳/۱۲/۲۷ و١٠/ ١۹۸4/١‏ 
والأهال ۷/ ۳/ .۱۹۸٩‏ 

.1۹۸٤ /٩ /۳ الوق‎ )38( 

۰.۱۹۸٤ /٤/۱ و۱‎ ء۱۹۸٩‎ / ٤/41۹۸4 /۲ / ۱١ والآھالی:‎ ء۱۹۸٤‎ /٥ /۳ انظر: الوفدے‎ 9 

(4) انظر: الشعب» ۲۱/ ۱۹۸٤/۲‏ . 
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(41) انظر: الوفد ۳/ ۵/ ۱۹۸٤‏ 

.۱۹۸٩ /٩ /۲ انظر: الها‎ )42( 

. ۱۹۸۴٤ /٥ /۳ انظر: الوقدے‎ )43( 

(44) انظر: المصدر نفسه» والآهالی» ٠۹۸۴٤ /٤/۲۰‏ 

(45) انظر: الوفد ۳/ /٥‏ ۱۹۸۲. 

(46) انظر : الوفدے /٦/۷‏ ٤٩۱۹۸؛‏ الشعب ۰ ۲/ ۳/ ٤۱۹۸ء‏ والآهان ۱۱/ ٠۱۹۸٤ /٤‏ 

.1۹۸٩ /۳ /۲۰ والشعب»‎ ۰۱۹۸٤ /٦/۷ انظر: الوفدے‎ )47( 

(48) انظر: برنامج حزب الوفد ا لحدید عام ۰۱۹۸٤‏ ص۳٠‏ . 

(49) انظر: البرنامج الانتخابى العام مجلس الشعب» حرزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى» أيار/ 
مایو ۰۱۹۸٤‏ ص۷1. 

(50) انظر: البر نامج الانتخابی خرب العمل الاشتراکی »۱۹۸٤‏ ص۳ . 

(1) انظر: صلاح مشعرء فی: الأهراې 1۹۸4/1/۳ . 

(52) انظر: حمود مراد فی: الآهرا» .۱۹۸٤/٦/۱‏ 

(53) انظر: إبراهیم نافع» فی: الأهرام» ۱/۱/ .۱۹۸٤‏ 

(54) انظر: السيد يسين» فى: الأهرا» ١۹۸٤/1/۸‏ أحمد بہاء الدین» فى: الأهرام 1/۹/٤۱۹۸؛‏ 
إحسان بکر» فی: الأهرا» ۰ ۸ عل الدین هلال فی: الأهرام» حسن 
حافظ فی: الأهرا» ۹/۲۲/ ۱۹۸۹+ حسین رمزی کاظې الآهرا» ۱۹۸4/1/۲۲؛ يوسف 
إدريس» ف: الأهرام» 4۱۹۸١ /1/١‏ عبد انعم المشاط فى: الأهرام» ۸/۳/ ٤۱۹۸؛‏ على الدين 
هلال فی: الآهرام» ۸/۳/ ٤۱۹۸ء‏ ویجیی الجمل» فی: الآهراې .۱۹۸٤/٩/۲۱‏ 

(55) انظر: إبراهیم شکری» فی: الآهرام» ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۸۰+ متاز نصارء فی؛ الأهرام» 1/۲۱/ ٤۱۹۸ء‏ 
ومد بہاء الدین» فی: الآهرام» ۲۱/ ۱۹۸٩/۱۲‏ 

(56) مضبطة الجحلسة الرابعة عشرةء الفصل التشریعی الرابع» دور الانعقاد العادی الثالث» ۲۹ كانون 
الأول/ دیسمیر ۱۹۸٩‏ 

(57) المصدر تفسه. 

(58) المصدر نفسه. 

(59) المصدر نفسه. 

(0) تقرير مجلس الشورى فى الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب 
.IAAT/NY YY‏ 

(61) انظر: السید یسین فی: الشرق الآوسطه /۲٤‏ ۱۹۸۷/۲. 

(62) انظر: الآهرا» ۳۰/ ۱۹۸۸/۹. 

(63) انظر! محمد سلیم العرًاء "مجلس الشعب لیس سید قرار؛" الوفده ۲۵/ ۳/ ٠۱۹۹۰‏ 

(64)انظر: قرار رقم (۸۹1) لسنة ٠1۹4ء‏ ف: الوقائع المصريةء العدد ۷۸ (۱ نیسان / إبریل ۱۹۹۰). 
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(65) مقابلة مع رئيس مجلس الشعب الأسبق» د. صوق آبو طالب فی مکتبه ی /٩ /٤‏ ۱۹۹۰؛ مقابلة مع 
وزير الإعلام الأسبق» د. أحمد کال أبو اللجد فی مکتبه فی /۹/٩‏ ١۱۹۹؛‏ مقابلة مع رئيس حزب 
العمل الاشتراکی» إبراهیم شکری فی مکتبه فی ۱۹۹٠/٠١/۳‏ ومقابلة مع أستاذ القانون 
الدستوری» خمد سلیم الوا نی مکتبه فی ۹/۲۹/ ۱۹۹۰. 

(66) مقابلة مع عضو مجلس الشعب عن الإخوان» ختار نوح فی مکتبه فی ۱۳/ +۱۹۹١ /٠١‏ مقابلة مع 
سكرقير عام حزب الوفد على سلامة فى مقر الحريدة فى /١‏ ۹/ ١۱۹۹؛‏ مقابلة مع عضو الميئة العليا 
زب الوقد الحديد د. إبراهيم الدسوقى فى مقر الجريدة فى ۱۹۹١ /٠١ /١‏ مقابلة مع عضو الميعة 
العليا خزرب الوفد الجديد د. محمد عصفور فى مكتبه فى +۱۹۹١ /۸ /٠١‏ مقابلة مع عضو الميئة العلا 
لزب الوفد المحدید» عبد العزیز محمد فی مکتبه فی ۲۸/ /٩‏ ۱۹۹۰+ مقابلة مع سكرتير عام حزب 
التجمع التقدمى الوحدوى» د. رفعت السعيد فى مقر الحريدة فى 4۱۹۹١ /٠١ /١١‏ مقابلة مع عضو 
مجلس الشعب عن اللإخوانء د. عصام العریان فی مکتبه فی 4۱۹۹١ /٠١ /٠١‏ مقابلة مح عضو 
مجلس الشعب عن الإخوان» المستشار مأمون المضیبی فی مکتبه فی ۲۷/ +۱۹۹١ /٠١‏ مقابلة مم 
وزير الدولة الأسيق وعضو مجلس الشعب د. بجیی الجمل فی مکتبه فى ۱۷/ +۱۹۹٠ /٠١‏ مقابلة مم 
رئيس مجلس الوزراء الأسبق» د. على لطفى فى مكتبه فى ۸/ +۱۹۹١ /٠١‏ مقابلة مع رئيس اليئة 
العامة الاستعلامات» د: غدوح البلتاجی فی مکتبه فى ۲۸/ +۱۹۹١ /٠١‏ مقابلة مع المغكر الناصرى» 
محمد عودة فی مکتبه فى ۹۹/۱١/۱١‏ ومقابلة مع حمود آمین العام فى مكتبه فى 
SETAE‏ 
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الفصل التاسع 


القضية الانية 
قرات توظیف الاموال 


مقدمة 

احتلت قضية شركات توظيف الأموال موقع القلب فى النظام الاقتصادى المصرى 
فى الثانينيات» وارتبطت فى نشأتا ونموها بقصور بعض السياسات الاقتصادية» أى 
أا كظاهرة انبثقت من داخل النظام الاقتصادى نتيجة عدم مواكبته بعض المتغيرات 
التى استجدت فى حقبة الثغانينيات. 

وئى الحقيقة» إن شركات توظيف الأموال كظاهرة - وئيقة الصلة بالنظام 
الاقتصادی - ل یکن مكتا هما أن تظهر وتتضخم بمعزل عن النظم الأخرى ذات 
الارتباط العضوى بالنظام الاقتصادى كالنظام السياسى والنظام الاتصالى والنظام 
القيمى... إلخ. فقد ولدت هذه الظاهرة ونمت وتضخمت وتدهورت نتيجة 
التفاعلات والتأثيرات التبادلة بين النظم الفرعية التى تؤلف معًا النظام الوطنى. 

فكل هذه النظم تراقب سلوك بعضها البعض» وتتأثر بنتائج مخرجات بعضها على 
البعض الآخر بطرق مباشرة وغير مباشرة. وف ما يتعلق بشركات توظيف الأموال 
فإن إدراك النظم الفرعية لما يجحافظ على مصالحها وتصورها كذلك ما يدد هذه 
اللصالحء هو الذى شكَل طبيعة سلوك هذه النظم إزاء شركات توظيف الأموال. 
فنظام الاتصال مثا ف تفاعله مح شركات توظيف الأموال يتأثر بإدراكه تأثير وجود 
هذه الشركات فى مصالحه ونموه» وقد تكون هذه المصالح مادية أو غير مادية» قصيرة 
أو طويلة الأجل» بل إن سلوك نظام الاتصال إزاء شركات توظيف الأموال محدده 


“TAY - 


ایشا سلوك النظم الآحری کنظام الرأی العام مثآڈ أو النظام السیاسیء کا آنا تأثران 
فى سلوكه) إزاء هذه الشركات بسلوك نظام الاتصال تجاهها. 

وفى واقع الأمر» شركات توظيف الأموال ل تتأثر فقط فى مراحل عمرها المختلفة 
بالنظم الفرعية التى تؤلف وتشكل النظام الوطنى» ولكنها خضعت لتأثيرات نظم 
خارج النظام الوطنى مثل النظام العربى والنظام الدول. 

إن هذه المقدمة ترسى الأرضية لطرح بعض الأسئلة الجوهرية: السؤال الأول 
يتعلق بكيفية نشأة شر كات توظيف الأموال وكيفية تفاعل النظم المختلفة بشكل ساعد 
على ظهورها إلى السطح» ويتعلتق السؤال الثانى بسلوك النظام السیاسى إزاء شر كات 
توظيف الأموال وطبيعة القرارات التى أصدرها. 

أما السؤال الثالث والأهم فهو: ما هر دور النظام الاتصالى فى صنع القرارات التى 
أصدرها النظام السياسى بشأن شركات توظيف الأموال» وما هى السمات الرئيسية 
لسلوك النظام الاتصالى إزاء شركات توظيف الأموال؟ 
أولاً: شركات توظيف الأموال؛ طبيعتها ونشاتها 

هناك نوعان من شركات توظيف الأموال العاملة فى مصر: النوع الأول هو 
شر كات توظيف الأموال التى تنشأً فى شكل شركات مساهمة طبقًا لأحكام قانون 
الاستلار رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷٤‏ أو لأحکام قانون الشرکات رقم ٠١۹‏ لسدة ۱۹۸۱. 
والنوع الثانى هو ما عرف جماهيربًا بشركات توظيف الأموال. 

ومعيار التفرقة بين النوعين السابقين يكمن فى الأوراق أو الصكوك التى تصدرها 
الشركة مقابل الأموال التى تجمعها من جمهور المدخرينء والشكل القانونى الذى 


تتخذه الشركة. 
١-النوع‏ الأول 
أ شر كات توظيف الأموال التى تنش طبقًا لأحكام قانون الاستشار رقم ٠١‏ لسنة 
Y4‏ 


مجيز هذا القانون إنشاء شركات استشار تهدف إلى توظيف الأموال بشرط أن تتخذ 
شركة توظيق الأموال شكل الشركة المساهمةء وألا يقل رأس اها عن ثلاثة ملايين 
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جنيه يدفع نصفه عند التأسيس» ويستكمل النصف الباقى فى مدة لا تتجاوز ثلاث 
سنوات» ويشترط أن تقدم الشركة فى كل مشروع استثهارى تعتزم القيام به أو المشاركة 
فیه بأی شكل من الآشكال طلا ودراسة جدوى مستقلة كشرط للتمتع بأحكام 
القانون» وبالتاى تخضع شركات توظيف الأموال التى تنشأً طبقًا لأحكام قانون 
الاستثمار لرقابة هيئة الاستثار من حيث الإنشاء ووجوب أن تكون فى شكل شركة 
مساهمة. 

وقد بلغ عدد شركات توظيف الأموال الموافق عليها طبقًا لفانون الاستشمار ٠۸١‏ 
مشروعا". إذن ارتبطت البدايات الأولى لنشأة شر كات توظيف الأموال التى تخضع 
للقانون بالتوجه نحو سياسة الانفتاح الاقتصادى فى النصف الأول من السبعينيات. 
ويعنى ذلك أيضًا أن النشأة الأولى لش ركات توظيف الأموال من هذا النوع قد ارتبطت 
بافتقاد الدولة السيطرة على القطاعات الحاكمة للاقتصاد القومى وتخلّيها عن سياسة 
التخطيط القومى. فعلى الرغم من أن المادة (۳) من قانون الاستار قد نصت على أن 
يكون استثمار المال العربى والأجنبى ف مصر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القوميةء قإن أحدًا من المسؤولين 
عن الانفتاح م يأخذ هذه المادة مأحذ الجد بمن فيهم الرئيس السادات نفسه الذى قال 
ذات يوم "يوم أن تكون هناك خطة للتنمية الاقتصادية والاجتهاعيةء فإن رأس الال 
سپھرب"۰ ما یوحی بان غاب التخطیط م یکن من قبل السهو» وإنا کان مقصودا 
ومدبرًا لتهيئة المناخ المناسب للانفتاح". 

ب- شركات توظيف الأموال التى تنشأً طبقًا لأحكام القانون رقم ٠١۹١‏ لسنة 
41 

وفقًا هذا القانون جوز إنشاء شركات توظيف الأموال فى شكل شر كات مساهمة 
فقط دون غيره من آشكال الشركات (المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم)ء وجب 
ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن خسمائة آلف جنيه فى الشركات التى تطرح أسهمها 
للاکتتاب العام. آم إذا كانت الشركة مغلقةء أى لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام 
فیچب آلا يقل رأسم انما الصدر عن مثثين وخسين آلف جنيه. وتخضع الشركة من 
حيث إنشاؤها لرقابة مصلحة الش ركات وللجنة تأسيس الشركات. 
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وغنى عن البيان أنه فى جميع الأحوال المتقدمة - آى سواء كانت الشركة منشأة طبِقًا 
لأحكام القانون رقم ۳ لسنة 1۹۷٤‏ أو طبقًا لأحكام القانون رقم ٠١۹‏ لستة 
1 ¬س»- فإن المسامين حم حق الرقابة على مجلس الإدارة وعلى نشاط الشركة 
وعملياتها وعلى إدارة الشركة» وذلك من خلال الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب 
الأرياح وا-فسائر وتقرير مجلس الإدارة السنوى عن نشاط الشركة ومناقشة المجلس فى 
كل ذلك ف الجمعية العامة للشركة. ك| أن المساهمين حقوق ملكية على كل أصول 
الشركة الثابتة والمنقولةء فهذه الأصول ضامنة لقيمة أسهم المسامين. 

وقد بلغ عدد شر كات توظيف الأموال المنشأة طبقًا للقانون رقم ۱١۹‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
قشر شر کات 

۲- النوع الثانى: شر كات توظيف الأموال الشخصية 

تحايل أصحاب هذه الشركات على القانون والتفوا حوله» حين| أنشأوا فى البداية 
شركات انخذت شكل شر كات توصية أو تضامن بسيطة وفقًا لأحكام القانون الانى» 
لأن هذا النوع من الشركات لا بجتاج تكوينه إلى موافقة مسبقة من أجهزة الدولة 
الرسمية طالما كان الظاهر من عقود تكوينها أا لا تنعارض مع القانون أو النظام العام 
أو الآداب العامة“ . 
. علا بأن قانون رقم ٠١۹‏ لسنة ۹۸١‏ قصر نشاط الادخار أو تلقّى الودائع أو 
استشار الأموال لصالح الغير على شركات المساهمة دون شركات التوصية بالأسهم أو 
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المادة ٠)ء‏ ومن باب أولى شركات الأشخاص؛ 
وهى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وكذلك المشروعات الفردية» وهى 
قاعدة متعلقة بإالنظام العام لتعلقها بالحفاظ على الادخار القومى الذى هو عاد التنمية 
الوطنية. . 
وف واقع الأمرء فان هذه الشرکات التی عرقت جاهیریًا' باسم شرکات توظیف 
الأموال ليست شركات مسنامة» بل .هى فى الأغلب الأعم شركات تقوم على الاعتبار 
الشخصى» وتأخذ إما شكل التضامن أو التوصنة البسيطة أو شكل المشروعات 
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الفرديةء ولذلك فمن الأصح أن يُطلق عليها شركات تجميع أو تكنيز الأموال لا 
شر كات توظيف الأموال“. 

وما يدعو إلى الاستغراب أن هذه الظاهرة السرطانية نمت وتعددت فى عصب 
الاقتصاد اللصرى فى غيبة أدنى درجة من التلظيم القانونى لنشاطها وعماياتا فى 
الوقت الذى ترفع فيه الدولة شعار "سيادة القانون" كأحد رموز شرعية النظام. 

هل ترك النظام السياسى هذه الشركات تعمل وأعطاها القرصة كتجربة يمكن أن 
تنجح وتؤتى ثهارها ى المستقبل فى ظل اقتصاد حر؟ آم أنه سمح ها بهذه النشأة والنمو 
لإدراكه قبول النظم الأخرى هذه الشركات خاصة نظام الرأى العام ونظام الاتصال 
وأن اصطدامه بهذه الشركات من البداية كان سيقلل من رضا النظم الأخرى عنه؟ 
وأخيرًاء ولاذا تدخحل النظام السياسى فى توقيت معن ليحسم الموقف إلى النهاية؟ 

لقد قامت العلاقة بين المودع أو المستتمر وبين هذه النوعية من الشركات على 
أساس الاعتبار الشخص أو الثقة الشخصية فى الأشخاص القائمين أو المؤسسين 
للشركة. وتعطى الشركة المودع أو المستثمر صكوكًا ليست آوراقًا مالية ما يعرفها 
القانون المصرى وهى الأسهم والسندات» هذه الصكوك تثل علاقة مشاركة أو 
مرابحة أو مضاربة أو حاصلة أو وكالة أو مديونية عادية بين المودع أو المستثمر 
وأصحاب الشركة وذلك دون أن يكون المودع أو المستثمر شریگًا آو مسا ما فى 
المشروعات التى تقيمها. وبالتالى تكون علاقته بالشركة علافة مديونية عادية لا يتمتع 
بأى حقوق من تلك المقررة للمساهم التى سبق ذكرها". 

وقد بدأت شركات توظيف الأموال فى الأصل بتجارة العملة فى السوق السوداء 
ثم بجمع المدخرات خارج النظام البنكي" المشروع» ولذا كان دافعها إلى التسلل إلى 
ختلف أجهزة الدولة لتحتمى ا من سلطان القانون» وقد وقف صاحب إحدى 
شركات توظيف الأموال ليدافع عن نفسه وعن أقرانه فى الغرفة التجارية بالقاهرة 
قائلا: "قد تتهموننا بأننا كتا من قبل تجارًا للعملةء وقد تتهموننا الآن بأننا نضارب 
بالآموال التى جمعناهاء ولكن كل هذا لا هم ما يهم آنا كبرنا ولذا وجب على الدولة 
أن تخاو" 
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وقد ساعدث على نشأة شركات توظيف الأموال ونموها مجموعة من العوامل 
نرصد منها: 

-١‏ غياب الأوعية الادخارية sاعصمه‏ اء مادء ذات العوائد الجزية. 

۲- عدم فعالية المؤسسات الالية الرسمية القائمة. 

۳“ قصور السياسات التسويقية لوحدات الجهاز الملصرف. 

ى آن عدم قدرة الحهاز المصرف المصرى على القيام بدوره ووظائفه هى التى هيات 
الظروف لنشوء شر كات توظيف الأموال ونقصد هذه الوظائف: 

١‏ - تجميع وتعبئة المدخحرات الكافية والمتاحة داخل المجتمع. 

۲- التخصيص الكفء والفعال للمدخرات التى تم تعبتتها بين الاستثار 
المختلفة. 

۳- إلغاء أو تقليل الازدواج الال بين السوق المالى الرسمى أو المنظم والسوق المالى 
غير الرسمى أو غير المنظم. 

إلا آن شركات توظيف الأموال م يكن مكنا ها أن تبدا وتستمر نتيجة عدم فعالية 
النظام الاقتصادى وحده دون توافر مدخرات حقيقية لدى المدخرينء ومن هنا فإن 
النظام العربى قد ساهم بشكل غير مباشر فى مساعدة هذه الشركات على النشأة 
والاستمرار. فمن دون تحويلات المصريين العاملين فى البلدان العربية المختلفةء وعل 
وجه الأخص دول النفط» لم يكن مقدرًا أن تظهر شركات توظيف الأموال بهذا 
الحجم» كا أن هناك بعض التفسيرات التى تربط بين نشأة هذه الشركات ونموها فى 
مصر ورغبة المملكة العربية السعودية ف بناء نظام اقتصادى إسلامى فى مصر. 

وعلى الستوى السياسى» فإن مقولة انسحاب الدولة ونمو المجتمع المانى 
retreating states/ expanding social societies‏ التی فرضت نفسها فی دوائر العلو ۴ 
السياسية فى الولايات المتحدة أولًاء ثم بعد ذلك ف أوروباء تجد تطبيقاتما على ظاهرة 
شركات توظيف الأموال فى مصر. ومعنى هذه المقولة أن الدولة لم تعد تحتكر وجه 
النشاط الاقتصادى ول تعد نحتكر النشاط الاجتماعى» وصاحب ذلك مزيد من 
المحريات السياسية. 
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إن هذه المقولة تعنى باختصار أن هتاك نوعًا من المعايشة وتقسيم العمل بين القطاع 
الاقتصادى الحكومى» وبين رأسالية خاصة متعددة الأشكال والأغراض. ويترتب 
عل ذلك تحقيق قدر من استقلال المجتمع المدنى عن النظام السياسى. وقد كرر 
أصحاب شركات توظيف الأموال ف أكثر من مناسبة نهم يتحدثون باسم ملاين 
الأسر المصرية التى ل تعد الدولة - على حد قوم - تهتم بمصيرها والحفاظ على 
مستوی معیشتهاء ومن لم یعتبرون آنفسهم مسؤولین عن رعایتها. 

وف هذا النظور» یون النظام السیاسی قد تنازل جزثيًا لشركات توظيف الأموال 
عن قطاع مهم» وهو الادخار العائلى بيا يتضمنه من تحويلات العاملين فى الخارج. 
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل تم هذا التنازل بإرادة النظام؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فا هو المدف من الانسحاب من قطاع يمثل أحد موارد النقد الأجنبى 
الرئيسية؟ أم أن هذا التنازل جاء نتيجة عدم قدرة النظام الاقتصادى نفسه على مواكبة 
المتغيرات الحديدة التى برزت فى حقبة النانينيات؟ 

وعلى الحانب السیاسی أيصًا شهدت سنوات النصف الثانى من السبعينيات تنامى 
قوة جماعات الإسلام السياسى بعد الدعم الرسمى الذى لقيته هذه الاعات 
لاستخدامها فى تصفية اليسارء ولذا كان منطقيًا أن يفكر بعض هؤلاء فى استار 
أموالهم التى تدفقت عليهم من الخارج داخل مصر وأن يحتموا بشعار الإسلام كمبرر 
للإيجحاء بأن الاستثار الحلال الوحيد هو ذلك الذى يتم لديم بعيدًا عن البنوك 
الربوية'". 

ونى الحقيقة» فإن هذه الشركات ل تكن إسلامية سواء من حيث المفهوم أو المارسة» 
والإسلام منها بريء» كا أن التيار الإسلامى منها بريء"". 

ویری البعض أن النظام الدولی ساهم بدوره ق وجود شركات توظيف الأموال فى 
مصر؛ فقد شهدت السنوات نقسها التي ظهرت فيها هذه الشركات وقوع الدول 
الرأسالية الكبيرة فى أسر أزمة اقتصادية حادة وعنيفة تثلت فى أنخفاض معدل الإنتاج 
القومى ليصل إلى /٠.۳‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١۱۹۸ء‏ وارتفاع معدل 
البطالة إلى 4 ف العام الصناعى الغربى والى زيادة حدة التضخم أيضًا. 
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وقد لجأت هذه الدول إلى نقل أعباء الأزمة إلى الدول النامية لكى تتخلص من 
أزمتها بسرعةء واستخدمت الدول الرأسمالية فى ذلك أربع وسائل: الأولل» هى 
التجارة الخارجية حين] هبطت أسعار المواد الأولية التى تصذرها الدول النامية بنسبة 
١‏ والثانيةء هى آسعار الفائدة على القروض التى زادت إلى /۱۸١‏ وقتها فزادت 
أعباء الديون الخار جية للدول الناميةء والثالئة» هى تصدير التضخم مع حركة التجارة 
الخارجية؛ آم الرابعةء فكانت هى قناة التدفقات الالية بين الجانبية. وابتداء من عام 
۰ وهو العام الثانى من الأزمة التى تعرضت هما الدول الرأسالية المنقدمة» 
ارتفعت التدفقات الالية العكسية إلى ٠١٠١۷‏ مليار دولار بزيادة قدرها ٠١١۷‏ مليار 
دولارء وف العام الثالث وصلت هذه الزيادة إل ۲۱ مليار دولار. 

وكانت مصر واحدة من هذه الدول النامية التى تطلعت وعملت الدول الرأسالية 
المتقدمة على نقل عبء أزماتما إليها. خاصة أن مصر شهدت خلال هذه الفترة ارتفاع 
عوائد البترول» وقناة السويس وتحويلات العالة فى الخارج» وفى هذا الوقت 
بالتحديد» ظهرت شركات توظيف الأموال لتقوم بتحويل المدخرات المصرية إلى 
الخارج وتستخدم من قبل الدول الرأسمالبة لتخفيف عبء الأزمة التی تعانیها"". 

وعلى الرغم من وجاهة هذا التفسيرء إلا أن الباحث لا يسلّم بتأثير هذا المتغير 
العا مى على هذا النحو. فربا استفادت الدول الرأسالية من شركات توظيف الأموال 
بعد أن ظهرت ونمت نتيجة ظروف وملابسات مايةء لكنها ل تخطط لاستخدامها 
كأداة لتخفيف عبء الأزمة التى حلت اء وأيضًا قد تساعد الولايات المتحدة 
الأمريكية هذه الشركات وتشجعها لأا تتفق وسياسة الاقتصاد الحر الثى تدعو هاء 
والتى يقترحها صندوق النقد الدولى لحل مشاكل الاقتصاد المصرى» لكن من المستبعد 
أن تكون قد رسمت الطريق أمام بعض المصرپين لإنشاء هذه الشركات. 

ويغلب المؤلف أثر الأنظمة الفرعية المحلية فى دفع هذه الشركات إلى الظهور: 
النظام الاقتصادىء» والنظام السياسى» والنظام القيمى؛ بمعتى أن القيم الاجتاعية 
نتيجة سياسة الانفتاح الاستهلاكى فى السبعينيات أصبحت أقرب إلى تحبيذ الاعتاد 
على ربع المدخرات وعلى العوائد السريعةء أكثر منها إلى الاعتاد على العمل المتج. 
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ومن ناحية أخرى» فإن سياسة الانفتاح الاقتصادى خلقت الإحساس لدى الفرد 
بعجز اإلنظام السياسى عن توفير الحلول الجهاعية» وبالتالى غلية الحلول الفردية 
للمشکلات؛ ومن ثم آصبح الفرد یندفع خلف ای مشروع حتی مع علمه أنه غير 
مأمون الحواقب» طالما أنه يساعده على حل مشكلاته العاجلة» وهكذا فإن نظام الرأى 
العام هو الآ خر ساهم بشکل کبیر فى نمو شركات توظيف الأموال وضخمها. 

أما كيف استطاع النظام الاتصالی أن ییارس دوره فى صنع القرار بشأن شر کاٹ 
توظيف الأموال» فهو ما سنعرض له فى الصفحات التالية. 

م تعد إجال عدد القوالب الصحفية التى استخدمها نظام الاتصال المصرى بشأن 
قضية شر کات توظيف الأموال )۲١۹(‏ قالبًا صحفيًا بنسبة )/٠١(‏ من إجالى عدد 
القوالب الصحفية التى استعخدمها النظام فى ممارسته دوره فى صنع القرارات الخاصة 
بالدراسة والبالغ عددها )۱۷١١(‏ قالبًا صحفبًا. وهذا يعنى أن حجم اهتام نظام 
الاتصال بالقضية كان عدودًا مقارنة بحجم إهتامه بقضايا أخرى» كقانون 
الانتخابات» أو قضية القطاع العام. 

وقد أصدر النظام السياسى قانونين أقرهما رئيس الجحمهوريةء الأول صدر فى 
حزیران/ پونيو سنة ۰۱۹۸٦‏ وهو قانون رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸٩‏ بتنظيم بعض حالات 
دعوة الحمهور إلى الاكتتاب العام والقانون الثانى» وهو الأهم» هو القانون رقم ٠٤١‏ 
لسنة ۱۹۸۸ والصادر فی ۹ حزیران/ یوئیو ۱۹۸۸۔ 
شانيا؛ مراحل نظام الاتصال فى صنع القرارات الخاصة بشركات توظيف الاموال 

يمكن تقسيم دور نظام الاتصال فى صنع القرارات الخاصة بشركات توظيف 
الأموال إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى وتبداً فى أوائل الثمانيتيات» وبالتحديد منذ 
بداية الفترة الزمنية للدراسة عقب تول الرئيس حسنى مبارك الحکم» وهى ألفترة 
نفسها اتی شهدت ظهور شرکات توظيف الأموال وحتى صدور القانون رقم ۸٩‏ 
لسنة ۱۹۸٦‏ والصادر فى ۲١‏ حزيران/ يونيو العام نفسه. المرحلة الثانية وهى المرحلة 
البينيةء أى تلك التى تقع بين صدور القانون السابق وحتى صدور القانون رقم ٠٤١‏ 
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والصادر فی ٩‏ حزیران/ یونیو ۱۹۸۸؛ آى أن هذه المرحلة تقتد من ٠۱۹۸۹/1۹/۲۷‏ 
وحتى ۱۹۸۸/1/۹ وتثل تغطية بَعدية للقانون السابق وتغطية قبْلية للقانون 
اللاحق. والمرحلة الثالئة والأخيرة التى تلت صدور القانون الأخير وتتد من 
۰ حتی ۳۱/ ۱۲/ ۱۹۸۹۔ 

١-المرحلة‏ الأول 

لر يتجاوز عدد القوالب الصحفية التى استخدمها نظام الاتصال الصرى لمارسة 
دوره فى صنع قرار ينظم نشاط شركات توظيف الأموال من بداية الثائينيات وحتى 
1 سوى (۸) قوالب صحفية فقط. وهذا يذل أكبر دلالة عل تجاهل نظام 
الاتصال لسلبيات شر كات توظيف الأموال وآثارها الضارة فى الاقتصاد المصرى. 

وقد يقول قاثل إن نظام الاتصال لدیه ما بیرر سلوکه هذا لأنه | یکن يعى خاطر 
شركات توظيف الأموال ولا يدرك آثارها الضارة على الفرد والمجتمع. ولكن هذه 
المقولة مرفوضةء ذلك أن إحدى المهام الأساسية لنظام الاتصال فى المجتمع هى 
الإنذار المبكرء والتحذير من الأخطار الجسيمة التى قد يتعرض ها النظام الوطنى» 
وتوجيه صانع القرار ها حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة الأشياء والتصدى ها 
ويستخدم نظام الاتصال فى ذلك قدراته البشرية وهم قادة رأى وفكر لدم القدرة 
بحكم خبراتهم المحلية والدولية على سبق الآخرين من قطاعات المجتمع المختلفة فى 
التنبؤ بالآثار المحتملة لأى ظاهرة فى المجتمع» خاصة إذا كانت الآثار الحتملة آقرب 
إلى الضرر منها إلى النفع. كا يستخدم نظام الاتصال فى أداء هذه المهمة قدرته على 
التغلخل بين قطاعات الرأى العام المختلفةء وتشكيله رأيًا عامَّا مستنيرًا يستطيع أن يتنبه 
لأبعاد الظاهرةت وأهداف القائمين عليها؛ ومن ثم يمكنه أن يشكّل قوة فى مواجهة 
شركات توظيف الأموال قادرة على أن تحدد مصير هذه الشركات» فقط بمجرد 
مقاطعة التعامل معها والتحول إلى النظام الصرى» آو قد یسعی نظام الاتصال إلى 
تکوین رأی عام مستنیر یتعاون مع صانعی القرار بہدف إصدار قرار یعید تنظیم نشاط 
هذه الشرکات. 
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ولكن» ترى هل تجاهل نظام الاتصال هذه الظاهرةء ولم يمنحها القدر المناسب من 
الاهتمام بسبب عدم معرفته الظاهرة وأبعادها ووعيها؟ أم لآسباب آخرى؟ 

ويكاد يقطع المؤلف أن هذا التجاهل لم يكن نتيجة عدم إلمام كاف بالظاهرةء ولكنه 
کان معتمدًا لتحقيق مصالح النظام الاتصالى نقسه فق المقام الأول. كا أئه كان يدرك أن 
الاصطدام بهذ الظاهرة يعنى الاصطدام بنظم أخرى منها نظام الرأى العام وجائب لا 
بأس به النظام السياسى نقسه. بل أن سعى نظام الاتصال إل تحقيق مصاخه من خلال 
تأبید شر كات توظيف الأموال جعله يتحدى الإنذارات البكرة التى صدرت من 
بعض جهات داخل النظام السياسى إليه بعدم التعاون مع هذه الشركات. فقد بدأ 
البنك المركزى مبكرًا بتحذير نظام الاتصال المصرى من التعامل مع شركات توظيف 
الأموال ونشر إعلاناتماء خشية تضليل الرأى العام» كا حذرت الفميئة العامة لسوق 
الالء ولکن دون جدوی°'. 

والسؤال الجدير بالإجابة الآن هو: ما هى الآثار الضارة هذه الظاهرة التى تجاهلها 
نظام الاتصال عن عمد؟ وهذا التجاهل لا یعنی آن ) یذکرهاء ولکنه یعنی آنه ل يوا 
الاهتام الكافى من ناحية وتأخر نی اهتھامه بہا من ناحية أخری» وتعاون مع هذه 
الشركات من ناحية ثالثة. 

-١‏ م يكن أخطر ما أصاب مصر من شركات توظيف الأموال هو الأموال التى 
ضاعت» آو الضسارة التى أصابت صغار المودعين» أو الثروات التى تم تهريبها إلى 
الخارج» إنا أخطر ما أصاب مصر هو الزلزال الذى هدم أعز قيمها الاجتاعية» آلتى 
عاشت با على امتداد عصور التاريخ. قيمة "العمل" التى حل لها قيمة "الكسل"» 
والعيش على ربع المدخرات؛ قيمة الشرف التى كان يلتزم بها رجل الدولةء إزاحتها 
قيمة جديدة اسمها "امكسب"؛ قيمة التقرى التى كان الناس يستمد ونا من فقهائهم» 
ويلتزمون بها افتداء بهم» فقدت هيبتها وأصبح الشرع بالنسبة إلى عامة الناس شيا 
يخضع للظروف والمصالح*'. 

۲- لقد استطاعت شركات توظيف الأموال الحديثة النشأة - التى بدأت مع عام 
۹۸۰ حين آنشئت شركة بدر للاستئمار» وتلتها شركة الريانء ثم اهدى» والسعد عام 
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٥‏ والال عام ٦1۹۸ء‏ وهى الشركات التى تشكل مع شركة الشريف 
الشقيقات الست الكرى من بين شركات توظيف الأموال» وكانت الأخيرة شركة 
قديمة آنشعت عام ۹۵۸١ء‏ وإن كانت ل تنحول إلى شركة توظيف أموال إلا بعد ذلك 
بعشرين عام" -استطاعت هذه الشركات أن تزاحم البنوك فى قيامها بوظيفة تجميع 
وتعبئة المدخحرات؛ فقد جمعت ما یقرب من ۱۲-۸ ملیار جنیه مصری و۰ ۱۲-۱ مليار 
دولار آمریکی. 

ووجه اللغطورة هنا لا يقتصر على جرد انتقال حجم ضخم من مدخرات المواطنين 
إلى هذه الشركات وحرمان المجتمع من توظيفها -ائدمة قضايا التدميةء وإنها تكمن 
الخطورة الحقيقية فى إساءة توظيف وتوجيه هذه المدخرات. وذلك على النحو الذى 
يتبين من أوجه استشارات هذه الشركات فى مجالات المضاربة فى أسواق العملة 
والبورصات العا ية وعمليات الاحتكار فى السوق المحللى. 

وهكذاء فإن هذه الشركات تعمَق من دور السوق الالية غير المنظمة الأمر الذى 
ينعكس بالسلب على إمكانية تحقيق عملية التنمية"". 

وإذا عرفنا ن العائد الذى تقدمه هذه الشركات إلى المودع هو ۲٤‏ فى السنةء فإن 
السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو: ما نتصيب الشركات إذا كان نصيب المودع بهذا 
الحجم؟ ومن أين تأتى هذه العرائد الضخمة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تنقلنا إلى 
النقطة الثالثة. 

۴- أن هذه الأرباح المرتفعة لم تكن تتحقق من استنار هذه الشركات فى جال 
الإنتاج والصناعةء ولكن عن طريق التجارة أو المضاربة» ويمكن تحديد مصادر 
الاستشار فى المجالات الاآتية: 

-١‏ الاتجاه بالتقد الأجنبى والمضاربة على العملة فى السوق السوداءء الأمر الذى لا 
يخفى ضرره البالغ بالاقتصاد الوطنى فى مجموعه والمواطن أيضًا. 

۲- المضاربة فى السوق العالمية على الذهب والفضةء وهذه عملية مكاسبها عالية 
ولكنها حقوفة بالمخاطر“. 
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-٣‏ اتجاه هذه الشركات إلى الأنشطة الاحتكارية التى لا تخدم عملية التنمية» وهو 
أمر يتبين بسهولة من أنشطة هذه الشركات فى مجالات بعض المواد الغذائية مغل الذرة 
الصفراء والسلع المعمرة كالسيارات والثلاجات. 

٤‏ - شراء شركات قائمة بالفعل ومشروعات فى طور الإنتاج» وذلك بدلا من تنمية 
مشروعات إنتاجية جديدة» وهو ما يعنى أن هذه الشركات لا تقوم بإضافات حقيقية 
إلى الاقتصاد القومى. 

-٥‏ كا يشير ارتفاع معدلات العائد التى توزعها هذه الشركات إلى وجود 
الشبهات حول تعاملها فى سلع غير مشروعة*؟. 

-٦‏ استخدام نظرية "اكتوارية" فى توزيع الأرباح مۇداها أن الأرباح الموزعة هى 
من رأس الال ذاته على أساس أن صرف الأرباح العالية للمشاركين بقوى بمشاركة 
جديدةء وأن الأموال الجديدة تستخدم لتمويل أرباح المشاركين القدامى وهكذا... 
وعادق قإن مثل هذه الأمور لا تنكشف إلا بعد سنوات طويلة نتيجة تعاملات 
اقتصادية متعددة فى المجتمع؛ كسعر الفائدة ومعدلات التضخم ومدی تعدد 
احتياجات الناس وتوافر أوعية الادخار البديلة... إلخ"". 

يمكن القول» إذن» إن هذه الشركات باستقطاعها حجًا صخا من التيار النقدى 
داخل المجتمع وحجبه عن مجراه الطبيعى داخل قنوات الجهاز المصرف وإساءة توظيفه 
على النحو التقدم» إن مل حجر عثرة فى سبيل إنجاز ا جهاز المصرفى وظيفته الرئيسية 
الثانيةء وهى توجيه المدخرات إلى أوجه الاستغار المختلفة وفق أولويات خطط التلمية 
الموضوعة. 

يضاف إلى ذلك أن قيام شركات توظيف الأموال ببذه الوظائف إنما خلق ويعمّق 
ملامح سوق الال غير المنظمة وغير الرسميةء ومن شأن كل هذا آن يبطئ من عملية 
التنمية بحرمانها من مصادر تمويل ذاتية منخفضة التكلفة إذا ما قورنت بأسعار 
الإقراض الغارجى» خاصة فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى هذه الصادر بفعل توقف 
التسهيلات من العام الخارجى تحت وطأة أزمة الدين الخارجى وتعثر مفاوضات 
جدولة الدبون. كا أنه يتسب فى تشويه نمط الاستشار بتركيزه على المشروعات 
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الخدمية الصغيرة ذات العائد السريع الى لا قشل إضافة حقيقية إلى الطاقة الإنتاجية 

وسوا ما يمكن آن يترتب على ذلك هو تعريض البناء الاقتصادی والاجتاعی 
المصرى للخطرء إذا ما واجهت هذه الشركات كارثة حادة تفقد خلاها جانبا مها من 
استٹاراتہا فی الخارے". 

م يكن العرض السابق والخاص بالآثار السلبية لشركات توظيف الأموال هدنًا فى 
ذاته» ولكن الهدف هو إظهار خطورة القضية وأهمية أن تكون فى قمة أولويات 
اهتامات نظام الاتصال. وهذا يغترض موضوعية نظام الاتصال ونظره إلى القضية 
نظرة المحايد الباحث عن الخحقيقة والكاشف ها ومواجهتها حتى لو كانت تحقق له 
مصالح عاجلة. 

لقد دفعنى إلى إبراز أبعاد ظاهرة شركات توظيف الأموال حقيقة أن نظام الاتصال 
م بعل هذه القضية آدنى درجة من الاهتمام حتی /٦/۲۹‏ ٦۱۹۸ء‏ وفى ما يلل نعرض 
لدور نظام الاتصال المصرى: 

تشير دراسة الصحف الرئيسية إلى النقاط الاتية: 

-١‏ أن عدد القرالب الصحفية المستخدمة فى كل الصحف ل يزد على (۸) قوالب 
صحفية. 

۲- أن هذه القوالب موزعة بالتساوى بين جريدتى الأهرام والوفد. 

۳- أن هذه القوالب عبارة عن تحقيقون صحفيين ورسالتى بريد قراء فى الأهرام 
وعمود صحفى ومقال وتحقيقين صحفيين فى جريدة الوفد. 

٤‏ - أن القوالب الثانية نشرت فى الصفحات الداخلية. 

-١‏ أن جريدة الأهرام طالبت فى هذا العدد القليل من القرالب الصحفية بصنع 
قرار جديد لتنظيم نشاط شركات توظيف الأموال وتعديل القوانين الخاصة بهاء 
وكذلك تعديل القوانين ذات الصلة بنشاط الادخار والحهاز المصرفى لواجهة الظاهرة. 

٦‏ كانت السمة الغالبة لما طالبت به جريدة الوفد هو جرد الحياد /.٠١ ١‏ مقارنة 
بجريدة الأهرام. وف الحقيقة نم يضم المؤلف يده على تفسير مقبول لغياب دور الأهالى 
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والشعب فى هذه المرحلة» خاصة أن الأولى تعارض شركات توظيف الأموال والثانية 
تؤيدها؟ هل هى المصالح الماديةء آو هو الصمت الذی يسبق الاندفاع ٻقوة؟ ام ماذا؟ 
إن هذا الدور البسيط والمحدود يدل على اختلاف آدوار نظم الاتصال الفرعية فى 
قضية شركات توظيف الأموال عنها فى قضية قانون انتخابات مجلس الشعب. ففى 
هذه القضية تبادر الأهرام كنظام اتصالى فرعى يحاول المطالبة بدراسة الموقف» بيا 
نجد جريدة الوفد المعبّرة عن حزب الوفد الجحديد ذى الاتجاه الليبرالى والداعى إلى 
المشروع الخاص وتقليص الاتجاه نحو مركزية التخطيط القرمی» لا تعارض شركات 
توظيف الأموال لأا تنل شكلا من أشكال المشروع الخاص الذى تدعو إليه. 
جدول رقم (۱-۹) 
دور نظام الاتصال المصرى فى المطالبة بصتع 
القانون رقم (۸۹) لسنة ۱۹۸1 
ا لخاص بشر كات توظيف الأموال الصادر 
فى ۱۹۸١/٦/۲١‏ : تغطبة قبلية 


تعديل الفواين | تعديل القوائين 
القائمة ذ 


کا ۰.۰۱۱ 

السات العامة مضمون خرجات نظام الاتصال فى هذه المرحلة 

أبرزت جريدة الأهرام النقاط الاآتية: 

-١‏ أن إقبال كثير من المواطين على شركات توظرف الأموال علامة صحيةء لأا 
تعنى وجود مدخرات كييرة تبحث عن فرص ملائمة للاستشارء ولكن قبول الودائم 
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فى هذه الشركات يمئل خالفة قانونية صارمةء لأن هذه الودائح مفروض فيها أنبا 
مقصورة على البنوك والجهاز اصرف دون غيرها؛ فالودائع فى هذه الشركات غير 
مأمونة لعدم وجود جهة رقابية تباشر وتراقب نشاط هذه الشركات وتضمن حقوق 


أصحاب الودائم"". 
۲- آن تجميع هذه المدخرات يجب أن يرتبط بقيام شركات توظيف الأموال بمنح 
المودعين أسهبًا بقيمة ودائعهم". 


۳- آن شرکات توظيف الأموال ليست مساهمة» بل هی شركات أشخاص 
وتوصية بسيطة. لذا جب على إدارة هذه الشركات أن تتحول بالشكل القانونى إل 
شركات مسامة وتحوّل ودائع الأفراد إلى آسھ". 

-٤‏ يطالب أحد القراء ف بريد الأهرام بضرورة قيام الأهرام بتبصير المواطنين 
بحقيقة الحملة الإعلانية الضخمة لشركات توظيف الأموال؛ فقد تطورت وسائل 
الاحتيال وقد يروح ضحيتها قطاعات عديدة متعلمة» فالاحتيال يستخل حاچة الناس 
ومعاناتہم ورغبتهم فى الكسب السريع*". 

إن تحليل رجات جريدة الأهرام يعنى أن هذه المطالب بادر بها مسؤولون 
ومفكرون وأناس عاديون من خارج الجريدة» وأن القيادة التحريرية با لجريدة م تبادر 
بالطالبة بصنع القرار الجديدء فبدلا من أن يقوم نظام الاتصال بتحذير نظام الرأى 
العام وتوعیته بشآن القضية ا ثارة» حدث العكس» وهو قيام أحد المواطنين بتنبيه نظام 
الاتصال حول خطورة القضية ومطالبته النظام بتوعية الرأى العام. 

-٥‏ وبالنسبة إلى جريدة الوفد فقد طرحت رأى رجال البنوك وشركات توظيف 
الأموال على النحو التالى: 

رجال البنوك: شركات توظيف الأموال بنوك بلا رقابةء ولا تخضع لقواعد العمل 
الصرفى» ولا تقدم ضمانات للمدخرين» وجب أن يتدخل المشرع حتى لا تتعرض 
مدخرات الودعين للضياع فى حالة الإفلاس أو المرب خارج البلاد. 

أصحاب شركات توظيف الأموال: لا نقوم بنشاط البنوك والمودعون طرف فى 
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عقد شركة أو وكالةء وهم فى ذلك لا يخالفون القوانين القائمة والمحمول بهاء بدليل أنه 
م يتخ ضدنا أية إجراءات فى هذا ا لخصوص. 

وقد أطلعت الوفد المستشار رجائى عطية المحامى بالنقض على العقود وأكد أا 
سليمة قانوئٌ"؟. 

ومن هنا يتضح آنه فى الحالات النادرة التى سمحت فيها جريدة الوفد كنظام 
اتصالى فرعى لرجال البنوك بالمطالبة بتنظيم نشاط هذه الشركات» أعطت أصحاب 
لش ر كات القرصة لتفنيد الرآى المعارض. وبالطبع» فهو رد فى غير عله» لكن يبدو منه 
أن سكوت أو صمت النظام السياسى تجاه نشاط هذه الشركات هو الذى أضفى 
لشرعية عليهاء وعلى أنشطتها. بل إنه هو الذى أعطى نظام الاتصال نفسه الضرء 
لأخضر لكى يضفى الشرعية على عمل هذه الشركات. والأكثر من ذلك أنه خلق 
لإحساس لدى نظام الرأى العام بسلامة موقف هذه الشركات» فهى تعمل فى النور 
دون إن تلقى معارضة النظام السياسى الذى يمتلك وحده سلطة الإكراه الشرعى 
وحق إجبار هذه الشركات على العمل تحت مظلة القانون عن طريق التشريع القانونى 
لملزم. إن تفاعل هذه الأنظمة معا على هذا النحو هو الذى سمح ذه الظاهرة 
بالانتشار السريع. 

و المؤلف ليس ضد مفهوم المشروع الخاص بالمرة أو استقلال المجتمع المدنى؛ فقد 
قامت المشر وعات الكبيرة فى مصر بمبادرات التكوينات الاجتماعية الأهليةء أذكر منها 
طلعت حرب وجامعة القاهرة وقطاع المستشفيات فى القاهرة والإسكندرية وغيرها. 
ولكن المشروع الخاص يجب آن ينظْم بشكل لا يجعله يعيش وينمو على حساب 
الآحرين» ولا يجعله يدمر قيم ونظم المجتمع وموارده. 

كيف تم صنع القرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم ۸٩‏ لسنة :1۱۹۸٦‏ 

قرار رئيس الجمهورية بمشروع قائون بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى 
الاكتتاب العام. 

تم تقدیم مشروع القانون الآنى موقا من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس 
الوزراء وجلس الدولةء إلى مجلس الشعب لمناقشته فی ۱١‏ حُزیران / یونیو ٠۹۸٩‏ 
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... لا جوز لأى شخص طبيعى آو معنوى بغير موافقة سابقة من وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية ويناءً على اقتراح مجلس إدارة أفيئة العامة لسوق المال» توجيه دعوة 
إلى الجحمهور للاكتتاب العام فى أية أوراق مالية» أو حصص آو مشاركات أو آداء مبالغ 
من النقود لمشروعات مقابل عائد أو مزايا ماديةء وذلك آيا كانت صور الاستتار أو 
المساهمة المطلوبةء وسواء على سبيل الاستثار أو القرض أو غير ذلك. 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام فى قوائم أو 
كشوف أو قسائم أو إيصالات» وذلك مقابل مزايا للمکتتبين إذا ما تحققت شروط أو 
وقائع معينة. 

وتعتبر الدعوة إلى الاكتتاب العام إذا وجهت بإحدى وسائل العلانية إلى الجمهور 
أو إلى أشخاص غير حددیں". 

وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية لمشروع القانون السابق ما بلى: 

بيشت المذكرة أن القانون رقم ۱٥۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ يقصر -فى أكثر من مادة - الأعمال 
المالية سواء مصرفية أو تأمينية أو استشاريةء على شر كات المساهمة دون غيرها. كا قصر 
المشرع جع الأموال عن طريق الاكتتاب العام من الجمهور» وبعد موافقة مسبقة من 
الميثة العامة لسوق الال على نشرة تحتوى على بيانات معينة تنشر ف الصحف لتوفير 
الحد الملائم من المعرفة اللازمة للمواطنين الذين يرغبون فى المسامة فى هذه الشركات 
عملا على حايتهم. 

وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة تدفّق الإعلانات ف الصحف المختلفة عن مشر وعات 
ختلفة لجذب أموال المواطنين» مقابل إيصالات يطلق عليها صك إسلامى» أو عقد 
وكالة أو عقد مشاركةء إلى غير ذلك من المسميات التى أوجدتها هذه المشر وعات. 

ولدى البحث وجد أن هذه المشروعات يملکها أفراد أو شر كات أشخاص» وهى 
تتميز ببساطة إجراءات التأسيس التى تتمثل فى عقد يسجل فى السجل التجارى 
ويْشهر بالمحكمة. ويخرج هذا النوع من الشركات عن نطاق قانون شركات الأموال 
رقم ٠١۹‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ وبالتالى لا تخضع هذه المشروعات لرقابة ا لجهات المختصة. 
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والتطورة الحقيقية التى تكمن وراء هذه الظاهرة هى حالة توفّف هولاء الأفراد 
لسبب أو لآخر عن الدفعء ففى ذلك ضياع مؤكد لأموال المودعين» وحايةً للجمهور 
فقد تم تقديم مشروع القانون السابق. 

وقذ عرض وزير الاقتصاد مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية فى شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸٥‏ . 

ومعنى هذا أن مشروع القانون قد ظل فى رئاسة الجمهورية ما يزيد على سنة كاملة 
من تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۸ء‏ وهو تاريخ تقديمه من وزارة الاقتصاد وحتى ٠١‏ 
حزیران/ ونیو ٩۱۹۸ء‏ وهو تاريخ تقديمه إلى مجلس الشعب. 

ونی ۱۷ حزيران/ يونيو ۱۹۸٦‏ عرض فتح الله رفعت» رئيس اللجنة الاقتصادية فى 
مجلس الشعب» التقرير المرفوع من اللجنة المشتركة والمكونة من لجنة الشؤون 
الاقتصادية ومكتب ل محنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون» وأهم ما 
جاء فی هذا التقریر ما یل: 

-١‏ أن مشروع القانون لا يستهدف توجيه الضرر إلى فرد أو جهة بقدر ما يستهدف 
حاية أموال المدخرين وتنظيم عملية الاكتتاب العام فى ضوء القوانين والنظم السارية؛ 
أی عدم حظرها بل تنظيمها. 

۲- أن المشروع بقانون يسرى على الاكتتاب الجديد» أما الاكتتابات السابقة فإنه. لا 
یسری علیهاء فلیس للقانون آثر رجعی بل له آثر مباشر وفوری. 

۳- أن الكثير من الشركات القائمة حاليًا فى هذا المجال هى دون أى تر خيص من 
الحهات الحكومية المعنية. 

-٤‏ أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون ينظّم هذه العمليةء وا لمشروع بقانون هو 
أول مشروع بقانون فى هذا الشأن. 

-١‏ أن الادة )٠۹(‏ من قانون البنوك والائتان تنص على أنه بحظر على أى فرد أو 
هيئة أو منشأة غير مسجلة طبِمًا لأحكامه أن تباشر بصفة أساسية أو على وجه الاعتياد 
أى عمل من أعال البنوك فالنص هنا غير محدد وغير قاطع» كما أن المادة )۲١(‏ من 
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القانون ذاته تتص على أن تكون المؤسسات التى تقوم بأعال البنوك شركات مساهمة 
مصرية. 

إن هذا المشروع بقانون بحظر قيام هذه الأنشطة إلا بموافقة الجهات المعنية حفاضًا 
على أموال المدخرين وتحقيقًا لسيطرة أجهزة الدولة على هذه الأنشطة وحسن إدارجا 
ف إطار القوانين والنظم السارية"". 

يتضح من قراءة المذكرة التفسيرية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاقتصاد فى 
تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۸ء‏ وتقرير اللجنة المشتركة المختصة بدراسة مشروع 
القاتون أن كليها هدف من هذا القانون إلى إخحضاع عمل هذه الشركات للقانون 
وإشراف الحهات المعنية على نشاطها حايةً للاقتصاد المصرى والمدخرين من ناحية 
آخری. 

الأهم من ذلك أن نظام الاتصال قد مارس بشکل غیر مباشر وغیر مقصود دورًا 
فى استثارة صانعى القرار للبحث عن إطار قانونى ينظم عمل هذه الشركات» وقد تم 
ذلك من خلال سيل الإعلانات الذى تنشره الصحف القومية والحزبية عن أعمال هذه 
الشركات ودعوتما ا مباشرة وغير المباشرة جمهور المودعين لإيداع أموالحم فيها. وقد 
كان نظام الاتصال يهدف من خلال هذه الإعلانات بالطبع الترويج هذه الشركات 
ودفع المواطنين إلى تفضيل شركات توظيف الأموال على الجهاز المصرف تحت إغراءات 
الكسب السريع والعائد المجزى غير الربوى. وكان نظام الاتصال فى هذه الحالة يفيد 
شركات توظيف الأموال ويستفيد هو الآخر من عائد الإعلانات» وهو عائد بلا شك 
كبير جدًا وج ويعود بالفائدة على النظام الاتصالى ككل وعلى بعض الأفراد أو 
الشخصيات ذات الصلة بالنشاط الإعلانى داخل هذا النظام. ولم يكن نظام الاتصال 
ممدف من ذلك إلى حث صانع القرار على وضع حد للظاهرة أو إحضاعها للرقابة 
الحكومية» وهذا ما أطلى عليه علاء الاتصال النتائج غير المرغوبة لوظائف الاتصال 
funetionورd‏ حيث تحقق المادة المنشورة أثرًا غير ذلك الذى تسعى إليه. 

وقبل آن نعلق على الناقشات التى جرت فى مجلس الشعب بشأن مشروع القانون 
السابقء أود أن آقف أمام دلالة تأخر هذا المشروع بقانون لما يزيد على عام فى رئاسة 
الجمهورية قبل إحالته إلى مجلس الشعب. 
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ويعتقد المؤلف أن إبقاء رئيس الحمهورية مشروع القانون هذه المدة الطويلة» كان 
بمدف التأنى فى إصدار قرار يتعلق بقضية حساسة تم الرأى العام اللصرى. کےا کان 
الرئيس مبارك يسعى إلى إعطاء الفرصة آمام شركات توظيف الأموال لعلها تكون 
تجربة قيّمة . ومن ناحية أخرى» فإن تدحل السلطة السياسية فى هذا الوقت الذى كانت 
تتمتع فيه شرکات توظيف الأموال» برضا الرأى العام وتطالب الناس على التعامل 
معهاء كان سيقلل من رضا الرأى العام عن النظام السياسى» خاصة أن النظام 
الاتصالى يقوم بعملية دعاية مستمرة خلقت قناعة لدى الرأى العام بشرعية هذه 
الشركات. هذا بالإضافة إلى أن الحوائد المرتفعة النى تقدمها شر كات توظيف الأموال 
جاءت ف وقت يسعى فيه النظام إلى رفع الدعم تدريميًا ورفع أسعار السلع فى الوقت 
الذى ل يرتفع فيه الأجور با مستوى نفسه“ 

وف هذا الإطار تجدر الإشارة إلى رؤية بعض الباحثين أسلوب رئيس الجمهورية فى 
صئع القرارات المهمة فى ما بلى: 

-١‏ قناعة رئيس الجمهورية بالأسلوب الديمقراطى فى الحكم» وقد أعلن ذلك 
أكثر من مرة» بل لم يمر حطاب أو مناسبة إلا أكد ذلك بعبارات ختلفة. 

وقد عبر كال الجنزورى» نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط أثناء مناقشته 
مشروع قانون رقم ۱٤١‏ لسنة ۱۹۸۸ بشأن شر كات تلقّى الأموال عن هذا ا معنى حين 
قال: لقد كان من الممكن لرئيس الجمهورية ن يصدر قرارًا من مادة واحدة يجحظر فيه 
نشاط هذه الشركات ويقصر تلقًى الآموال على ا لجهاز المصرفى فقطء ولكنه الأسلوب 
الديمقراطى فى الحكم» فالمدف هو الحفاظ على أموال المودعين وحاية الاقتصاد 
الصرى وإبقاء هذه الشركات". 

۲- تأكيد آهمية التوقيت فی إصدار القرا فهو یژکد آن لکل قرار توقیته ولکل 
قرار أوانه وظروفه» وأن الخطأ فى توقيت القرار لا يقل ضررًا-عن الخطاً فى محتواه 
وموضوعه» وكم عائت الأمم والشعوب من قرارات صدرت ف غير أوامما السليم 
الحسوب بأدق المقاييس» وكم عانت شعوب أيصًا بأسرها من قرارات انفعالية سريعة 
تتخذ كرد فعل متسرع» لأن مصائر الشعوب لا تتحمل هذا الأسلوب ف معالجة 
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قضاياها ومشاكلها التى أصبحث بالغة التعقيد فى هذا الزمانء ولا يجوز أن يستبيح 
أحد لنفسه أن يفرض على المجتمع اختياره توقيت الاستجابة لا بطرحه من آراء 
وأفكار. وأمانة المسؤولية تقتضى من القائد أن يستمع إلى نداء الواجب والضمير قبل 
أن يستجيب إلى الأحداث العالية التى ترتفع بالمطالبة الانفعالية الملحة. كا يرى 
الرئيس مارك ضرورة دراسة الفكرة أو القرار من كل جوانبه ومن واقع البيانات 
الدقيقة التى تتوافر من مصادر ختلفةء وبعد ذلك توزن الأمور بموضوعية تامة 
وبضمیر وطنى حالص ومن زاوية تأثيرها إيجابا أو سلا فى مصالح الوطن» لا من 
منطلق استرضاء فريق وإغضاب فريق"". 

وقد توصلت بعض الدراسات إلى ناذج تطبيقية لعدد من قرارات ريس 
لجمهورية منها دعوة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء مع الاتحاد 
السوفيتى» وتطبيع العلاقات وإعادتها مع الدول العربية» وقرار التدخل لإنقاذ السفينة 
لايطالية المختطفة "أكيلى لاورو" وخطف الولايات المتحدة الطائرة المصرية إلى 
لسمات الآتبة للرئيس مبارك فى صنعه القرار» وهى السات ذانها التى تصف أسلوب 
تعامله مع صنع القرار بشأن شر کات توظيف الأموال» وهی: 
-١‏ التأنى الشديد الذى يصل إلى حد البطء فى صنع القرار السياسى» فهو يميل إلى 
لإعداد الطويل قبل اتخاذ القرار. 1 
-٣‏ اتساع استشارة الخبراء فى المسائل الفنية» وقد ظهر ذلك ف استعانته برجال 
لاقتصاد لعالحة المشكلة الاقتصاديةء وكذلك المتخصصين فى المشكلة السكانية 
لمواجهة الانفجار السكانى وعند مناقشة قضية إقامة المحطات الثووية وقضايا تطرير 
لتعلیم وغیرها". 
..- اليل إلى الاستقرار كأساس للتدمية فى المجتمع» وهنا يقول: أنشد الاستقرار 
وعندما أجد أن هناك داعيًا للتغيير وأدرسه جيدًا واستقر عليه لا بد أن أغيّر؛ لأن هذا 
لتخيير يكون للمصلحة العامة. 

-٤‏ تأثير الفيرات الحسكرية على نظراته إلى صنع القرار» وهنا يقول الرئيس 
مبارك: 
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تعودت دات عند إصدار القرار فى قضية حساسة آن استمع ولا إلى ختلف الآراى 
وهذا ما يُسمْى فى الجيش تقدير الموقف*". 

-٠٥‏ عدم الميل إلى أسلوب المغاجأةء أو ما يُسمَى سلوب الصدمات الكهربائية فى 
اتخاذ القرارات السياسية*؟. 

والسؤال المهم هو: هل جاء هذا القانون كافيًا لتنظيم ظاهرة شركات توظيف 
لأموال؟ وستتم الإجابة عن هذا السؤال فى المرحلة الثائية. 
ومن المهم الآن أن نعرض لبعض الآراء البارزة عند مناقشة هذا القانون فى مجلس 
الشعب: 

يرى عبد الغفار عزيز» من الإخوان المسلمين» أن هذا القانون ظاهره الرحة وباطنه 
لعذاب» ون هذا المشروع مرتبط بالمخطط العا مى الرهيب لوضع الاقتصاد المصرى 
كله تحت رحة البنك الدولى» وهو يرى أن هذا القانون يعطى وزارة الاقتصاد التحكم 
لكامل وفتح باب الرشوة وعلى أعلى المستويات. 

ويرى العضو سيف الدين الخزالى أن المشروع سيضع حدًا لسلب الال العام فقد 
أعلنت الصحف المختلفة عن مشروعات اقتصادية» تم على أثرها جع أموال طائلة من 
امواطنین وھرب ہا أصحابا. 

واعترض العضو محمد جويلى على القانون لأنه سيمنع المصريين العاملين فى الخارج 
من استشار أموالمم فى هذه الشركات» ولكنه يوافق على القانون من حيث المبدأء كا 
وافق المستشار تاز نصار» وإبراهيم شكرى على القانون من حيث الميدأء وجرت 
مناقشات مطولة هدفها ألا يكون القانون ذا أثر رجعي"". 

وعّت الموافقة على المشروع ونشر فى ال حريدة الرسمية فى ٠1۹۸٦ /۹/۲٠‏ 

۲- المرحلة الثائية: وهى المرحلة البينية ونمتد من ۱۹۸٦/٦/۲۷‏ حتى 
1۹۸۸/4/1 

زادت حدة المواجهة فى هذه المرحلة بين النظام السياسى وشركات توظيف 
الأموال» ك) زاد اهتام نظام الاتصال بالقضية. وصاحب ذلك زيادة اهتيام الرأى 
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العام ما نتيجة زيادة عدد المودعين من نأحية» ونتيجة الموقع المتقدم ألذى احتلته 
القضية فى أولويات أهتمامات دوائر سياسية واجتاعية عديدة. 

بلغ إجالى القوالب الصحفية التى اعتمد علبها نظام الاتصال ف مارسته دوره فى 
صنع القرار بشأن شركات توظيف الأموال فى هذه المرحلة )۷٤(‏ قالبًا صحفيا بنسبة 
(۲۸/) من إجالى الحالات التى استخدمها النظام بشن هذه القضية والبالغ عددها 
(94(. 


جدول رقم (۲-۹) 
دور نظام الاتصال فى المطالبة بصنع 
القانون رقم )۱١١(‏ لسنة ٠۱۹۸۸‏ 
بشان شر كات توظيف الأموال الصادر 
فی ۹/ /٦‏ ۱۹۸۸: تغطية قبلية 


وصف الواقع الإجالى 
ك 
آفقی | رآسی 
باللة | بالحة 
الأهرام ° 1۰ rt‏ 
الوفد | ۸ أ ٤‏ | - إت 0 1۴ 
الشعب | - - KA E o jit‏ 4 ۸ 
الأهال 4 ۳۹ - - ¬ E‏ 0 ۲ 
الاما | ك | VE IW 1۳ ٤ ۲١‏ 
کا = ۰,٥۵۱‏ 
یشبر جدول رقم (۲-۹) إلى الحقائق الآتية: 
-١‏ كانت الأهرام كنظام اتصالى فرعى أكثر النظم جرأة فى مطالبة السلطة السياسية 


بصنح قرار جديد )/.5٠(‏ مقابل )/۳١(‏ جريدة الأهالى و(٤./)‏ جريدة الوفد. وإذا ما 
أحذنا فى الاعتبار دورية الصدور اليومية فى الأهرام والأسبوعية فى جريدة الأهالى 


يتضح آن: 
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الأهالى فى واقع الأمر لا الأهرام كانت آكثر النظم الفرعية مطالبة بصنع قرار 
جديد لتنظيم شركات توظيف الأموالء خاصة أن بعض القوالب الصحفية التى 
جاءت فى جريدة الأهرام تطالب بقرار جديد هو فى حقيقة الأمر - قد يكون المدف 


منه التمهيد للقرار. 
۲- أن جريدة الشعب لم يُستخدم فيها أى قالب صحفى للمطالبة بصنع قرار جديد 
بشأن القضية الثارة. 


-٣‏ أنه على خلاف الموقف فى قانون انتخابات مجلس الشعب» فإن جريدة الأهرام 
أفل الصحف اتباعًا لموقف الحيادء بينما تأتى جريدة الوفد» تليها جريدة الشعب 
وجريدة الأهالى بالترتيب نفسه من حيث اتباعها الموقف المحايد. 

-٤‏ أن جريدة الشعب هى أكثر النظم الاتصالية الفرعية مطالبة بتعديل القوانين 
والظروف ذات الصلة بشر كات توظيف الأموال. 

-٥‏ أن جريدة الأهرام هى أكثر النظم الاتصالية الفرعية مطالبة بتعديل القانون 
القائم. 

وتشير دراسة الصحف الرئيسية إلى ما يلى: 

-١‏ أن أكثر القوالب الصحفية التى استخدمها نظام الاتصال هى المقال الصحفى 
يليه التحقيقء فالحديث فالمقال الافتتاحى. 

۲- أن أكثر الصحف توظيفًا للافتتاحية هى الأهرام (١0./)ء‏ وأن أكثر الصحف 
توظيمًا للحديث هى الوفد (1٦٥/)ء‏ وأن أكثر الصحق توظيفا للتحقيق هى الأهال 
.)/٤٠(‏ ويعنى ذلك أن الأهرام أرادت أن تعر عن موقفها الرسمى إزاء القضية من 
خلال الافتتاحية بين سعت النظم الأخرى إلى معرفة آراء الآخرين من حارج النظام. 
إلا أن ذلك لا ينفى الانتقائية فى اختيار الشخصيات الخارجية. ` 

۳- أن أيّا من الصحف موضع الدراسة م تستخدم الصفحة الأخيرة فى معا حتها 
القضيةء بيغ) أبرزت الأهالى القضية فى صفحاعا الأول. 
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مخرجات نظام الاتصال المصرى ودوره فى صنع القرار بشأن شركات توظيف 
الأموال: 

قبل استعراض سات خرجات نظام الاتصال المصرى بشآن هذه القضيةء تجدر 
الإشارة إلى الملاحظات الآتية: 

-١‏ أن شر كات توظيف الأموال قد سببت الانشقاق داخحل السلطة السياسية ذاتها 
بين معارض ومؤيد. فبينما سعى "التكنوقراط" داخل الحكومة إلى حاولة وضع حد 
هذه الظاهرةء كانت اللجان البرلائية وغير البرلائية للحزب الوطتى الديمقراطى 
تحاول استمالة أصحاب هذه الشركات والتقرب إليهم» والدليل على ذلك البيانات 
التى أصدرتا اللجنة الاقتصادية مجلس الشعب» التى تقع تحت سيطرة الحزب 


الخمسية» كا صرح فتح الله رفعت» رتيس اللجنة الاقتصادية الذى يعتبر: 

أن هذه الشركات أمر واقعء ها نشاطها ومودع لديا ودائع تقدر بالمليارات. 
والاقنصاد الصرى فى حاجة إلى هذه الأموال الطائلة» وليس من الحكمة أن تضيع 
فرص الاستفادة منها وتو جيهها التو جيه الصحيح*". 

۲- أته فى الوقت الذى أيدت فيه بعض الوزارات - التموين والسياحة والبناء 
والتعمير والزراعة - شركات توظيف الأموال لفاعليتها فى القيام ببعض المهام التى لا 
ترید أو لا نستطيع الدول القيام بها مثل الإسكان الاقتصادى واللابس الشعبية 
الجاهزة والخدمات الصحية وتوزيع المواد الغذائية. وما يهم مسؤولو هذه الوزارات فى 
امقام الأول هو السيولة الادية التى تتمتع بها هذه الشركات وقدرتها على الوفاء 
بحاجات قطاع عريض من المواطنين. وفى القابل» فإن المسؤولين عن وزارات 
التخطيط والاقتصاد الذين يتولون إدارة الاقتصاد من زاوية شمولية ينظرون إلى هذه 
الشركات على أا عناصر مثيرة للاضطرابات والأزمات وذات تأثر سلبى فى 
الاقتصاد القومى. 

۳- آن هذه الشركات لم تخترق الجهاز الإدارى ف المركز فقطء أي السلطة الحكومية 
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المركزية فقط ولكنها نمتعت بحرية حركة أكثر فى المحيط آى مستوى الإدارات 
المحلية*". 

إن النقاط السابقة تحدد سات موقف النظام السياسى من شركات توظيف 
الأموالء فهو منقسم على نفسه حسب رؤية النظم الفرعية داخل هذا النظام لمصالحها. 
والأهم من ذلك أن بعصا من المسؤولين السابقين كانوا يعملون مستشارين داخل هذه 
الشركات» وقد ساعدها ذلك على إحداث الانقسام داخل النظام» الأمر الذى يقلل 
من فعالية المواجهة وحسم الموقف. 

-٤‏ أن نظام الرأى العام كان خير سند هذه الشركات. وفى حقيقة الأمرء فإن المودع 
م یکن لیتساءل عن الإطار القائونی الذی يحکم عمل هذه الشرکات» کا لم يتساءل 
عن حقوقه إزاء هذه الشركات» أو حتى عن المصادر التى تحقق منها إيراداتما العاليةء 
طالما أنه حصسل على عائد جز شهرى» أو سنوى يواجه به أعباء الحياة المرتفعة. 

-٥‏ آن الجهاز اصرف لم يعدّل من أسلوبه بشكل يجعله قادرا على منافسة هذه 
الشركات بدرجة كافيةء وبالتالى أعطى هذه الظاهرة مبررًا قويًا لاستمرارها بل 
ونجاحها. ولذاء فإن القصور الذى تعانيه سياسات الجهاز المصرف» ومنها على سبيل 
امثال عدم القدرة على القيام بأنشطة تمتص الأحجام المتزايدة من المدحرات المتراكمة 
لدى الأفراد» وعدم واقعية هيكل أسعار الفائدة إذا ما قورنت بمعدلات التضخم 
وعدم الاهتمام بالسياسات التسويقية اهادفة إلى ترويج خدمات البنوك؛ هذا القصور 
هو المسؤول الأول عن نمو هذه الظاهرة. 

إن نظام الاتصال المصرى تحدد دوره إزاء هذه الشركات بأمرين: الأول: هو دور 
النظم الأخرى وعلى رأسها النظام السياسى ونظام الرآى العام والثانى: وهو الآه 
هو إدراك هذا النظام مصالخحه الخاصة» وما تحققه شركات توظيف الأموال من عائد 
مادى كبير للنظام. ويكفى الإشارة هنا إلى آن الريان قد عقد فى صفقة واحدة لطبع 
الكتب التى تنشرها دار الريان للتراث اتفاقًا مع الأهرام قیمته (۳۲) مليون جنيه» ومع 
الأخبار () ملیون جنیه» ومع الحمهور )٠١(‏ ملیون جنيه» فى الوقت الذى كان 
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يسهل على هذه الشركة أن تنشى مطبعتها ألخاصة“. هذا بخلاف الحملات الإعلانية 
المستمرة التى تنل المورد الرئيسى لدخل نظام الاتصال. 

فى إطار هذه السات العامة الأساسية التى تسم النظم المحيطة بشركات توظيف 
الآموال» جاءت رجات نظام الاتصال» وبمكن آن تحدّد هم سماتبا فى كون جريدة 
الأهرام تعاملت مع القانون السابق رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸٩‏ بحذر شديد» فهى لا تريد 
أن تضعف من شرعية قانون صادر بقرار من رئيس الجمهورية ويعبر عن تو جه النظام 
السیاسی إزاء شرکات توظيف الأموال ولا تريد أن تہاجم الش ر كات التى تحقق من 
ورائھا مکسبًا کبيرًا» ولا تريد أن تتجاهل تامًا أخطار الشركات» بل تطالب بإعادة 
تنظيمها مرة أخرى حفاظًا على أموال المودعين وحاية للاقتصاد القومى خاصة بعد أن 
درك نظام الاتصال أن النظام السياسى فى طريقه إلى إصدار قانون جديد من شأنه أن 
يعيد تنظيم عمل هذه الشركات. ولكن هذا لا ينطبق على ما نشر فى الأهرام على لسان 
مسؤولين ومفكرين من خارج الجريدة. وهو الذى أعطى الأهرام دورًا آكر فى المطالبة 
بصنع قرار جديد. وف الحقيقة» فإن القانون السابق - كا سيرد فى ما بعد تفصيلا - ل 
يطبق وم تحترمه الشركةء كا أن نظام الاتصال نفسه ساعدها على ذلك. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الموقف الرسمى بمريدة الأهرا م کنظام اتصال فرعی کا 
تظھرہ افتتاحیاہا ومقالات کتاہہا یدو ختلمًا إل حد کبر عن دور الکتابات التی 
يقدمها أصحابما من خارج الجريدة. 

ويمكن إبراز أهم النقاط التى وردت فى الأهرام على النحو التالى: 

-١‏ أن شركات توظيف الأموال تعمل فى غياب رقابة الحجهات الرسمية كا أن 
جزءا كيرا من أمواطها يُستخدم فى المضاربة"“. 

۲- شركات توظيف الأموال لا علاقة ها باللافتة الإسلامية التى ترفعها ولكن 
أصحابها وجدوا فى الصيغة الإسلامية مبررًا لنجاحه"“. 

۳- من الضرورى أن ترحب الدولة باستمرار بہذه الشر كات لأا عكست وجود 
أموال داخل الدولة يمكن استثارهاء والمطلوب تذليل الصعوبات أمامها وإخضاعها 
للرقابة"“. 
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٤-الشركات‏ الجادة لن يضرّهاً أى قانون» ولن يضار إلا الشركات الوهمية*“. 

ويؤكد المعنى نفسه كاتب آخر بقوله "أخشى أن يضر باعة الأوهام من شركات 
توظيف الأموال بالذين قاموا شركاتمم بهدف مشروع فتصبح النظرة عامة لجميع هذه 
الشركات 0ے 

dd 

- إقبال الجاهير على شركات توظيف الأموال دليل على مرونتها فى التعامل 
0 على تعقيدات القطاع العام. 

أحذر من صدور قانون جديد يقيّد من نشاطها وحركتهاء ولكن مواجهة نشاطها 
من جانب الدولة إن یون بنشاط آخر ماثل إذكاء لروح المنافسة"؟. 

۷- أن شركات توظيف الأموال لا تحمل من مفومات الشر كات سوى اسمها؛ 
a‏ 
ولا معاملات إسلامية ولا أرباح حقيقية... لا بد أن تتحرك الدولة لماية أموال 
المودعين*. 

إن أهم ما يمكن أن نستمخلصه من دور الأهرام كنظام اتصالى فرعى آنا فتحت 
اللجال واسعًا للمؤيد والمعارض معّا. وإن كانت لا تتبنى موققًا واضحًا يقوم على 
تشخيص الظاهرة وأسبابها وطرق علاجها. ومن ناحية أخرى» فإنه على الرغم من أن 
هذه المرحلة جاءت بعد صدور قانون ۸٩‏ لسنة ٩۱۹۸ء‏ إلا أنه ليس موضعًا لنقاش 
وكأنه متجاهل عامًا. وكان الأجدى إما أن يتم مناقشة فعالية القانون فى مواجهة 
الظاهرة أر عدم فعاليته» وإما أن يعمل هذا النظام الاتصالى إلى جانب النظام السياسى 
للإقناع هذه الشركات بالامتثال للقانون. 
جريدة الأهالى 

اتسم دور الأهالى كنظام اتصالى فرعى بالوضوح والعمق ف المعالحة؛ فقد ركز على 
آن الفانون رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸٩‏ غير قادر على تنظيم نشاط شركات توظيف الأموال» 
وأن الأمر يتطلب إصدار قانون جديد يستوعب المشكلات الكبيرة المترتبة على هذه 
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الظاهرة. وبناءَ عليه» فإن هدف خرجات الأهالى هو إضعاف شرعية هذا القانون 
والدعوة الصريحة إلى تغيير لتحقيق مزيد من الضبط والمواجهةء ومن أبرز ما جاء فى 
جريدة الأهالى: 

-١‏ قانون شركات توظيف الأموال اللجديد ينظّم حالات النهب؛ فعلى الرغم من 
أن القانون فى الاتجاه المطلوب» إلا أنه كان من الضرورى الأخذ بمبدا قصر أعمال هذه 
الشركات على نشاط الش ر كات المساهمة فقط» وهذا ما م يتضمنه القانون"“. 

۲- قانون ۸٩‏ لسن ۱۹۸٦٩‏ م يضف شیتًا جديدًاء بل خلق تنظيًا قانونيًا للاستيلاء 
على أموال المواطنينء وخالف قاعدة قانونية واردة فى القانون ٠١١‏ التى قصرت جمع 
أموال الناس على ما ينص عليه قائون الش ر كات المساهمة“. 

۳- الصدام بين الحكومة وشركات توظيف الآموال حتوم» فهو صدام بين الشرعية 
وتجار العملةء فبقاء هذه الشرکات يمتّل حائلا حقيقيًا دون تنفيذ أى قرار سيادى 
يصدر من البنك المركزى للإصلاح المسار الاقتصادي*. 

-٤‏ أن عمل شركات توظيف الأموال ضد الإسلام؛ لأا تعلك إمكانات ضخمة 
ومع ذلك لا تتاجر إلا فى حلات الجزارة والسمك وأدوات التجميل"*. 

۵- شركات توظيف الأموال ترتبط بأهداف معادية حارجية» وهی تحاول اختراق 
الأمن اللصرى والسيطرة الاقتصادية من الداخل"“. 

1“ شركات توظيف الأموال كائن هلامى ينافس وحدات القطاع اصرف 
ومؤسسات سوق الال الرسمى. وعلى الرغم من اعتماد هذه الشركات على حملات 
إعلانية واسعة ل تجرؤ شركة واحدة ن تفصح عن نائج وطبيعة عمليامماء وكذا 
ميزانيات توضح طبيعة أصوها وحقوقها ومصادر الأموال وأوجه استخدامهاء وهذا 
فى حد ذاته يثير الشك والريبة. وفى غياب الدليل القاطع تظل الشبهة قائمة بأن جانا 
من العائد المرتفع الموزع دوريا هو فى الواقع توزيع من رأس الال. وعندما تزايدت 
الحملة على الشركات بدأت تعلن عن بعض المشروعات كواجهة لنشاطها السياسى» 
والأمر لا جرج عن ثلاث مسائك: 
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أ) الانخراط النشيط فى تجارة العملات الأجنبية. 

ب) القيام بعال المضاربة فى الذهب والحاصلات الزراعية. 

ج) الاتجار فى سلع منوعة التداول أو حرمة قانوئًا. 

وباعتراف الش ر كات ذاتبا إن ۸٥‏ من أموال المودعين تعمل فى الخارج» وممذا فإن 
آناط التو ظيف السائدة لأموال المصريين لدى هذه الش ر كات يؤدى تدرجيًا إلى تدويل 
هله المدخرات وربطها تدريميًا بأسواق الال العالمية. وهكذا نجد آن مدخرات معظم 
بلدان العام الثالث» ومنها مصرء» بجرى تجريفها وإعادة تدويرها للخارج» بين تقوم 
هذه البلاد ذاتها بالاقتراض من أسواق الال العالية. 
ک] أن جذب هذه الشركات للمدخرات يعمَق ملامح ألريعية للاقتصاد المصرى 
التى بدأت تتبلور فى ظل الحقبة الضطية» إذ يصبح البحث عن أعلى عائد أو أكبر ريم 
على الأموال هو الأساسء» بعص النظر عن الأنشطة الإنتاجية التى توسع الطاقات 
الإنتاجية وتحلق علاقات تشابك تطويريةء ولكنها تدر عائدًا أقل. 
والمطلوب توافر التشريعات القانونية والنظم المحاسبية والجهات الرقابية الكفيلة 
بوضع هذه الشركات الملامية فى مكانما الصحيح. والحقيقة أن القانون ۸٩4‏ لسنة 
قانون کسیح عاجز*. 

وهكذا يتضح أن جريدة الأهالى تدعو إلى التغير؛ أى تغيير القانون ۸٩‏ لسنة 
٦‏ وتطالب بصنع قرار جديد لتحقيق نوع من الضبط الاجتهاعى؛ أى السيطرة 
على أعال شركات توظيف الأموال. 

ويتفق توجه جريدة الأهالى مع سياسة حزب التجمع التى ترى أن التنمية الشاملة 
التى تضع الاقتصاد المصرى على طريق النمو السريع المتوازن هو الطريق الوحيد 
للخروج من الأزمة الاقتصادية» ويتطلب هذا تبتى إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة 
وسياستها الأساسية هى العودة إلى أسلوب التخطيط القومى الشامل”*. وبالطبع» 
فإن شركات توظيف الأموال كمفهوم وعمارسة لا تتفق مع السياسة الاقتصادية 
للحزب. هذاء إضافة إلى.آن هذه الشركات كانت ترفع الشعار الإسلامی بدءًا من 
آسائها الري يان» السعد المدىء» الحجازء الشريف. 
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وكذلك الشعارات التى تتبناها كالريح الحلال والاستغار الحلال... وفق الشريعة 
الإسلامية... إلخ. وهذا الاتجاه - على الرغم من آنه ليس حقيقيًا فى جوهره ولكنه 
استغلال ذکی من جانب أصحاب هذه الش ر كات - لا يلقى ترحيبًا من جانب جريدة 
الأهالى كنظام اتصال فرعى . 
جريدتا الوفد والشعب 

اتسمت خرجات جريدتى الوفد والشعب بالتأيبد الصريح لشركات توطيف 
الأموال وسياساتها ومهاحة النظام السياسى والقرارات الصادرة منه» ولم تكتف هذه 
لجحرائد با يقدمه کتاہا ومفكروهاء بل أقامت الندوات ونشرت الأحاديث 
والتحقيقات الصحفية الناطقة باسم أصحاب شركات توظيف الأموال. كا أن كلتا 
لجريدتين عارضت مطالبة نظم الاتصال الأحرى مثل الأهرام والأهالى وكذلك 
لأفكار الواردة من النظام السياسى لتحويل شركات توظيف الأمرال إلى شركات 
مساشمة. 

وقد أكدت جريدتا الوفد والشعب أنه إذا كان ثمة سلبيات لشركات توظيف 
لأموالء فإن ذلك يرجع أولا وأخيرًا إل قصور سياسات الجهاز اصرف والسياسات 
لاقتصادية عمومًاء وكذلك لتأخر النظام السياسى نفسه فى مواجهة الشركات 
بافتراض أا حادث عن طريق الصواب. 

وقد حاول رئيس تحرير جريدة الشعب فى أكثر من مقال إقناع النظام السياسى بأن 
هذه الشركات أصبحت مركرًا من مراكز السلطة والنفوذ وإصدار القرارء وجب أن 
يعترف النظام بذلك» وأن يتعامل مع الشركات من هذا المنطلق"“. 

وحاول كاتب آخر أن يبرر الأرباح العالية التى تحققها شركات توظيف الأموال 
نتيجة معدلات التضخم العالية جدًا والانخفاض المستمر فى قيمة الجنية المصرى 
وقيامها بعمليات المضاربة". 

خلاصة القول» إنه على الرغم من صدور قانون ۸4 لسنة ۱۹۸١‏ لينظّم عمل 
شركات توظيف الأموال» إلا أا لم تنفذه» وساعدها على ذلك النظام الاتصالى 
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وبالذات الوفد والشعب؛ ساعدها من خلال الترويج الإعلانى الدعاتى بل والإعلان 
السیاسی» وقيام بعض الكتاب بالدعاية غير المباشرة هذه الشركات فى أعمدتجم 
لثابتة”“ كا ساعدها تظام الاتصال من خلال معاجة الآثار السلبية باستحياء شديد. 
وباستفناء جريدة الآهالى - التى نشرت هى الأخرى كا كبيرًا من المساحات الإعلانية 
الداعية ذه الشركات - فقد دعت كل النظم الاتصالية الفرعية إلى بقاء هذه 
لشركات» وى الوقت الذى كانت عماجم فيه جريدتا الوفد والشعب توجه النظام 
السياسى إلى وضع حد للظاهرة» لإ تفعل جريدة الأهرام ذلك. فقد كانت تنادى 
بالتنظيم حايةٌ لحقوق المودعين والاقتصاد المصری؛ ى آنه فى الوقت الذى كانت تدعو 
فيه إلى صنع قرار جديد» كانت تؤكد ضرورة بقاثها. وقد صاحب ذلك الترويج 
لإعلانی والدعائی الضخم الذى يقلل من مصداقية المادة التحريرية. 

إن المطلب الأساسى الذى طالبت به جريدة الأهالى ومعها جزئيًا جريدة الأهرام 
هو تحویل شر کات توظيف الأموال إلى شر كات مساهة. 

والتساؤل الجدير بالطرح هو لاذا م یکن قانون ۸٩‏ لسنة ۱۹۸7 كافيًا لتنظيم 
شرکات توظيف الأموال؟ 

لقد كانت آهم عيوب هذا القانون أنه فتح الباب لغير الشركات المساهمة لتلقى 
لاكتتاب العام؛ فالادة الأول من القانون أجازت لأى شخص طبيعى "أى الأفراد 
والمنشآت الفردية" ولأی شخص معنوی (آی الشرکات آیّا كان نوعها) أن توجه 
لدعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام» ما دام هذا الشخص الطبيعى أو المعنوى سوف 
يحصل على موافقة وزير الاقتصادء وهو ما يخالف الأحكام الإلزامية المتعلقة بالنظام 
لعام التی آوردها القانون رقم ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ ولائحته التنفيذية فى شأن قصر دعوة 
لجمهور إلى الاكتتاب العام على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهه*“. 

وقد حاولت اللائحة التنفيذية لقانون ۸۹ لسنة ١۱۹۸ء‏ تدارك هذا العيب حين 
نت على انه لا تجوز هذه الموافقة؛ أى الموافقة على دعوة الجمهور إلى الاكتتاب 
لعام”"» إلا للشركات المساهمة. ولا كان نص القانون لا يتضمن ذلك صراحة» فإن 
ذلك لا يعد مشروعًاء فاللائحة التنفيذية لا جب أن تخالف القانون نفسه. 
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وى الوقت الذى أباحت فيه الادة الأول لش ر كات توظيف الأموال توجيه الدعوة 
إلى الاكتتاب العام بعد موافقة وزير الاقتصادء فإنبا ل تحدد الشكل القانونى هذه 
الشركات. 

والأهم من كل ذلك أن القانون تعامل مع الشركات بعد صدوره فقط» وكأنه غير 
مسؤول عن نشاط هذه الشركات التى كانت موجودة منذ أواخر السبعينيات. فلم 
يتضمن نظامًا لتوفيق أوضاع الشركات القائمة. إن هم وظيغة هذا القانون هو منح 
اميئة العامة لسوق الال ساطة الضبطية القضائية ومنع أصحاب الشركات من 
ال 

من أجل ذلك کان لابد من صدور قانون جيد» وقد تم ذلك پإصدار القانون رقم 
لسنة ۱۹۸۸ء أى أنه إذا كانت المرحلة الأول انتهت بصدور قانون ۸٩‏ لسنة 
1 الذی صدر فی ۲٢‏ حزيران/ يونيو ١۱۹۸ء‏ فإن المرحلة الثانية انتهت بصدور 
قانون ۱٤١‏ لسنة ۱۹۸۸ الذی صدر فی ٩‏ حزیران/ یونیو ۱۹۸۸ء أى أن النظام 
السياسى قد تدارك الموقف وأعاد النظر فى القانون السابق» بل أنه ألخى هذا القانون 
وأصدر قانونًا شاماد لتنظيم هذه الظاهرة. 

فى هذا السياق» من الأهمية بمكان طرح الأسئلة الآتية: 

هل كان لنظام الاتصال المصری دور فى صنع هذا القانون؟ 

وإذا كانت الإجابة بنعم فيا هو حجم هذا الدور؟ وما هى طبيعته؟ 

والأهم من ذلك كيف نستدل على وجود هذا الدور؟ 

ما هى المؤثرات والقوى أو الظروف الأخرى التى مارست أدوارًا مؤثرة فى إصدار 
هذا القانون الحاسم؟ 

بمعنی آخرء إذا کان قانون ١١١‏ لسنة ۱۹۸۸ يمثل استجابة» ف هو المنبّه وناناسنا 
أو المنبهات التى استجاب ها الجسد السياسى؟ 

وإذا كانت الإجابة بالنفىء أى أن نظام الاتصال ر بارس دورًا فى صتع هذا 
القانون الهم فالسؤال يصبح ما هى الأنظمة الأخرى التى دفعت النظام السياسى إلى 
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الإقدام على هذه الاستجابة؟ وكيف نستدل أيشًا على عدم ممارسة نظام الاتصال 
لدوره؟ 

وأخيرّاء هل يعنى صدور القانون متضمنًا بعض الأفكار الأساسية التى طرحتها 
بعض النظم الفرعية لنظام الاتصال آنه جاء استجابة لمذه النظم؟ وما رؤية كبار 
الصحفيين أو القاعلين الأساسيين فى نظام الاتصال لدورهم ودور نظام الاتصال ت 
صناعة هذا القانون والقانون السابق عليه؟ 
بنع انون رقم ٠٤١‏ لسنة 1۹۸۸ 

تقول المذكرة التفسيرية لقانون ۱٤١‏ لسنة ۱۹۸۸ التى قذمها رئيس مجلس الوزراء 
إلى مجلس الشعب فى ٤‏ حريران/ يونيو ۱۹۸۸: "أكدت التجربة التى مرت ا 
الشركات والمنشآت التى يُطلق عليها شر كات توظيف الأموال أن هذه الشركات تمثل 
خطورة على الاقتصاد القومى بوجه عام وعلى سوق امال بوجه خاص» إذ لم يسن فى 
ظل عدم وجود تنظيم قانونى متكامل بشأن معرفة حقيقة نشاطها وحجم البالغ التى 
جعتها وجالات استفمارها وأعداد المودعين لدا وإجالى ما يُصرف هم من عوائد. 

وقد أكدت التجربة أيضًا أن القوانين التى تحظر وترم بحعض أنشطة هذه الش ر كات 
با فيها قانون رقم ۸٩‏ لسنة ١1۹۸ء(‏ توفر القدر الكافى لتنظيم أع)ال تلك الشركات 
وإخضاعها لرقابة الدولة. 

وف ضوء ذلك كان لا بد من إعداد مشروع ينظّم هذا النوع من الشركات على نحو 
يكفل مشاركتها فى النشاط الاقتصادى القومي» ويؤمن ف الوقت ذاته مصالح جاهير 
المودعينء ومخضعها لإشراف الدولةء دون تدخل فی إدار ا أو تقويض نشاطها. 

ولتحقيق ذلك أعذ مشروع هذا القانون بعد أن سمّى تلك الشركات "الث ركات 
العاملة فى جال تلقى الأموال لاستثمارها"» وأهم ما اء به من أحكام: 

-١‏ أوجب المشروع آن تعخذ الشركات العاملة فى جال تلقى الأموال لاستشارها 
شكل الشركة المسامة» ون على آن تطبّى عليها أحكام القانون رقم ٠١۹‏ لسنة 
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۲- حص المشروع شركات تلقى الأموال لاستتهارها بأحکام وشروط تغایر ما 
نص عليه القانون رقم ٠۵۹١‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ منها آلا يقل عدد الشركات المؤسسين هذا 
النوع من الشركات عن عشرين شخصًاء وألا يقل رأس الال المصدّر عن خسة ملايين 
جنیه» وألا يزيد على خسين مليون جنيه» وآن بُطرح منه مسون فى المائة على الأقل 
للاكتتاب العام لخير المؤسسين. ويستهدف المشروع من ذلك التغلب على الطابع 
العائل الذى تميزت به المنشآت العاملة حالبًا فى جال تلقى الأموال. 

-٣‏ أسند المشروع إلى الميئة العامة لسوق الال الاختصاص بالموافقة على تأسيس 
هذا النوع من الشركات وقيدها ورقابة نشاطها. 

-٤‏ كا وضع المشروع قيودًا على تحويل الأموال التى نتلقاها إلى الخارج» وكذلك 
إيداع نسبة من أموالما بالبنوك, بالإضافة إلى تقرير حقوق المساهمين. 

-٥‏ كا تعامل المشروع مع الشركات القامة فعا وطالبها بوقف نشاطها وسمح هما 
بفترة انتقالية يتم فيها توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وآن يتم ذلك خلال سنة 
على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية"*". 

وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لمنة 
الشؤون الدستورية والتشريعية فى .٠۱۹۸۸/1/٤‏ وقدمت اللجنة تقريرًا إليهاء وف ما 
يلل هم ما تضمّنه: 

-١‏ شهدت بداية الثمانينيات تزايد أعداد المنشآت العاملة فى مجال تلقّى الأموال إلى 
الدرجة التى شكلت ظاهرة اقتصادية كبيرة لا تعمل فى إطار قانونى واضح» كا 
حفلت الأعوام القليلة الاضية بالعديد من الجرائم التى ارتكبها بعض الأفراد 
والمنشآت العاملة فى هذا المجال. 

۲- وقد اتضح آن هذه الشركات تارس أعبال البنوك دون ترخیص» کا أا م 
تنفذ ما جاء فى القانون رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذى كان يلزمها بالحصول على ترخيص 
من وزير الاقتصاد قبل دعوة الجمهور إلى الإكتتاب العام 

“٣‏ ومع تعاظم حجم الإيداعات وأعداد المودعين ومعدل المخالفات التى ترتكبها 
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هذه الشركات» قامت الميئة العامة لسوق الال بإجراء دراسة هذه الظاهرة وتقديم 
لحلول المناسبة ها. وقد أسفرت الدراسة عن العديد من الجوانب السلبيةء الأمر الذى 
ستازم استصدار تشريع ينظّم أوضاع هذه الشركات باعتبار آها لا تقوم باستشار 
مواها هى» وإنا تقوم باستشهار أموال المواطنين الذين لا يمارسون أى قدر من الرقابة 
على هذه الشركات يحكم العقود البرمة بينها وبينهم. 

-٤‏ أكد التقرير أن هذا ا لمشروع م يكن فقط إاستجابة لرغبة الحكومةء ولكته كان 
استجابة لرغبة أعضاء المجلس - أغلبية ومعارضة - وأيصًا لرغبة الحكومة نى تنظيم 
لال والاقتصاد". 

وعقب هذا التفرير المقدم من اللجنة المشتركة» بدأ الأعضاء فى مناقشة مشروع 
لقانون. ومن أبرز من ناقشوا هذا المشروع العضو كمال الشاذلى الذى أكد فى بداية 
كلمته آن هذا المشروع جاء استجابة من الحكومة لطلبه حين تقدم إلى الدكتور عاطف 
صدقى» رئيس ججلس الوزراء» يحثه على إعداد مشروع لتنظيم هذه الظاهرة. وإن كان 
هناك من يقول لاذا ترك هذا الموضوع مدة لم تتدخحل فيه الحكومة؟ والإجابة أن هذه 
الشركات حينا قامت لتعملء كان لا بد لنتيجة العمل أن تظهرء ونتتظر ما محدث» 
فالمارسة هى خير دليل على أن تظهر لنا إمجابيات وسلبيات الأعال» وكان لا بد من 
تأكيد الإيجابيات وتلاف السلبيات» فكان هذا المشروع. 

وبعد ذلك أكد العضو إيجابيات مشروع القانون لكل من الشركات والمودعين 
والاقتصاد القومية*. 

ومن الواضح حتى الآن» من المذكرة التفسيرية التى تقدم بها عاطف صدقى وتقرير 
اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانونء وكلمة أمين عام مساعد الحزب الوطنى 
ورئيس اهيئة البرلانية للحزب» أن القانون جاء اسنجابة لرغبة الحكومة وأعضاء 
مجلس الشعب» ولم يذكر آى منهم آن هذا المشروع جاء استجابة لنظام الاتصال أو 
لنظام الرآى العام. وقد عارض رئيس الميئة البرلانية لحزب الوفد الجديد وهو العضو 
ياسين سراج الدين» المشروع لأنه يسمح بتدخل الدولة فى شؤون هذه الشركات غا 
يعرقل أعاها. ویضع ضوابط على جالات الاستشار التی تقوم بہا هذه الشرکات» کا 

= 


يجحدد الوجوه التى يمتنع أستشار الأموال فيهاء وهذا ما لا جوز تشجيعًا لرأس الال 
الخاص. وأخيرًاء فإن المشروع بقانون يضع قيودًا على ا لحد الآقصى رس الال . 

وف الحقيقةء فإن موقف الحعضو ياسين سراج الدين يفسر لنا على وجه اليقين دور 
جريدة الوفد كنظام اتصال فرعى بشآن هذا القانون؛ فالحزب ونظامه الاتصالى يرفعان 
رايات الليبرالية الاقتصادية والسباسية ويدعوان إلى قيام الاقتصاد البنى على آليات 
السوق. ولعل شركات توظيف الأموال تل لما خطورة على هذا الطريق ونموذجًا 
يمكن أن يزيد من حرية إقامة ا مشر وعات الخاصة بعيدًا عن القبضة الحكومية. 

وتحدّث بعد ذلك زعيم المعارضة فى البرلان» العضو إبراهيم شكرى» معتر ضا على 
لأسلوب الذى يتم به صنع قانون مهم دون مشاركة الأطراف الحقيقية للقضية ذاتها 
وهی أصحاب شركات توظيف الأموال والمودعون. كا اعترض على السلطات 
لمنوحة للحكومة بمقتضى المشروع فى شؤون شركات تلقى الأموال» الأمر الذى 
یدخلها فی إطار شر کات القطاع العام. 

وآنہی کلمته بالقول إن مشروع القانون لا یمکن آن یشجع شرکات توظیف 
لأموال على الاستمرار سواء كانت جادة أو غير جادة» وسواء كانت سليمة التأسيس 
م غير سليمة التأسيس". 

وبتبین كذلك من رآی العضو إبراهیم شکری» رئيس حزب العمل» أنه يعكس 
ويفسر دور جريدة الشعب كنظام اتصال فرعى بشأن شركات توظيف الأموال» وإن 
کان الأصح أن نظام الاتصال هو الذى يفسر ویعکس رآى وتوجّه رئيس الحزب» 
وكلاهما يعكس ويفسر سياسة الحزب الاقتصادية. 

آما العضو حلمى عبد الآخر» فقد أبرز مدى تيز هذه النوعية من الشركات عا 
عداهاء ولذا سميت الشركات العاملة فى جال تلقّى الأموال لاستشارهاء وهى سابقة 
ليس ها مستى ف القانون التجارى أو المدنى» ولكنها تسمية فرضت نقسها على 
التشريع لأا واقع الحال. فيخطئ من يظن آن اودع ف هذه الشركات مشارك إا 
نوع خاص من العلاقة لم يعرفه القانون المصرى بعدء وتتكون من ثلاثة أطراف: 
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أؤسس والساهم والمودع؛ فالمؤسس والمساهم فما رأى فى الشركة وإدارتما وعليه] أن 
يتحمل كل منها المسؤولية الناتة من هذا التأسيس وهذه المساهمة. آما المودع فهو 
يشكل القاعدة الكبيرة للمجتمع المصرى الؤلفة من ساهم القانون بأصحاب 
الصكوك. وقد أكد رئيس المجلس على المفاهيم السباقة نفسها حينا أكد على أن 
لودعين ليس هحم حق المشاركة فى الإدارة» والمساهم والمؤسس فقط هما اللذان 
يمنحان هذا الحق. 

وقد عبر كمال الجنرورى» نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط» عن اهتام 
السلطة التنفيذية والقيادة السياسية بهذا القانون الذى استغرق البحث فيه وإعداده ما 
يزيد على عام كاملء والحدف النهائى منه هو التوفيق بين مصالح المودعين رأصحاب 
الشركات والاقتصاد القومى» وكان الهدف من الحد الأقصى هو منع التكتلات الالية 
لضخمة". 

وقد وافق المجلس على مشروع القانون بالأغلبية» وأقرّه رئيس الجمهورية» شر فى 
الحريدة الرسمية فی ٩‏ حزيران/ ونيو 1۹۸۸*. 

فى ضوء ما سبق» وأقصد تحليل دور نظام الاتصال فى المطالبة بصنع رار جديد أو 
الحافظة على الأوضاع القائمة أو تعديل الظروف... إلخ» وكذلك فى ضوء التحليل 
لوثائقى للقرارات الصادرة بشأن شركات توظيف الأموال» مع الأخذ فى الاعتبار 
لتسلسل الزمنى للآحداث» هل يمكن القول إن نظام الاتصال مارس دورًا فى صنع 
لقرار؟ 

لاوٍجابة عن هذا السؤال المهم الذى يمثل جوهر هذه الدراسةء يجب أن نتذكر ننا 
أمام جموعة من النظم الفرعية التبادلة التأثير والتأثر بشأن القضية نفسهاء ويمكن أن 
نحدد أربعة نظم على الأقل: النظام السياسى» والنظام الاتصالى» رالنظام الاقتصادى» 
ونظام الرأى العام. والقضية من الحساسية والأهمية بالدرجة التى جعاتها فى بؤرة 
: هتمام هذه النظم جيعًاء وى الوقت نفسه أصبح تفاعل أى من هذه النظم مع الظاهرة 
فى غياب إدراك كامل لعلاقة النظم الأخرى ومصالحهاء يعنى احتمال تصادم هذا 
لنظام مع النظم الأخرى. 
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ولنضرب مثالا على ذلك: لو أن النظام السياسى تجاهل اهتمام نظام الرآى العام فى 
شر كات توظيف الأموال وتدخل لوقف نشاط هذه الش ر كات فى الوقت الذى يعتمد 
فيه نظام الرأى العام على العائد الذى يحصل عليه من هذه الشركات كمصدر أساس 
لدخله ماذا یمکننا أن نتوقع؟ 

ولو أن النظام الاتصالى اتخذ موقمًا معارصًا تماما لشركات توظيف الأموال ورفض 
جرد نشر الإعلاتات المدفوعة وبدأ فى تشخيص مساوئ هذه الشركات على الجهاز 
المصرفى والاقتصاد القومى ونظام الرأى العام» ماذا يمكن أن نتوقع هذه الشركات 
وسحجم نشاطها وموقف نظام الرأى العام منها؟ 

إن امشكلة أبعد من ذلك لأنها ليست بيذه البساطة ذلك آن أا من النظم السابقة م 
يتخذ موققًا متجانا وموحدا إزاء الظاهرة بل إن النظام الواحد كان ينشطر إلى قسمين 
أو ثلاثة أو ربا أكثر من نظام فرعى يتخذ موقمًا متميرًا عن موقف غير من النظم 
الفرعية. بل إن التظام الاقتصادى نفسه الذى كان من المتصرّر أنه أكثر النظم تضررًا 
من الظاهرة» كان من المتصور أن يكون موقفه متجانسًاء بمعنى أن كل الجهاز اللصرنق 
وكل الأجهزة العاملة فى وزارة الاقتصاد والتخطيط وكل ما يتعلق بالجحوانب ذات 
الطابع الاقتصادى فى المجتمع من المفترض أن تتكتل لمجابهة الظاهرة. ولكن هذا م 
يحدث بسہب فدرة شر کات توظيف الأموال على تجنيد بعض الأفراد - بشكل مباشر 
أو غير مباشر -نتيجة اختراقها هذه الأجهزة للوقوف بجانبها والدفاع عن بقائها. 

نتيجة كل هذاء فإن السؤال المطروح سابًا يحتاج إلى نظرة أوسع تشمل الظروف 
واللابسات التى ارتبطت بصنع القرار الرئيسى» وأقصد به قانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۸٨۵‏ الصدر فى 7/۹/ ۱۹۸۸ء ليس فقط خلال اللحظة الزمنية التى صدر فيها 
القائون» ولكن عن طريق تتبع العوامل والخلفيات التى سامت فى صدوره. 

فالحقيقة أن جريدة الأهالى تليها الأهرام كنظم اتصال فرعية طالبت بشيء حده 
هو تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمةء وما يتبع ذلك من حقوق للمساهمين أو 
المودعين وإشراف الجهات المعنية على أوجه النشاط المختلفة. وقد جاء هذا المطلب فى 
إطار رفص القانون السابق رقم ۸۹ لسنة ۱۹۸7ء الصادر فى .1۹۸٦/1/۲١‏ وعلى 
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الرغم من دفاع جريدتى الوفد والشعب كنظم اتصال فرعية عن شركات توظيف 
الأموال إلا أن كليها أيضًا قد طالب بتنظيم الظاهرة على آى نحو يضمن حقوق 
المودعين. وإن كان مفهوم التنظيم هنا ليس كا آنتهى إليه صانعو القرار بالمرة. 

والسؤال هو إذا كان نظام الاتصال قد طالب بتحويل هذه الشركات إلى شركات 
مساهمةء وقد حدث ذلك من جانب النظام السياسى» فهل َد هذه الاستجابة نتيجة 
مطالب نظام الاتصال؟ 

يشير تطور الأحداث إلى الحقائق الآتية: 

-١‏ لقد زادت المخالغات التى ارتكبتها شركات توظيف الأموال» وعلى رأسها قيام 

بعض أصحاب الشركات بتجميع آموال طائلة من الودعين والمرب بها إلى حارج 
أرض الوطن. 
۲- منيت إحدى شركات توظيف الأموال الكرى بخسارة كبيرة فرت بحوالى 
٥‏ مليون دولار فى المضاربة على الذهب و١۷‏ مليون دولار حسارة فى المضاربة على 
مارك الألانى» وذلك فى تشرين الثانى / نوفمير .۱۹۸١‏ وكادت هذه الضسارة أن 
تعرّض الشركة للإفلاس» وتلا ذلك انفجار هذه الشركة من الداخل نتيجة الخلافات 
لتی وقعت بین آصحایي؟. 

-٣‏ نتيجة هذه الغسارة» ومع رغبة إحدى الشركات الكبرى فى المحافظة على ثقة 
لمودعين فى شركات توظيف الأموال جميعهاء تم إعلان الاندماج بين الشركة الخاسرة 
وهى "الريّان" وشركة "السعد" تحت اسم "اندماج الىالةة"". 

-٤‏ کان المدف الأساسی من الاندماج هو الحفاظ على کیان شركات توظبف 
لأموال» لكن حجم الخسارة كان أكبر من أن يعال جه الاندماج» لذا م يدم طويأا"“. 

٥‏ - نتيجة الخسارة الكبيرة التى منيت ہا إحدى الشركات الكبرى» ثم الاندماج 
فالانفصال فى أوقات متلاحقة وسريعة» اهتزت ثفة الرأى العام بشركات توظيف 
لأموال. 

-٦‏ فى هذا الظرف كان منطقَيًا أن تستخل نظم الاتصال الفرعية المعارضة للظاهرة 
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هذه الأحداث لتولب الرأى العام ضدهاء تساندها فى ذلك الدوائر الاقتصادية 
والسياسية التى تتخذ الموقف نفسه. 

۷- نتيجة هذه الضربات الخلاحقة من ناحية وموقف نظام الرأى العام التردد قل 
حجم الوداقع الجحديدة وقل عدد المودعين. 

۸“ ما ساعد على انخفاض عدد المودعين وحجم الودائم» انخفاض أسعار 
البترول فى العام نفسه ما آثر فى انخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخاري 
وبالتالی أصبح حجم المدخحلات «آ 1٥۷‏ قل من حجم ما يخرج من هذه الشركات 
flow out‏ . 

-٩‏ يضاف إلى هذا العامل» عامل آخحر على درجة كبيرة من الآهمية هو أن عدد 
شرکات توظیف الأموال کان ف تزايد مستمر إلى درجة آنه وصل إلى أكثر من “۱۲١‏ 
شركة؛ وكانت هذه الشركات جيعًا تتنافس ف ما بينها على جذب المودع إليهاء وكان 
عنصر المنافسة الرتيسى هو زيادة العائدء وبالطبع» فإن هذه المنافسة ليست فى صالح 
هذه الشرکات. 

١-آن‏ هذا یعنی أن احتال نجاح الشرکات التی بدت مبکرا کان کر بکٹیر من 
احتمال نجاح تلك التى جاءت متأخرة» لأنه فى الوقت الذى كان العدد يترايد ويتنافس 
على الجمهور نفسه» فان هذا ا جمهور نفسه کانت موارده فی تناقص تدريجى. 

-١‏ نتيجة كل هذاء م تستطع هذه الشركات الاستمرار فى صرف المعدلات نفسها 
من الأرباح» بل توقف بعضها عن الصرف. 

نتيجة الآسباب نفسها قل حجم النشاط الإعلانى همذ الشركات ف نظام 
الاتصال» وقد كان هذا النشاط المحرك الرئيس لنظام الرأى العام الذى كان يُقبل على 
شرکات توظیف الأموال تحت تأثيرها. 

۳- مع انخفاض حجم الإنقاق الإعلانى داخل نظام الاتصال قلت المنافع التى 
كان نبها النظام» وبالذات اليد من هله الشركات. ونتيجة ذلك قل حاسة للدفاع 
عن شر کات توظیف الأموال. وزاد هذا المرقف من مصداقية نظم الاتصال المعارضة 
فأصبحت أكثر تارا على نظام الرأى العام. 
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-٤‏ قد ترتّب على ما سبق ~ وقف صرف الأرباح الشهرية والسلوية» وتغير 
موقف بعض نظم الاتصال - أن تحوّل نظام الرأى العام إلى موقف المعارض لشركات 
توظيف الأموال» وكثرت مطالب هذا النظام من النظام السياسى بشأن استرداد 
حقوقه. 

١٠ى‏ هذا الظرف» أصبح الموقف ملاتا لتدضل النظام السياسى حسم الموقف. 
وبعد أن كان موقفه السابق هو "التدخين مسؤولية كل مدخن "» أصبح يشعر الآن أنه 
لمسؤول الرئيسى عن علاج المشكلة. 

-١‏ وإذا کان تدخل النظام السیاسی قبل ذلك لن یکون مقبولا من نظام الرأی 
العام الذى كان يحقق مكاسب عاجلة من ورائهاء فإن تدخله فى هذه اللحظة الزمنية 
سوف يظهره بموقف المدافع عن حقوق نظام الرأى العام. 

۷- لکن النظام السیاسی كانت تدفعه إلى هذا التدخل ظروف آخری لم یکن 
ليعلن عنها صراحة لحساسيتهاء منها: 

- قيام شركات توظيف الأموال باحتكار الاتجار فى سلع معينة أدت إلى زيادة 
الأسعار ومستوى التضخم» الأمر الذى يزيد من الأعباء الواقعة على النظام. 

- إحساس النظام السياسى بتنامى القوة الاقتصادية هذه الشركات داحل الجتمع 
إلى الدرجة التى أصبحت معها القدرة على الخاذ قرار اقتصادى أو وضع سياسة 
اقتصادية مرهونة بالتلبؤ بمسار هذه الشركات وأنشطتها. 

- أن هذه الشركات لم تشارك مشاركة فعلية قى خطط التنميةء كا كان متوقعًا ها؛ 
بل على العكس» سحبت المدخرات بعيدًا عن الحهاز المصرنى الذى كان يساعد فى 
تحقيتق التئمية. 

- أنه أصبح هناك مقولات شائعة تحاول الربط بين هذه القوة الاقتصادية والجانب 
السياسى هاء خحاصة التيار الإسلامى فى الداخل والتيارات الإسلامية فى الخارج. وقد 
برزت هله الشائعات بعد أن تقدمت الشركات بعرض لتأمين حياة ضباط الجيش 
المتقاعدين. ` 
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۸- آن كل هذه الأحداث تت فى ضوء خالفة شركات توظيف الأموال لأحكام 
القانون رقم ۸٩‏ لسنة ٠۹۸١‏ الذى كان يقضى بضرورة الحصول على موافقة وزير 
الاقتصاد قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام؛ ومن ثم فقد أصبح كل ما جمعته هذه 
الشركات من أموال غير قانونى. فى الوقت نفسه أعطى هذا القانون هيئة سوق الال 
سلطة منع أصحاب الشركات من السفر إلى الخارج. 

تأسيسًا على ذلك» أصبح تدسل النظام السياسى مقبولًا وله ما يبرره لدى معظم 
الأنظمة. وقد أثمر هذا التدخل عن صدور القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۸۸ الذى أعلن 
النظام أنه لتحقيق التوفيق بين مصالح المودعين والشركات والاقتصاد القومى. 

هل يعنى ما سبق» إذن» أن صدور القرار السياسى الهم جاء نتيجة مطالبة نظام 
الاتصال بصنع هذا الفرار؟ وهل يعنى ذلك أيصًا أن نظام الاتصال م یکن له دور 
با لمرة؟ 

ف الحقيقة» من الخطأً القول إنه م يارس دورًا على الإطلاق فى صنع هذا القائون 
لذى جاء نتيجة تفاعل بين نظم آخرى» كما أنه الأكثر خطأ القول إن هذا القانون جاء 
ستجابة حقيقية لا طالب به نظام الاتصال فقط . 

والأصح القول إن تفاعل كل هذه النظم هو الذى دفع إلى إصدار هذا القانون با 
فيها النظام الاتصاى؛ فهناك دور لنظام الاتصال فى خلق التفاعل الاتصالى بين هذه 
لنظم وبعضها. كا أن لنظام الاتصال دورًا كبيرًا وفعالاء ولكن على المستوى السلبى. 
فإذا كان الجميع يحمّلون نظام الاتصال جنا إلى جنب مع النظام السياسى مسؤولية 
تضخم هذه الشركات» فإن هذا يعنى ببساطة فعالية وقدرة هذا النظام» ولكن بشكل 
سلبى؛ فلم تكن هذه الفعالية فى اتجاه موضوعى ولكن فى اتجاه تحكمه المصلحة 
الخاصة. 

ولكن - وكا سبقت الإشارة - فإن نظام الاتصال مارس دورًا قويّاء لكن غير 
مباشر وغير مقصود فى دفع النظام السياسى لصنع القانونء وذلك عن طريق الإعلان 
والترويج لنشاط هذه الشركات» الأمر الذى خلت الإحساس لدى النظام السياسى 
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بضخامة الظاهرة وسيطرتما على المراكز الهمة ف المجتمع با فيها نظام الاتصال نفسه. 
ولا كان النظام السياسى يرفض وجود قوة أكبر منه فى المجتمع أو سلطة إلخاذ قرار 
تفوق سلطته» فإن ذلك قد خلق العداء بون النظام السیاسى وشركات توظيف 
الأموال. 

وأخيرًا يبقى دور نظم الاتصال الفرعية التي عارضت الظاهرة ومهدت الطريق 
أمام صانعى القرار لكيفية مواجهة المشكلة. 

وف هذا الإطارء من الهم أن نتعرف على رؤية القيادات التحريرية» دررهم ودور 
نظام الاتصال فى صنع القرارات الخاصة بهذه القضيةء وذلك من واقع تتائج الدراسة 
الميدانية. 

جاب 1 من عينة الدراسة أن نظام الاتصال استطاع أن يضع قضية شركات 
توظيف الأموال ف بؤرة دائرة صنع القرار. 

بین یری ۱١‏ فقط أن نظام الاتصال قد انر ف توقیت صنع القرار بشآن شر كات 
توظيف الأموال» و۸/ فقط يعتقدون أن نظام الاتصال أثر فى القرار النهائى للعمليةء 
و٩‏ فقط يرون أنه دفع السلطة السياسية إلى إعادة النظر فى القرارء وأخيرًا /.٤١‏ يرون 
أن نظام الاتصال نجح ف تشكيل اتجاه ا لجماهير لقبول أو رفض القرار. 

ولعل هذه التتيجة لا تحتاج إلى إيضاح أصدق دلالة على ما توصل إليه الباحث من 

وى سؤال آخر عن رؤية القيادات التحريرية ما إذا كانت القرارات التى أصدرتا 
السلطة السياسية قد جاءت نتيجة دور نظام الاتصال أم لإحساس السلطة السياسية 
بترا جع سلطة الدولة فى مواجهة المجتمع المدنى» كانت النتيجة على النحو التاى: 

۳ يرون آن هذه القرارات جاءت نتيجة إحساس السلطة الساسية بتراجع 
سلطة الدولة فى مواجهة سلطة المجتمع المدنى. 

۷ يعارضون هذه المقولة. 

۷ من مجتمع الدراسة يرون أن دور نظام الاتصال لم يكن هم العوامل التى 
دفحت السلطة السياسية إلى اتخاذ إجراء حاسم إزاءها. 
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۳ يعارضون هذه القولة ويؤيدون أن دور نظام الاتصال كان آهم العوامل التى 
دفعت الساطة السياسية إلى اتخاذ إجراء حاسم إزاء شركات توظيف الأموال. 

من الإجابة عن هذا السؤال كذلك» يتضح أن آغلبية المجتمع موضع الدراسة لا 
تنكر دور نظام الاتصال» ولكنها لا تضعه فى مقدمة العوامل التى دفعت إلى مواجهة 
الظاهرة» وهو ما يتسق مع التحليل السابق. 

۳-المرحلة الثالثة 

وهى المرحلة الأخيرة فى علاقة نظام الاتصال بشركات توظيف الأموال التى تلت 
صدور القرار رقم ٠٤١‏ لسنة ۱۹۸۸ء الصادر فى 1/۹/ ۱۹۸۸ء أى أنها تمتد من 
/T dj AA 1/1۰‏ ۱1 1444. 


جدول رقم (۳-۹) 
دور نظام الاتصال فى المطالبة بصنع 
القانون رقم )١٤١(‏ لسنة ٠۹۸۸‏ 
الخاص بش ركات توظيف الأموال: تغطية بعدية 


ومن آهم السات التى تميزت بها خرجات نظام الاتصال نى هذه امرحلة كما يظهرها 
الجدول رقم (۳-۹)ء ما يلى: 
ظل توجه النظم الفرعية ابا إزاء القرار السباق» فدور نظم الاتصال الفرعية 
الختلفة هو امتداد طبيعى للمرحلة السابقة؛ فجريدة الأهرام الى كان دورها مقا 
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على نفسه ظل كا هو عليه» والدليل على ذلك أن /۸١‏ من إجالى القوالب الصحفية 
التى طالبت بالمحافظة على الأوضاع القائمة فى هذه الفترة» ويقصد با تأيبد القانون 
رقم ۱٤١‏ لسنة 1۹۸۸ء كانت فى الأهرام. وهذا يعنى رغبة جريدة الأهرام فى إضفاء 
الشرعية على القانون والاتفاق مع توجه النظام السياسى وتحركه إزاء الظاهرة. أما 
النسبة الباقية وهى /.٠١‏ فقد احتصت جريدة الوفد ب٤./‏ بها ولم جد الباحث آى قالب 
صحفي فى جريدة الشعب ينادى بالمحافظة على الأوضاع القائمة» وكانت النسبة 
الباقية وهى )/٠١(‏ من نصيب جريدة الأهاى. 

ونستدل على صحة التحليل الكمّى السابق بتتائج التحليل الكيفى. 

- ففى الأهرام نجد من یقول: لقد عالج القانون رقم ۱٤٩‏ لسنة ۱۹۸۸ آهم 
الانتقادات التى كانت توجّه إلى شركات توظيف الأموال» وهو مؤشر على حضور 
القرار السياسى فى مواجهة هذه الشركات". 

- القانون يتمشى مع سيادة الدولة وحقها فى مراقبة الأنشطة الاقتصادية وضان 
عدم تعارضها مع المصلحة القومية*". 

- نجح رئيس الوزراء فى اجتياز المحنة الالية التى علقتها شر كات توظيف الأمرال 
ونجح فى تنقية ا لجو الملوث بالشائعات*". 

- القانون الحديد ينظّم عملية تعبئة ا مدخرات وتوجيه الاكتناز إلى الاستغار"". 

- أخيرًا أظهرت الدولة موقفها الحاسم من شركات توظيف الأموال التى بت 
أموال الناس”". ويقول عبد الشكور شعلان: "نصحت الحكومة المصرية بوضع حد 
هذه الظاهرة منذ عام ١۱۹۸؛‏ لآن هذه الشركات تقوم بعمليات الشراء والتخزين 
والبيع فى أوقات الاختناقات» وكان لا بد من مواجهة هذه الشركات"". 

ولعل فى هذه المقولة السابقة ما يفند بعض الدعاوى التى ربطت بين ظهور شر كات 
توظيف الأموال وتأييد صندوق النقد الدولى ها. 

وف جريدة الأمال نجد تأكيد الجريدة نجاح القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۸۸ فى 
التوفیق بین مطليين هما 
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-١‏ إلباس الشر كات القائمة الوب القانونى الذى يوفر ضمانات الإشراف والرقابة 
والتابعة لأعمال هذه الشركات» وحاية حقوق المودعين» وكان آفضل ثوب قانونى هو 
تحويل هذه الشر كات إلى شركات مساهمة. 

۲- رغبة قطاع كبير من أصحاب الأموال فى استثار أمواهم بطريقة تبعدهم عن 
منطقة الرباء وتتفق مع المفهوم الإسلامى» وقد كفل القائون ذلك بتحويل الودائع إلى 
صكوك استشار يتحدد العائد عليها بنتيجة أعمال الشركة من ربح وخسارة*. 

يرتبط بالسمة السباقة» وهى استمرارية دور نظام الاتصال من القضيةء أن بعض 
لنظم الفرعية مثل الوفد والشعب ظلت تعارض توجه النظام» ومن ذلك معارضتها 
لقانون السباق» وتبنت وجهة نظر آصحاب شركات توظيف الأموال» ك| أن جريدة 
لأهرام أعطت مؤيدى شركات توظيف الأموال أكبر فرصة لعارضة القانون. وكائت 
قل نظم الاتصال معارضة للقانون السباق جريدة الأهالى (٤//)؛‏ لأنها ترى فيه اتساقًا 
مع مواقفها۔ 

ويمكن الاستشهاد على صحة ما سبق ب) جاء فى جريدة الأهرام من أن القانون 
لجديد لتلقى الموال نزع من مجالس إدارات هذه الشركات معظم اختصاصاتا 


وحرياتها فى العمل**. 

- لقد فرض القانون الجديد بأحكامه الشديدة خيار التصفية آمام شر کات توظيف 
ل 5 E‏ 

2 ۳ 

وى جريدة الوفقد نجد: 


انتقاد الجريدة أسلوب صنع القانون السباق؛ لأن الديمقراطية لا تعنى سباع وجهة 
نظر واحدة لواضعى القانون دون سمإع وجهة نظر بقية الأطراف"*. 

- لقد أصيبت شركات توظيف الأموال بسهام الحكومة» وطعنت الودعين 
الضحايا"“. 

وف جريدة الشعب نجد: 

- التحالف يرفض مشروع الحكومة هدم شركات توظيف الأموال““. 
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- قانون تلقى الأموال يمنع تلقّى الأمرال لمدة ٠۷‏ شهرًا لتوفيق الأوضاع غا مدد 
استمرار الشركات. 

- نزع معظم الصلاحيات والاختصاصات من الإدارة. 

- حرمان المودعين من ميزة الإعفاء من الضرائب كالأسهم والسندات"“. 

يتضح ما سبتق» أن نظام الاتصال فى هذه المرحلة لإ يتغير موقفه من القضية» فهو 
یعکس تصارع القوى السياسية والاجتماعيةء وتفاعل الأنظمة المختلفة ذات الصلة 
بشر کات توظيف الأموال. 

وأخيرًا تشير دراسة الصحف الرئيسية إلى القوالب الصحفية التى استخدمها نظام 
الانصال ومواقعها داخل الجريدة» ومنها يتضح: 

-١‏ أن إجالى عدد القوالب الصحفية المستخدمة فى هذه المرحلة أكبر من عدد 
القوالب التى اعتمد عليها النظام فى المرحلتين السابقتين (۱۷۷) بنسبة (1۸./) من 
إجالى عدد القوالب اللخاصة بهذه القضيةء ويرجع ذلك إلى ازدياد الحوار والتنافس 
السياسى وحدَة المواجهة بين النظم المختلفة خلال هذه المرحلةء ويرتبط ذلك أيضًا 
بالانفجار الداخلى الذى أصاب هذه الشركات بعد خلافات آل الريان بعضهم مع 

۲- اهتمام جريدتى الأهرام» والوفد بالتركيز على القضية فى الافتتاحية. 

-٣‏ تركيز جريدة الشعب على المقال الصحفى» وجريدة. الأهرام على الحديث 
الصحفى. 

-٤‏ أن القضية شغلت نظام الاتصال إلى الدرجة التى أصبحت معها تشغل اهتام 
الصفحات المختلفة داخحل الجريدة» فتنوع موقع الصفحات يعكس تنوع القوالب 
ونوعية الكتاب ونوع التغطية. 

وغا تجدر الإشارة إليه» أنه على الرغم من المعارضة الشديدة للقانون الأخير من 
جانب شركات توظيف الأموال» إلا أا لم تملك سوى النضوع له» وى ذلك نجد . 


طارق أبو حسین يقول: 


“Po — 


ثلائة آسباب وراء قبولنا توفيق الأوضاع: 

- أن القانون ديل بتوقيع رئيس ال جحمهورية. 

- اللائحة التتفيذية أكثر يسرّا من القانون. 

- المصلحة العامة لمجموع وى , 

كما نجد أشرف السعد يقول: "أفول للمسؤولين: فعلاء لقد ظلمتكم فى البداية 
ولكننى بعد فترة قصيرة أدركت أن القانون قوة صدر لصالح شركاتنا التى كانت 
تعمل تائهة ودون أى قانون نحتمى بظله. نعم لقد أنقذونا وأنقذوا كل من يريد أن 
يعمل بجدية وفى أمان. وهذه كلمة حق لا بد أن نقو لاء خاصة بعد أن تم توفيق 
أو ضاعناء ول نلحظ أى بادرة للتعسف أو الظل ""*. 

وتلخص كلمة شرف السعد موقف شركات توظيف الأموال الحقيقى خلال 
الثمانينيات» كا توضح ذكاء أصحاب الشركات فى التعامل مع واقع جديد ليس منه 


بد. 


-- 


هوامش القصل التاسع 


(1) محمود فهمی» "لوقف القانونى لشركات توظيف الأآموال»" فى: شركات توظيف الأموال: 
الأسطورة الايارء المستقبل» كتاب الأهرام الاقتصادى» ط۲ (القاهرة: مؤسسة الأهرام» ۱۹۸۸)ء 
ص۱۵۴ و۱۵۷ ۔ 

(2) إبراهيم العيسوىء فى إصلاح ما أفسده الانفتاح» كتاب الأهال؛ ۳ (القاهرة: مطبعة إحوان 
مورافلی» »)۱۹۸٤‏ ص۳۰. 

(3) فهمی» المصدر نفسه» ص۸١٠‏ . 

(4) عبد القادر شهيب» الاختراق» قصة شركات توظيف الأموال (القاهرة: دار سینا للنشر» ۱۹۸۹)» 
ص٤۲.‏ 

(5) فهمی» المصدر نفسه» ص٤١۱‏ . 

(6) المصدر نفسه» ص٤ ٠٠١١-۱١‏ , 

(7) مقابلة للباحث مع رتيس الميئة العامة لسوق الالء محمد حسن فج التور فى مكتبه فى 
٤‏ ۰ ومقالة للباحث آیضا مع حمد سلیم العوّافی مکتبه فی ۲۹/ /٩‏ ۱۹۹۰ . 

(8) شهیب» الاختراق» قصة شرکات ثوظيف الأموال» ص١٠٠‏ . 

(9) أحمد غنيم» "شركات توطيف الأموال» قنبلة موقوتة فى الاقتصادء" فى: شركات توظيف الأمرال: 
الأسطورةء الامميارء» الستقبل» ص ۷۲-۷۱. 

(10) آلان روسيون» شركات توظيف الأموال» كتاب الأهرام الاتتصادى (القاهرة: مؤسسة الأهرا» 
۰) ص٤ ٥-‏ و۷.۔ 

(1) شهيب» الاختراق» قصة شر کات توظيف الأموالء ص١٤.‏ 

(12) مقابلات للباحث مع: عضو ججلس الشعب عن الإخوان» المستشار مأمون امضیبی ف مكتبه فى 
۷ ۰ ۰ عضو مجلس الشعب عن الإ خوان» عصام العریان فی مکتبه فی ۱۵/ ۱۰/ ۱۹۹۰؛ 
عضو مجلس الشحب عن الإحوان» ختار نوح المحامی ی مکتبه فی ۱۳/ ۱۰/ 4۱۹۹۰ محمد حسن 
فج النور فی مکتبه فی /۱٤‏ ۱۰/ ۱۹۹۰ء وحمد عودة ف منزله‌ق ۱۰/ ۱۰/ ۱۹۹۰. 

(13) شهب الصدر نفس ص٥1۷-1.‏ 

(14) مقابلة للباحث مع رئيس هيئة سوق المال» محمد فج النور فی /٠١ /٤‏ ١۱۹۹ء‏ قال رئيس الميئة 
للباحث بعد أن كثرت تحذيرات اليئة والبنك الركزى المصرى لنطام الاتصال ثم إحالة جيع رؤساء 


TY 


تحرير الصحف القومية والزبية للتحقيق ومع ذلك لم تقطع الصحف علاقتها بشركات توظيف 
الأموال وھی العلاقة التی کانت العامل الهم فی دعم هذہ الشرکات عن طریق نشر كبر كم مكن 
من الإعلانات عنها. 

(15) شيب المصدر نفسه» ص١١.‏ 

(16) مقابلة للباحث مع حمد فج النور فی مکتبه فی /۱١ /۱٤‏ 1۹۹۰ والمصدر نفسه» ص۲۸ . 

(1) غنيم» "شر كات توظبف الأموال» قنبلة موقوتة فى الاقتصاد " ص۷۴ من الجدير بالذكر أن هناك 
احتلانات ن تقديرات الباحثين حجم ما جعته هذه الشركات من أموال. 

(18) عصام رفعت» "بعد أن هدآت العاصفة» شركات تجميع الآموال بين حهاية الأموال والوطن ومنعم 
نشاطهاء" فى: شر كات توظيف الأموال: الأسطورة» الاجيار» المستقبل» ص۸. 

ومن الحدير بالذكر أن هناك اختلافات كذلك بين تقديرات الباحثين للعائد الذى تقدمه هذه الشر كات 
إلى المودعين۔. 

(19) غنيم» "شركات توظيف الأموال» قنبلة موقوتة ف الاقتصاد" ص٤۷.‏ 

(20) وفعت المصدر نفسه» صس۸. 

(1) المصدر نفسه» ص٦۷.‏ 

(22) انظر: سلبان نور الدين» وزير الاقتصاد الأسبقء فى: الآهرا» ۱۷/ /١١‏ ٤۱۹۸ء‏ وسيد أبو الليلء 
مدير التسويق المصرق فى بنك مصی» ف: الأهرام» ۱۷/ ۱۹۸٤/۱۱‏ 

(23) انظر: سمیر القصری» وكيل عافظ البنك المرکزی» ف: الأهرا» ۱۷/ .1۹۸٤/۱١‏ 

(24) انظر: محمد فج انور ی: الآهرام» ۱۱/۱۷/ .٠۱۹۸٤‏ 

(25) انظر: الآهرام» ۷/ .۱۹۸٤/۱۱‏ 

(26) انظر: الوفد ۱/ ۸/ ۱۹۸۰ 

(27) مضبطة مجلس الشعب الخامسة والستين» الفصل التشريعى الرابع» دور الانعقاد العادى الثاني 
مج ۱١۰١‏ حزیران/ ونیو ۱۹۸1. 

(28) انظر: المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون بشأن حظر طلبات الاكتتاب فى غير الحالات المصرح بها 
قانوئًاء والمعروف أن وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت هو د. سلطان أبو على. 

(29) تقرير اللجنة المشتركة من نة الشؤون الاقتصادية ومكتب ل حنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
عن مشروع قانون تنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتاب العام ومضبطة الحلسة السابعة 
والستینء الفصل التشریعی الرابع» دور الانعقاد العادی الثائی» ۱۷ حزیران/ یونیو ۱۹۸٩‏ 

(30) سلوی شعراوی» "التخییر والاستمرار فى مؤسسة الرئاسة»" فى: على الدين هلال رر النظام 
السياسى المصرى: التغيير والاستمرار (القاهرة: مكتبة النهضة اللصرية» ۱۹۸۸)» ص١٤٠‏ . 

(31) مضبطة الحلسة الرابعة بعد الائة» الفصل التشريعى الخامس» دور الانعقاد العادى الأول ۷ 
حزیران/ یویر ۱۹۸۸. 

() خطاب الرئيس مبارك فى مجلس الشعب» 1 نموز/ يوليو ۱۹۸۷ (القاهرة: مطبوعات اهيثة العامة 
للاستعلامات). 
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(33) جال زهران» "الدور السياسى للقضاء المصرى فى عملية صنعم القرار: دراسة النقة الأولى للرئيس 
مارك" ی: هلال» غرر» النظامالسياسى المصری: التخرير والاستمرار» ص٠٠‏ . 

(34) حديث الرئيس مبارك لصحيفة السياسة الكويتية» فى /١١/١‏ ١1۹۸ء‏ فى: حطب وأحاديث. 
الرئيس مبارك أكتوبر» ديسمبر ۱۹۸١‏ (القاهرة: مطبو عات الميئة العامة للاستعلامات)ء ص١٠٠‏ 

(35) زهران» الملصدر نفسه» ص*٠".‏ للمزيد من المعلومات عن أسلوب الرئيس مبارك فق صتع القرا 
اتظر: أحد الشايب» صدبقى الرئیس (القاهرة: الصاوی للنشر» ۱۹۸۸). 

(36) مضبطة الحلسة السابعة والستين الفصل التشريعى الرابع» دور الانعقاد العادى الثانى» ۱۷ 
حزیران/ یونیو .۱۹۸٩‏ 

(37) المحربدة الرسميةء العدد ۲۲ (۲۹ حزیران/ يونیو .)۱۹۸٦‏ 

(38) روسیون» شر کات تو ظیف الأموال» ص۳۹. 

(39) المصدر نفسه» ص١٤.‏ 

(40) الأهالی» ۲۲/ ۱۹۸۷/۷ . 

(41) محمد تیمور» "البنوك وشرکات توظيف الأموال" الآهرا» ۲/ .۱۹۸٩/۱۲‏ 

(2) فهمی هویدی» "استشار إسلامی نحم ولکنء" الأهرام» ۹/ ۱۹۸٦/۱۲‏ 

(43) عبد المنعم راضی» فى: الأهرا» ۱ 

(44) مرسی عا اله "وجه نظر»" الأهرا» ۳۱/ ۱۹۸۷/۸. 

(45) صلاح منتصرء "جرد ری" الآهرا ۲/ ۱۹۸۷/۱۲. 

(46) رجاء عبد الرسولء فی: الأهرا» ۴/ ۱۹۸۸/۱. 

(47) مصطفی کبرة» فی: الأهرام» /۹٩‏ ۱۹۸۸/۱. 

(48) محمد حسن حبیب» "القانون وش رکات توظیف الأموال»" الآهرا» ۲۱/ /٥‏ ۱۹۸۸. 

(49) مصطفی السعید فی: الالء /٦‏ ۱۹۸1/۸. 

(50) محمود فهمی» فی: الأهالی» ۱۹۸۹/۸/۲ . 

(5) ماجد عطبةء فی: الأهال» /٥ /٦‏ ۱۹۸۷. 

(52) عبد الصبور مرزوق» فی: الأهالی» ۲۹/ ۷/ 1۹۸۷. 

(53) محمد الجحندی» ف: الأهالیء ۱۹/ ۸/ ۱۹۸۷. 

(54) محمود عبد الفضیل» فی: الآهالء ۲/ 1۹۸۷/۹ 

(55) البرنامج السياسى العام» حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوی» نيسان/ إبريل ۱۹۸٠‏ 
ص۱۲۲ . 

(56) عادل حسین» "شر کات توظيف الأموال: المشكلة والحل»" الشعبه ۲۲/ ۹/ 1۹۸۷. 

(7) على سلی‌ان» "حقية أرباح توظیف الأموال»" الشعب» ۳/ ۱۱/ 1۹۸۷. 

(58) مقابلة للباحث مع حمد فج النورء فی مکتبه فی٤۱/‏ ۱۰/ ٠۹۹۰‏ . 

(59) فهمی» "الموقف القانونی لش رکات توظیف الأموال" ص۱۹۳ . 

(60) مقابلة للباحث مع فج التور فی مکتبه فی /۱٤‏ ۱۰/ ۱۹۹۰ 

(61) المصدر نفسه. 
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(62) المذكرة التفسيرية بشأن مشروع القانون ناص بشركات الساهمة العاملة فى جال تلقى الأموال 
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الفصل العاشر 


القضية النّائة 
القطًاع العام التخصيصية 


مقدمة 

احتلت قضية القطاع العام المرتبة الثانية ف أولويات اهتمامات نظام الاتصال 
الملصرى فى الثمانينيات؛ فقد بلغ عدد القوالب الصحفية التى استخدمها النظام فى 
غارسته دوره فى صنع القرار بشن هذه القضية )٥۲١(‏ قالبّا صحفبًا بنسبة )/١(‏ من 
إا عدد القوالب الصحفية التى خضعت للتحلیل: (۱۷١0‏ قالبًا صحفيًا. 

والقضية إ تكن موضع اهتمام النظام الاتصالى فقط» ولکنها استأثرت بنصيب كبير 
من اهتام النظام السياسى كذلك» بل إنه ليس من المبالغة القول إن قضية التخصيصية 
هى موضوع الساعةء دوليًا وححليًاء شرفًا وغربًا» وف الدول المتقدمة والنامية على حد 
سواء؛ فالتخصيصية كسياسة اقتصادية تشهد تطببقًا فعليًا فى الدول الغربية وعلى نطاق 
واسع» وهى موضوع قائم أيصًا - ولو جزثبًا - فى الدول الشرقية» وبخاصة دول 
أوروبا الشرقية بعد التحول الكبير الذى شهده عام 1۹۸۹ فى تلك الدول» وهو قائم 
أيضًّا فى العديد من الدول النامية على نطاق يتسع عامًا بعد عام. وهو موضرع محل فى 
إطار عملية الإصلاح الاقتصادى» وبخاصة إصلاح القطاع العام التى اشتدت 
الحاجة إليهاء وشغلت بال الرآى العام ف الونة الأخيرة". 

وعلى الرغم من أن التخصيصية تمثل واحدًا من أكثر المستجدات ثورية فى التاريخ 
الحديث للسياسة الاقتصاديةء إلا آن "آدم سمیث" کتب منذ عام ۱۷۷۲ ی کتابه ثروة 
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لأمم يقول إنه لا توجد شخصيتان تبدوان أكثر تناقصًا من شخصية التاجر والحاكم؛ 
لأن الناس أكثر سخاء بثروات الآخرين منهم بثرواتمم الناصة. وقد لاحظ أن الإدارة 
لعامة مهملة ومسرفةء ونتيجة لذلك فقد آوصى "آدم سميث" بتقل الملكية العامة إلى 
لقطاع الخاص ". 

وبالتسبة إلى مصسء فإن التخصيصية ليست من المستجدات؛ فقد أخذ بها منذ زمن 
بعيد» فقى القرن التاسع عشر كانت كل الأراضى تخضع للقطاع العام. أما فى الوقت 
ا لحالىء فإن القطاع الخاص يكاد يملكها بكاملها؛ ويعنى ذلك أن عملية التخصيصية 
قد حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ومنذ عهد قريب» وأثناء الفترة التى 
أشتد فيها التأميم خلال الستينيات» أبرمت عقود مع شركات خاصة أجنبية 
متبخصصة بصناعة الأدرية". 

والتخصيصية والتحرير الاقتصادى كعملية ليست ظاهرة سياسيةء اجتماعية 
قتصادية وتقنية فحسب» بل أيصًا ظاهرة قانونية“. وهذا يعنى أن هذه القضية موضع 
تفاعل مجموعة من الأنظمة الفرعية فى إطار النظام الوطنى» وهى النظام السياسى 
والاجتهاعى والاقتصادى والقانونى والاتصال. وف الوقت نفسه» فهى وبالدرجة 
تفسها ظاهرة ذات طابع دولى؛ فالنظام الدولى قد يدفع التفاعلات المختلفة بين النظم 
لفرعية للنظام الوطنی فی اتجاه معین لم يكن متا للنظام الوطنی أن یتبناء فى غياب 
تأثبر النظام الدولى. 

ومهمة هذا الجزء هى اكتشاف دور نظام الاتصال المصرى فى صنع القرارات 
لخاصة بمذه القضية. وعلى الرغم من أن أيا من القرارات التعلقة بالتخصيصية 
والتحرير الاقتصادی لم توضع بعد موضع التنفیذ بل إا م تصدر حتی الآن فى شكل 
قرارات سياسية نهائية - كما حدث بالنسبة إلى قضية الانتخابات وشركات توظيف 
لأموال - إلا أن الدوائر الأساسية لصنع القرار فى النظام السياسى أعطت هذه 
لقضية كبر قدر من الاهتام مَل فى تشكيل خان متخصصة لدراسة الأبعاد المخثلفة 
للقضيةء وثمة توصيات وقرارات» انتهى إليها مجلس الوزراء وإن م تكن قد آخذت 
طريقها إلى حير التنفيذ. 
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فالصراع المعهود بين مؤيدى القطاع العام ومعارضيه لا يزال قاتاء كا أن 
التصريجحات الرسمية غامضة ومتحفظة بشأن الأخذ بالتوصيات المتصلة بأنشطة 
القطاعين "العام والخاص" وتعاو) فى الحمل على تحقيق أهداف التنمية". 

ومن الحدير بالملاحظة أن الفكرة السائدة فى مصر طوال الثانينيات هى 
الإصلاح الاقتصادی. ومع حلول منتصف عام ۱۹۸٩۹‏ حدث تحول كيفى فى 
التعامل مع القضية عن طريق التركيز على التخصيصية عندما أصدر الرئيس حسنى 
مبارك توجیهاته فى ۲۳ تموز / يوليو ۱۹۸4 ببيع مشروعات القطاع العام الصغيرة إلى 
القطاع الخاص» مؤكا عدم استقامة الإصلاح الاقتصادى إذا تولت الدولة إدارة 
کل شي . 

وعقب تصريح الرئيس مبارك السابق قفزت قضية التخصيصية إلى الصف الأرل 
من اهتمامات النظام السياسى» وتم تشكيل نة برئاسة السيد عبد الحليم بو غزالة 
مساعد رئيس الحمهوريةء لبحث وحدات القطاع العام فى مصر التى بجرى بيعهاء 
وتحديد أثان الأسهم وشروط البيع» وتركز اهتمام اللجنة فى البداية على بيع مشروعات 
المحافظلات والمشروعات المشتركة وبعض وحدات القطاع العام فى جال السياحة 
والتجارة الغارجية". 

وتلا ذلك تصريح عاطف صدقى» رئيس مجلس الوزراء» بموافقة مجلس ألوزراء 
بالإجماع على سياسة بيع بعض وحدات القطاع العام“ . 

والتخصيصية ليس مقصودا ہا تفتيت أوصال الدولةء بل إنعاش الدولة وإعادة 
تأهيل آلية الأسعار. والواقع آن ما اكتسبته الدولة من حجم مع تزايد ملكيتها للقطاع 
العام» قد خسرته من جانب الكفاءة» فقوة الدولة مثل قيمة النقود تامًاء تتلاشى مع 
ازدياد ضخامتها. وقد أدت زيادة التدخل إلى ترهل الدولة وعدم فعاليتها؛ فصخر 
حجم الحكومة وضاآلة حجم القطاع العام ليسا دومًا من علامات ضعف الدولةء بل 
غالبا ما يدلان على قوة الدولة. وهكذا فإن التخصيصية يمكن أن تعزز الدولة بدلا من 
أن تضعفها“. 
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أولا: أساليب التخصيصية: يمكن التمييز بين الأساليب الثلاخة الآتية: 

-١‏ نقل ملكية المنشآت العامة كلما أو جزتبًا من القطاع العام إلى القطاع الخاص» 
وهذا هو ما يطلق عليه "التصرفية"؛ بمعنى تصرف الدولة فى ملكية المنشآت العامة. 
وقد تتم التصرفية ببيع المنشأة إلى القطاع الخاص» وقد تتخذ صورة تحويل المنشأة إلى 
شركة مساهمة مع بيع جزء من الأسهم إلى القطاع الخاص واحتفاظ الدولة بأغلبية 
الأسهم أو أقليتها. 

۲- نقل إدارة المنشآت العامة إلى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية فى يد الدولة. 
وقد يتم ذلك عن طريق تأجير المنشأة مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة. وقد يتم 
عن طریق عقد إدارة mana gener) c01114٤‏ يتو فيه القطاع الخاص إدارة المنشأة 
على أن يتقاسم الربح الصاف مع الدولة. وقد يتم عن طريق عقد امتياز» حيث يلترم 
القطاع الخاص بأداء خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة. ويمكن القول» 
بصفة عامة» إن تخصيصية الإدارة يمكن تطبيقها على قطاع الخدمات» أما قطاع 
الإنتاج» فالأرجح أن تكون التخصيصية فيه من طريق التصرفية الكلية أو الجزئية. 

۴- تحرير النشاط الاقتصادى من القيود التى تتقص من حق الملكية الفردية» 
ويلاحظ أن التخصيصية فى هذه الحالة لا شأن هما بملكية المنشآت العامة أو إدارتماء 
ولكنها تتعلق بإزالة بعض القيود التى تفرضها الدولة على الملكية الفردية؛ بهذا المعلى 
يعتبر من قبيل التخصيصية تشجيع القطاع ا لاص وتحريره من القبود التى تعرقل 
نشاطه» وكذلك إلغاء نظام التوريد المبرى الذى تغرضه الدولة على المنتجين الزراعيين 
بسعر أقل من السعر الذى يسود فى السوق الرّة. ومن الواضح أن هذا الأسلوب 
أوسع معنى من التخصيصية بالمعنى الضيق الذى يعنى تحويل الملكية أو الإدارة من 
القطاع العام إلى القطاع اللخاص”"". 

والقطاع العام المقصود بالتخصيصية فى هذه الدراسة هو قطاع الأعال المملوك 
للدولة حيث تعمل الدولة بصفتها منتجة أو تاجرةء أى القطاع العام الصناعى» 
وبالتالى فإن قطاع الخدمات العامة كالتعليم والصحةء مثلاء لا يدخل فى إطار هذه 
الدراسة. 
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ولا يزال التعامل من جانب النظام السیاسی مع خصيیص القطاع العام الصناعى 
يعنمد على إستراتيجية الاقتراب غير الباشر من هذا الهدف الإستراتيجى» سواء 
لاعتبارات تكتيكية سياسية تدرك قوة ا معارضة التى تواجه الاقتراب من هذا الهمدف» 
أو لاعتبارات اقتصادية عملية تدرك صعوبة تخصيص هذا القطاع. وهكذاء رغم 
الإعلان الرسمى بالتوجه نحو تخصيص أقسام من قطاع الأعال العام مثل السياحةء 
والحصص الحكومية فى المشروعات المشتركة والمشروعات المملوكة للمحليات فإن 
هذا الإعلان فى جانبه الآخر يؤكد عدم الساس بالصناعات الكرى 
والإستراتيجية""؛ بل إن تطبيق السياسة المعلنة بشأن القطاع السياحى والتجارى 
والشر كات الصغيرة والمتعثرة» وكذلك الملوكة للمحليات تتم بحذر وببطء 
شدیدین۔ 

ویرجع ذلك إلى تشابك أكثر من نظام فرعى فى آن واحد بشأن القضية نفسهاء 
بعض هذه النظم يدفع إلى الأمام» والبعض الآخر يدفع إلى الخلف. وف النهاية فإن 
إدراك النظام السیاسى وتصوره لا بحقق مصالحه هو الذى سيحدد النتيجة هذا 
التفاعل. 

وإذا كان نظام الاتصال المصرى قد اهتم بهذه القضية خلال الثمانينيات» فإن ذلك 
يدعو إلى إثارة الأسئلة الآثية: هل استطاع نظام الاتصال أن بارس دورًا فى صلع 
القرارات المتعلقة بالتخصيصية؟ ما هى طبيعة هذا الدور؟ وهل كان دور المبادر بطح 
القضية أم دور التابع لنظم آخری؟ وإذا کان دوره مبادرًا فما هی التْظّم التی تبعته آو أثر 
فیها؟ وهل کان دوره صغيرًا !8۳2 آم کہیرًا چاط» ضعیفًا weak‏ آم وبا «strong‏ 
مہاشرٌ | dire‏ آم غیر مہاشر ٤٥٣لا‏ وهل کان دورo‏ متعمړً| intended‏ آم غير متعمد 


.unintended 

وبافتراض أن ثمة استجابة من نوع ما طالب نظام الاتصال بشأن هذه القضية» 
فإن ذلك يدعو إلى إثارة نوعية أحرى من الأسثلة. 

مثل: ما هى الشروط أو الظروف التى صاحبت إاستجابة النظام السياسى طالب 
نظام الاتصال؟ بعبارة أخرى ما هى المؤثرات الأخرى التى جعلت النظام السياسى 
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ينفتح على خرجات النظام الاتصالى» ويتعامل معها بجديةء ثم يخضعها لعمليات 
تحويل ١si0إع‏ ۸۷ء داخل وحدات صنع القرار لتصبح بعد ذلك رجات أو قرارات 
سارية المفعول؟ 

هل يصح القول إن ما حدث على مستوى نظام الاتصال والسياسة لم يكن سوى 
ستجابة لنظام ثالث أثر فى كليهياء وأقصد به النظام الدولى؟ هل يعنى انيار الُم 
الاشتراكية التقليدية فى أوروبا الشرقبةء وتضاؤل الدور والنفوذ السوفيتى من ناحية 
والصياغات الجديدة التى تؤكد نجاح النظام الرأسمالى» وضرورة الاندماج فى السوق 
لرأسالية العالية - هل يعنى ما حدث دوليًا آن التخصيصية فى مصر لم تكن سوى 
ستجابة طبيعية هذه التطورات على المستوى الدولى؟ سواء طالب نظام الاتصال أم م 
يطالب بالتخصيصية؟ أم أن التوجه إلى التخصيصية ارتبط "بضخوط كل من البنك 
لدولى وصندوق النقد الدول» وكلاهما يحمل القطاع العام مسؤولية التدهور 
لاقتصادى المصرى» وإذا كان البنك الدولى يهاجم مالية القطاع العام» وصندوق النقد 
لدو باجم اقتصادياته» إلا أن الطرفين اجتمعا على أمر جوهرى وهو أن لأوضاع 
لسلبية داحل القطاع العام تعود جزثيًا إلى المشكلات النوعية دال وحداته أكثر ما 
تعود إلى السياسات الاقتصادية القائة""". 

م أن التخصيصية ترجع إلى اعتبارات عملية ترتبط بمسؤولية القطاع العام عن 
الشكلات الأساسية الراهنة فى الاقتصاد المصرى وهى التضحّم والبطالة والعجز 
لمزمن فى ميزان المدفوعات» والمديونية ا لخارجية؟ 

وإذا سلمنا بآن التخصيصية ذات علاقة بمتغيرات عديدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية محلية أو دولية» فإن مهمة الدراسة ليست البحث فى هذه العوامل لذاعجاء 
ولكن المدف هو تحديد موقع ودور النظام الاتصالى المصرى فى هذه العملية. ذلك أن 
هذا النظام حينما يارس دوره وبحكم طبيعته» فإنه سوف يعكس طبيعة المتغيرات 
الأخرى المشار إليها سلمًا. وقد يبرزهاء وقد بخفيها وقد يؤكد ضرورة التحوّل إلى 
التخصيصية و ضرورة البعد عنهاء أو الأخذ بأسلوب دون الآخر لملاءمته الواقع 
المصرى. هذاء بالإضافة إلى دوره المستقل» النابع من رؤيته الخاصة لأمور. 
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وإذا كانت الفترة الزمنية للدراسة تغطى حقبة الثانينيات إلا أن هذه القضية لم تبدا 
مع بداية الفترة الزمنية هذه ولن تنتهى بنهايتها. ولكن الثانينيات ليست سوى حلقة 
فى سلسلة متدة عبر مراحل تاريخية ختلفة. ولذا فمن الضرورى الإشارة - بإججاز - إل 
التطور التاريخى هذه القضية. 
ماهية القطاع الحام وتطوره 

القطاع العام ف معناه الواسع تعبير يطلق على تلك الوحدات التى تباشر التصرف 
فى رأس المال المملوك ملكية عامة على المستوى القومى أو المحلى مها كان شكلها 
القائونى. 
نشاة وتتطور القطاغ العام”“ 

م یکن للاستشمار العام دور یذکر قبل عام ۲١۱۹ء‏ وف أوائل ا-اغمسينيات اتسم نمو 
لقطاع العام بثلاثة أحداث» كان آوها قانون إصلاح الأراضى الزراعية الذى وضع 
حدًا أعلل للكية الأراضى ليكفل تقليل حجم الحيازات الخاصة الكبيرة. وكان الحدث 
لثانى هو تأميم قناة السويس فى عام ١١۹٠ء‏ ما الحدث الثالث فهو قيام الحكومة 
لمصرية بمصادرة الأموال التى يمتلكها رعايا المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا فى عام 
140 . 

وف عام ٠۹١١‏ حدث تطور آخحر بالموافقة على الخطة الخمسية الأولى للصناعة 
لتى استهدفت أكثر من ٠٠٠‏ مشروع إنتاجي*. 

والواقع أن السياسة العامة حتى عام ٠۹١١‏ كانت تشجع على إقامة مشاريع 
قتصادية كبرى بالاشتراك مع القطاع الخاص» لكته م ينجح لأسباب لا جال لذكرها 
فى هذا السياق. : 

وبعد انسحاب القوى الخازية فى نهاية عام ١١۱۹ء‏ بدت مرحلة جديدة فى تطور 
لقطاع العام فى مصر حيث حدث آنذاك انحياز سياسى ضد الدول الخربية الرئيسية» 
عا أدى بالضرورة إلى ظهور اتجاه نحو حركة عدم الانحياز» وخلق علاقات أوثق مع 
دول الكتلة الشرقية. وبعد عام ۱۹١١‏ ل يعد يوجد مكان فى أهيكل السياسى الحديد 
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فى مصر للقدامى من أصحاب الصالع الاقتصادية. لذلك أنشئت الأؤسسة الاقتصادية 
فی کانون الثانی / ینار ۱۹١۷‏ فى ما يشبه الشركة القابضة"'. 

وی عام ١٦۱۹ء‏ بدت مصر تتبع نظام التخطيط الشامل الذى خضت قجارب 
شهوره الأولى عن صدور قوانين تموز / يوليو ۱۹١١‏ الاشتراكية التى قضت بتأميم 
لعديد من المشروعات» الأمر الذى انتهى إلى أن آلت إلى الدولة حقوق اللكية فى 
رؤوس آموال ائات من الشات" . 

وطوال هذه السنوات» أخذ فكر أيديولوجى جديد فى النشوء؟ إذ دشت 
لسياسات الليبرالية باعتبارها مناصرة لاإميريالية ومعادية لللورة» ولقيت 
البادئ الاشتراكية ترحيبًا كحتمية تاريخية. ونی عام ۱۹١۲‏ أعلن ميثاق وطنى يجشد 
لأفكار والأيديولوجيات الحديدة التى تضمّنت شينًا من الاعتراف بدور القطاع 
لاص *. 

غير أن الأيديولوجية ليست هى التفسير الوحيد لسيطرة القطاع العام؛ فقد يرجع 
ذلك إلى الرغبة فى السيطرة على بعض الموارد الطبيعية المهمة مثل النفط» وقد يكون 
لسبب هو عدم وجود قطاع خاص قادر على القيام بالمشروعات الكبيرة. وهناك 
أسباب أخرى مثل السيطرة على ما يسمى بالمرتفعات الإستراتيجية ف النظام 
الاقتصادى أو تعبئة المدّخرات. أو لاعتبارات العدالة الاجتاعية. وغنى عن البيان أن 
الاعتبارات العملية كثيرًا ما تختلط بالاعتبارات الأيديولوجية فى تفسير النمو الكبير 
للقطاع العام'. 


وقد تعض القطاع العام بعد اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادی عام ۱۹۷٤‏ إلى 
تقلص دوره الناتج من إلغاء احثكار القطاع العام لمفاتيح الاقتصاد» وهى الالء 
والصناعات الثقيلةء والتجارة الخارجية. وإلغاء الإطار التنظيمى الحاكم للقطاع العا 
وذلك بإلغاء المؤسسات العامةء والتخلى عن أسلوب التنمية المخططة» وإعلان مبدا 
إمكانية بيع القطاع العام» أو تحويله إلى قطاع حاص» إلا أن هذا المبدآل يوضع موضع 
التطيق". 
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ثانيًا: دور نظام الاتصال فى صنع القرارات الخاصة بالتخميصية 

أ يكن مصطلح التخصيصية مطروحا فى المعالجات الواردة فى نظام الاتصال 
المصری خلال الثانينيات» باستفناء حالات نادرة» ولکن هذا لا يعنى أن عحتوى هذه 
المعالجات وهدفها كان بعيدًا عن مفهوم وأساليب التخصيصية على النحو الذى سبق 
ذكره» سواء المعنى الضيق الذى يشير إلى نقل الملكية و/ أو إدارة المنشآت المملوكة من 
لقطاع العام إلى القطاع الخاص» أو العنى الواسع للمفهوم» وأقصد به التحرير 
الاقتصادى كمعنى عام يشمل إزالة القيود التى تقف فى طريق انطلاق القطاع الخاص 
التى تزيد من ليبراليته بدرجة تجعله أكثر استقلالية فى اتخاذ وتنفيذ القرارات بعيدًا عن 
الإشراف والرقابة الحكومية. 

-١‏ نتائج التحليل الكمّى لدور نظام الاتصال نى صنع القراراث المتعلقة 
بالتخصيصية 

یتضح من جدول رقم )۱-۱١(‏ وشکل رقم (۱-۱۰) ما یی : 

أ) أن الطالبة بصناعة قرار جديد بشأن القطاع العام جاءت فى جريدة الأهرام 
كنظام اتصال فرعى أعلى من غيرها فى نظم الاتصال الفرعية الأحرى؛ فقد جاء هذا 
الدور "المطالبة بصنع قرار جديد" فى جريدة الأهرام بنسبة (۸۸/)ء والوفد (۸/)ء 
والشعب (۴/)» والأهالى .)/١(‏ 

وبنظرة أخرى إلى نظام الاتصال الفرعى فى ذاته» يتضح أن نسبة ال(۸۸/) 
بجريدة الأهرام لا تشكل سوى (۱۸/) من إجالى عدد القوالب الصحفية الى 
استيخدمتها جريدة الأهرام فى مارستها الأدوار امختلفة بشأن صنع القرارات 
المتعلقة بالتخصيصية. وأن نسبة ال(۸/) بجريدة الوفد تغل )/٤١(‏ مقارئة ' 
بالأدوار الأخرى التى قامت با جريدة الوفد ف المطالبة بصنع القرار بشأن هذه 
القضيةء وأن نسية (۳/) بجريدة الشعب تساوى »)/1١(‏ و(1/) فى جريدة الأهالى 
تساوی (۲./). 
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جدول رقم (۱-۱۰) 


دور نظام الاتصال فى الطالبة بصنع القرارات الخاصة بالتخصبصية 
1 
| سال ب ا الطالبة بتعديل الطاب بتعديل 
E‏ الأرفاع القراتين القاة القراتين ذات الدورالمحايد الإجا 
الصلة 
القائمة ك 


أفقی رای | آققی | راسی | 


بالة | باللة | باللة | بال 


آفقی | رآسی | آفقی | رأسی | أفقی 
باللة | باللة | بالكة |_بالكة | باللة 
م | 10 | rv j r Û | a4‏ 
الوفد jes‏ ^ 1 ۱ 1۲ 
الشعب 1 ۳ ro 1 ٤‏ 
الأهاى ۲ ۱ A | Fo | fo‏ 
الإجاى | ك | ۸1 | إ ۷١‏ 
کاآ=ا۰ه.۰ 
وهكذا يتضح أن جريدة الأهرام هى أكثر نظم الاتصال الفرعية فى مصر خلال 
لثمانينيات مطالبة بصنع قرار جديد بشأن القطاع العام (۸۸/)ء ويرجع ذلك إلى 
سببين: الأول هو طبيعة صدورها اليومى مقارنة با جرائد الحزبية التى تصدر أسبوعيً 
أما السبب الثانى فهو اهتهام حقيقى من جانب جريدة الأهرام بالقضية» ورغبة حقيقية 
فی صنع قرار جدید. 


الصحيفة 
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شکل رقم (۱-۱۰) 
دور نظام الاتصال فى المطالبة بصنع القرارات التعلقة بالتخصيصية 


کو 


أما جريدة الوفد فهى أكثر ثم الاتصال الفرعية مطالبة بصنع قرار جديد بناء على 
توجه أيديولوجى تتبناه ا لحريدة ويدعو إليه الحزب؛ فعلى الرغم من صغر حجم هذا 
الدور فى الجريدة (۸/) مقارنة بوجود هذا الدور فى نظام الاتصال ككل إلا أن هذا 
الحجم المحدود يمثل مساحة كبيرة من اهتمام الجريدة بالقضية وبهذا الدور على وجه 
الخصوص. 

أما بالنسبة إلى جريدة الأهالى فهى آقل نظم الاتصال المصرى مطالبة بصنع قرار 
جديد سواء مقارنة بنظم الاتصال الأخرى )/١(‏ أو مقارنة بالأدوار الأخرى الى 
قامت بها الجريدة فى مارستها دورها فى صنع القرار بشأن القطاع العام» ويرجع ذلك 
إلى توجه أيديولوجى معن تتيناه ا لجريدة ويدعو إليه ا لحزب. 

وباستقراء التوجه الأيديولوجى لزب التجمع يتضح التركيز على الدور القيادى 
للقطاع العام .فهو ليس أداة تنفيذ خطة التنمية فحسب ولكنه يقوم بدور القيادة فى 
تحقيق التنمية الجادة والشاملةء وفى تعزيز المكتسبات الاجتاعية التقدمية» وفى حاية 
الرأسالية الوطنية من السيطرة الأجنبية. وهذاء لا بد من مقاومة كل المحاولات 
الرامية إلى تصفية القطاع العا» سواء تفكيكه» أو تقليص جاله» أو بيع وحداته» أو 
إغراقه فى بحر من الرأسالية الخاصة المحليةء أو الأجنبيةء ولا بد ثانا من الدفاع عن 
سيطرته على وسائل الإئتاج الرئيسيةء وقطاعات الاقتصاد القومى المؤثرة. 

"إن قيام القطاع العام بدور القائد فى عملية التنمية يتطلب المحافظة على بنيته 
الميكلية من الشركة المنتجة فى قاعدة الهرم إلى المؤسسة العامة فى قمته» وهى تقوم بدور 
المرشد والمنسق للش ركات المنجة وقيادتما وتوفير التمويل اللازم ى" . 

"كا يرى الحزب أن أساس التدمية الشاملة هو التخطيط القائم على تعيئة كل موارد 
الجتمع وتحديد أوجه استخدامها على نحو رشيد وفقًا لأولويات قومية واقتصادية 
واجتاعية تحددها مصالح القاعدة العريضة من السكان". 

"إن هذه التمية لا تتم فى بلد نام حدود الموارد كمصر إلا تحت قيادة الدولة التى 
يجب عليها أن تتدخل باسم المجتمع كله وبأوسع قدر من المشاركة الشعيية 
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الديمقراطية من أجل أن تضمن تعبئة كافة الموارد القومية المتاحة وتوجيهها لتحقيق 
أهداف المجتمع كله وهذا يصبح وجود القطاع العام وبصفة خاصة دوره القيادى 
أمرّا حاسًا فى إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتاعية الحادة والشاملة""؟. 

ونی البرنامج الانتخابی زب التجمع عام ۱۹۸٩‏ و ۱۹۸۷ يطالب العزب بحاية 
ودعم وتطوير القطاع العام عن طريق وقف محاولات تصفية القطاع العام أو تصفية 
دوره القيادى أو بيعه للقطاع الخاص» وكذلك غاولات القطاع الأجنبى أو المشترك 
للاستيلاء على وحدات القطاع العام الناجحة. وكذلك إاء كل أشكال التمييز ضد 
القطاع العام» وذلك بأن تخضع كل من وحدات القطاع العام والخاص للقيود نفسها 
لتى يتطابها الصالح الاقتصادى العام» والتوجيه الاقتصادى الرشيد بواسطة الدولة. 

إن خلاصة ما سبق يعنى أن الدور المحدود أو اللاموجود (1./) لجريدة الأهالى فى 
مطالبة بصنع قرار جديد بشأن القطاع العام» بمعنى الدعوة إلى التخصبصية سواء تقل 
للكية أو الإدارة أو حتى بالمعنى العام» "تحرير القطاع الخاص من القيود" إنما يرجع 
إلى قناعة أيديولوجية يتبناها اليسار المصرى فى توجهه الاشتراكى. وحتى عندما 
طالبت الحريدة بإجراء تحديلات معينة فقد كانت لصالح هذا التوجه؛ بمعنى مزيد من 
لقيود على القطاع الخاص» ومزيد من التطوير للقطاع العام» ودعم مكاسب الال فى 
لأجور والحوافز والإدارةء ويعبر عن ذلك مطالب الحزب بتصفية الأوضاع الطفيلية؛ 
أى تصفية سيطرتما على الاقتصاد والدولةء وتحويل المجتمع من رأسمالى مشوّه إلى 
مجتمع متحرر من التبحية الخارجية تقوده القوى الوطنية. ويرى الحرب أن الرآسمالية 
لمشوّهة إنما ترجع إلى إلغاء الدور القيادى للقطاع العام فى الاقتصاد الوطنى وإلخاء 
احتكار الدولة لقطاع الال" . 

ويرى أحد مفكرى اليسار المصرى أن القضية ليست اختيارًا بين الرأسالية أو 
الاشتراكيةء ولكنه اختيار بين الادخار والاستهلاك بين التنمية والنهب. فلا يوجد 
بلد واحد يحاول التنمية ليس به قطاع عام» كا أن القطاع العام ضرورة حتى ولو كانت 
الدولة تحاول بناء الرأسالية. 
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ويقول: "إن النظام السياسى يفتح الباب على مصراعيه أمام رياح تصفية ما يملك 
من أصول إنتاجية وتحويلها إلى أصول مالية سرعان ما تغادر البلاد لتلحق بها سبقها 
من الأموال المهرّبةء وليس أدل على خبث ما بجرى من تطوع واشنطن لتقديم بعض 
التمويل لمن يرغبون فى شراء وحدات القطاع العامء فالإمبريالية الأمريكية ترید دعم 
فئة رأسالية تدين بوجودها لأمريكاء وتضع نفسها فی خدمته)"*". 

ويرتبط هذا التوجه الأيديولوجى الذى حتم ضرورة المحافظة على القطاع العام 
ومعارضة الدعوة إلى التمخصيصية بالمناداة بك الارتباط بالسوق الرأسالية العالبة أو 
حاولة تقليص التبعية إلى أكبر درجة ممكنةء وهى الدعوة التى يتبناها الاقتصادى 
لمصری سمیر أمین". 

ونى الحقيقة فإن القضية ليست هى الاندماج أو فك الارتباط بالسوق العالمى 
لرأسالى» ولكن الأهم هو ما هى النتيجة النهائية لأى من الخيارين؛ فقد يكون 
لاندماج ذا مكاسب اقتصادية اجتاعية وسياسية أكثر من فك ألارتباط» وقد يكون 
العكس هو الأفضل. الأهم من ذلك هر أن ظروف المجتمع الدولى فى الفترة الراهنة 
قد تحتم على صانع القرار خيارًا دون الآخر» فقد تكون الرغبة السياسية هى فك 
لارتباط بالأسواق العالمية» لكن الإمكانات الاقتصادية والتقنية لا تسمح بذلك» وقد 
تكون تكلفة هذا الانغلاق أعلى من العائد منهاء كا أن الاعتبارات السياسية فى كثير 
من الأحوال تحدد القرار الاقتصادى. 

ويربط مفكر آخر بين التخصيصية وتحوير التشكيلة الاجتماعية بغرض الح من 
ملكية الدولة وإدارعما المباشرة لقوى الإنتاج؛ ومن ثم إضعاف الوظيفة الاجتماعية 
ا جهرة الناس SS A‏ ا 


O E‏ تفشى البطالة فإن ذلك 
جب تفسيره فى إطار السياسة الاقتصادية للدولة التى تغْلّب اعتيارات الإنتاجية. 
والآهم من ذلك ضرورة النظر إلى القطاع العام وا لخاص اعمادا على اعتبارات فوق - 


or - 


قطرية ذات أخمية خاصةء فالمستقبل فى أرض العرب لا يحمل وعدا إلا من منطلق 
قومى» وعلى النقيض لا يحمل أستمرار منحنى التجزئة إلا الوعيد". 

ويف البعض المطالبة بالتخصيصية من جانب نَظّم الاتصال الأخرى» بل وسير 
النظام السياسى دما فى هذا المجال بالدور البارز لرأس الال العالى؛ فلقد ساد تصور 
خاطلى - ساد عفرا أو عمدًا - مؤداه أنه لا يمكن للبلدان المستقلة إنجاز تنمية حقيقة 
باد لى رأس الال الأجنبى؛ ومن ثم بالتعامل الفتوح مع الرأسالية العالمية. وقد 
بُنى هذا التصور على أساس إمكانية تكرار تجربة الدول الصناعية الرأسالية المتقدمة 
وهى تجربة تت فى ظروف لا يمكن أن تتكرر» وبالتالى فإنه لا يمكن تكرار التجربة 

وبدلا من تكرار تجربة التطور التاريخى للرأسماليةء أصبح رأس الال الأجنبى فى 
صورة الشر كات المتعددة الجنسية والحكومات الرأسمالية الكبرى والنظمات الدولية 
كصندوق النقد الدولى» والبنك الدولى للإنشاء والتعمير هو الطرف الأقوى با لا 
بقارن ف أية علاقة مع بلد نام كمصر. 

وخلاصة القول ل: إن رأس الال الأجنبى لا يسعى إلى تنمية البلدان التى انتزعت 
استقلا ما السياسى وسيادتما إلوطنية وشرعت تبنى استقلاها الاقتصادى» وإنا يسعى 
إلى تحقيق أقصى ربح ف أقصر وقت"". 

إذن من السهلء» إدراك العلاقة بين جريدة الأهالى كنظام اتصالى فرعى لا يطالب 
بالتخصيصية» ويدعو إلى المحافظة على الأوضاع القائمةء ودعم القطاع العام »)/.٤٠(‏ 
ثم تعديل القوانين الخاصة به فى ذاته (۸/) وذات الصلة به» والتى تسمح بانطلاقه 
9 وپین الت وجه الآیدپولوجی الحزبی. 

ون مقابل هذا النظام الاتصالى المؤيد للقطاع العام والمعارض للتخصيصية نجد 
جريدة الوفد كنظام اتصالى يعارض القطاع العام ويؤيد التخصيصية. ذلك أن )/٤١(‏ 
من رجات هذا التظام تدعو إلى التخصيصية» (۲۹/) تطالب بتحرير القيود 
الموضوعة على القطاع الخاص» و )/.٦(‏ فقط تطالب بالمحافظة على القطاع العام. 


Nea 


ويرتبط دور هذا النظام الاتصالى بالتوجه الليبرالى لحزب الوفد الحديد» فعلى الرغم 
من إيمان الحزب بأحمية وجود قطاع عام قوى تستطيع الدولة الاستعانة به لتآمين وجود 
فرانض مناسبة تسهم فى التمويل الذاتى للتنمية""» إلا أن السياسة الأساسية للحزب 
فى هذا المجال هى المطالبة بتقليص القطاع العام وتخليصه من الأعمال التى يمكن أن 
يقوم بها القطاع ا حاص بكفاءة وإنتاجية أكثرء هذا فضلا عن الدعرة إلى إلغاء القيود 
التى تقف فى طريق القطاع الخاص والدعوة إلى تحريره من أية سيطرة حكومية"". 

إن وجود هذا التعارض الخاد بين نظم الاتصال الفرعية الأهالى والوفد هو الذى 
يلل - نسبيًا - من فعالية دور النظام الاتصالى ككل فى صنع القرار؛ فلو أن التو جه 
العام لنظام الاتصال یأخذ مسارًا معیتا واحدًا لکل دوره أکثر برورًا وتأثرًا فى تحقيق 
الغاية التى يريدها. وإن كان هذا التعارض من شأنه أن يساعد على ترشيد عملية صنع 
الفرار؛ إذ يضع أمام صانعى القرار إيجابيات وسابيات البدائل المختلفة. وإن كانت 
المشكلة أن الإيجاببات والسلبيات لا تطرح من منظور قومى - فى بعض االات - 
ولكنها ترتبط بنظرة ضِيقة يتبناها النظام الاتصالى. 

أما خرجات جريدة الأهرام والشعب بشأن هذه القضية ففيها قدر ما من التشابه؛ 
فعلى الرغم أن أحدهما نظام اتصالى فرعى معارض» والآخر قومى» إلا آن طبيعة 
القضية طرحت قاسًا مشتركًا فى دور كليه) فى القرارات التعلقة بالتخصيصية فإذا 
كانت (۱۸/) من رجات جريدة الأهرام تطالب بصنع قرار جديد» فإن )/۱١(‏ من 
مخرجات جريدة الشعب تطالب بالشيء نفسه» وهذا يعنى أن الأهرام أكثر رغبة فى 
إحداث هذا التغيير من الشحب. ففى المؤتمر الأول حزب العمل الاشتراكى» وكذا فى 
براه الانشخابية لعامی ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷ يرى الحزب أن التفكير السليم ليس الإلخاء 
المطلتى لغكرة القطاع العام أو التأييد ا لطلق هاء بل هو إعادة النظر فى أوضاع القطاع 


العام» من حيث: 
أ) تحديد المجالات التى تتلاءم مع طبيعته» بحيث يتخلل عا عداها للقطاع التعاونى 
أو المختلط أو الخاص. 
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ب) تخليصه من النقائض والمعوقات التى تحول دون تحقيتق ما ينتظر أن محققه من 
إنتاج أو خدمات. ` 

ج) تصفية ما أقيم فى نطاقه من مشر وعات خاسرة لعدم صلاحيتها اقتصاديًا؛ حتى 
لا يستمر الاقتصاد القومى فى تحمل خسائر ناجة عنهاء مع الحفاظ على حقوق 
العاملين فيها بنقلهم إلى مشروعات أخرى”". 

وفى ما يتعاتى بالدعوة إلى المحافظة على القطاع العام نجد آن )/.١١(‏ من خرجات 
جريدة الأهرام تطالب بذلك فى مقابل )/.٤(‏ فقط فى جريدة الشعب. رمعنى ذلك أن 
جريدة الأهرام مارست دورًا أكبر فى المطالبة بالمحافظة على القطاع العام من جريدة 
الشعب؛ وقد يرجع ذلك إلى النظام السياسى فى مصرء الذى استمر عبر الثائيئيات 
يطالب بدعم القطاع العام وترشيده وتطويره تحت دعوى أنه ركيزة التنمية ف البلد. 

۲- نتائج التحليل الكيفى لمخرجات نظام الاتصال الملصرى 

أظهر التحليل الكمَّى لدور نظام الاتصال فى صنع القرارات التعلقة بالتخصيصية 
السات العامة هذا الدور فى نظم الاتصال الفرعية المختلفة» وقد حاول المؤلف قراءة 
هذه النتائج الكمية فى سياق التوجهات السياسية والأيديولوجية لنظم الاتصال 
المختلفة. 

وى ما لى نعرض مضمون رجات النظم الاتصالية المختلفة للتعرف على 
عحتواها؛ ذلك أن هذا المحتوى هو الذى سيساعد فى كشف الدور الحقيقى لنظام 
الاتصال فى صنع القرارات موضع الدراسة. 

ومن الجدير بالذكر آن قيام نظام الاتصال بابراز مساوئ وسلبيات الأوضاع 
القائمةء والتحذير المبكر من الأخطار المحتملة لبقاء الأوضاع کا هی علیه» أو 
التحذير المبكر من الأخطار المحتملة من تغيير الأوضاع» يعكس السمة العامة لدور 
نظام الاتصال فى هذا الشأن» إلا أن هناك تعمّق فى تشخيص الداء» وأخذ يطرح طرق 
العلاج سواء كان هذا العلاج هو التخصيصية بمعناها الضيق أو الواسع» أو تطوير 
اهاز الإداری للقطاع الغام. 
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ويمكن أن نحدد مضمون رجات نظم الاتصال الفرعية المختلفة على النحو 
التالى: 
أ) جريدة الأهرام 

بلغ إجمانى القوالب الصحفية التى اعتمدت عليها جريدة الأهرام فى غارسة دورها 
فى صنع القرارات التعلقة بالتخصيصية )٤١٤(‏ قابا صحفيًاء من ٠۲١‏ قالبا مشل 
إجالى القوالب التى اعتمد عليها نظام الاتصال» وذلك بنسبة (١۸/)ء‏ وكان أبرز ما 
جاء فیھا ما یلی: 

-١‏ القطاع العام يعانى من منافسة السلع المستوردة عالية الجودة لحجز القبادات 
لإدارية عن تغيير سياستها المعتمدة على الاحتكار فى الإنتاج والتسويق"". 

وإذا كان هذا الاحتكار فى بداية نشأة القطاع العام لا تواجهه منافسة القطاع 
حاص فإنه فى ظل هذه المنافسة إما أن يرتفع بمستوى الجودة» بل أن يرتفع بمستوى 
لسياسات التسويقية» وإمأ سيتعرض خسارة كبيرة» ولكن ما هى نتيجة هذه السارة؟ 

جيب عن هذا التساؤل الاقتصادى المجرى "يانوس كورني" عندما أكد أن المنشآت 
لعامة الخاسرة تبقى على الدوام على عكس المنشآت الناصة الخاسرة التى لا بد أن 
تكون مهما الإفلاس والاختفاء؛ فالأولى تعمل تحت القيد الالى السهل ا#علنط ااه 
oni‏ أما المنشآت الخاصة فهى تعمل تحت ظروف القيد المالى الصعب ۸٣4‏ 
constraint‏ budgetء‏ فالخسارة المالية للمنشآت العامة لا مغزى ها من الناحية 
الاقتصادية. وذلك خحطاً جسيم» لأن الخسارة الالية تاشر آثارها الاقتصادية عبر 
التضخم النقدي. 

وتمشل النقطة السابقة أحد المبررات المهمة الملحة الدافعة إلى التخصبصية. 

۲- ليس هناك تکافۇ بین شركات القطاع العام وش ر کات القطاع الخاص» ومن 
عناصر عدم التكافؤ فرض تسعيرة جبرية على معظم إنتاج شركات القطاع العام فى 
حين لا تلتزم شركات القطاع الخاص بمذه التسعيرة"". وهذه السياسة السعرية 
الجبرية التى تفرضها الدولة لحاية المستهلك لا يستفيد منها أساسًا سوى التجار 
والوسطاء والأغنياء أكثر من الجمهور المستهدف منها“". 
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وللتغلب على مشكلة التسعير الجبرى» وما يترتب عليه» يقترح البعض ضرورة 
البيع بالسعر الاقتصادى» على أن ينشأً صندوق لوازنة الأسعار بالفرق بين هذا السعر 
والسعر الاجتاعى ”"» كا يتطلب ذلك إلغاء دعم العديد من الساع التى يتم 
دعمها". 

والأهم من دعم السلع التى ينتجها القطاع العام دعم الشركات الخاسرة» إذ يمل 
شكلا مديَرًا من أشكال الدعم. فكل وحدات القطاع العام الخاسرةء أو تلك التى 
تحقق عائدا سنوبًا حدودًا تحصل على دعم لا بواجه الخساثر فقط بل يُستخدم کأرباح 
توزع على العاملين ذه الوحدات. ولا ريب أن الممول الحقيقى لفمذه الخسارة هو 
المواطن الصرى العادى الذى تتخذ خسارته أكثر من شكل» فهو يخسر لأنه خُرم من 
الربح الطبیعی الذی کان من الفترض تحقیقه فی أی مشروع آخر رابح پمکن أن یوجه 
عائده إلى الإنفاق على الخدمات والرافق العامةء أو أن يوجه إلى مشاريع استثهارية 
إنتاجية توفر وظائف جديدة لأبناء الصريين الذين يتكدسون على قوائم البطالة 
بالملایین". 

ولكن هناك من يدافع عن دعم القطاع العام ودعم تسناز منتجاته» بدعوی آن 
ذلك ضرورى لتحقبق العدالة الاجتاعية. ولكن ذلك غير صحيح» ذلك آنه ليس 
هناك تلازم بين القطاع العام والعدالة الاجتماعيةء فإذا كانت سياسة الدولة هى دعم 
أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية فإن ذلك يمكن أن يتم عن طريق القطاع 
الخاص. 

كا أن البيع بأسعار اجتماعية يمثل أحد الأسباب المهمة فى عجز الميزانية الذى يعتبر 
مسؤولًا بدوره عن التضخم. والمعروف أن التضخم هو العدو رقم واحد للعدالة 
الاجتهاعية ومعنى ذلك أن الفائدة التى تعود على أصحاب الدخل المتخفض من 
الحصول على بعض السلع والخدمات بأسعار اجتماعية تتلاشى تمامًا إزاء الضرر الذى 
يعود عليهم من الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات غير المدعومة. وبالإضافة 
إلى أن الأسعار الاجتماعية باهمظة التكاليف» لأا تنطوى على الإخلال بالوظيغة 
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الأساسية لآلبة السعر» وهى توجيه الموارد إلى فروع الإنتاج المختلفةء فإن العدالة 
الاجتماعية يمكن تحقيقها عن طريق نظام الضرائب وليس آلية السعر"". 

ونى العادةء فإن حصوم نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص "التخصيصية" 
يعترفون بأن المشروع الخاص يعدم سلعًا وخدمات أكثر كفاءة ما يفعل القطاع العام 
إلا آن هناك سلعًا وخدمات ختلفة يجب أن تظل الحكومة تقدمها؛ لأن الفقراء لا 
يمکنهم تحمل الأسعار التى مجحب أن تتقاضاها المؤسسات الخاصة لاستعادة تكاليفها. 
وهو زعم غير صحيح. فإن مدى استطاعة الفقراء تحمل أسعار السلع والخدمات التى 
يقدمها القطاع الخاص يجب ألا يؤثر فى الاختيارات بين القطاع الخاص والعام» بل 
ينبغى أن يتخذ القرار على أساس آى من البديلين - العام والخاص - يستطيع أن ينتج 
كمية ونوعبة معينة من السلع والخدمات بأقل التكاليف. 

فإذا استطاع مشروع خاص أن يقدم كمية ونوعية معينة من السلع والخدمات 
باستخدام موارد أقل ما يستطيع المشروع العام فإنه ينبغى استخدام المشروع 


إلا Tw‏ 
ص 
وللتغلب على مشكلة السياسة السعرية المطبقة فى وحدات القطاع العام» قدم مجلس 
الشورى المقترحات الآتية: 


أ) أن يكون أساس التسعير هو السعر الاقتصادى الذى يسمح بتغطية نفقات 
الإنتاج» مع إضافة هامش ربح معقول يتناسب مع نوعية السلم المنتجة. 

ب) إعادة النظر فى سياسات التسعير الحالية لشركات القطاع العام بحيث يتم 
تحديد أسعار السلع الضرورية بسعر يكفل التكاليف لاحنتاج على الأقلء أما السلع 
الكمالية فسعر على أساس يكفل تحقيق ربح ماسب 

ج) فصل سياسة الدعم عن سياسة التسعير» ففى الحالات التى ترى فيها الدولة 
ضرورة لتوفير السلع أو ا-لخدمات بأسعار اجتاعية لصالح الطبقات غير القادرة» فلا 
ہد أن يتم ذلك بشراء الدولة هذه المنتجات من الشركات المختلفة بالأسعار 
الاقتصاديةء وإتاحتها للمستهلكين بالأسعار الاجتاعية الى تراها مناسبة» على أن 
تتحمل الخزانة العامة للدول الفارق بين السعرين الاقتصادى والاجتاعى. 
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د) ربط السعر بالواصفات الفنية. 

ه) ضرورة وضع سياسة قومية للأسعار بيا يكفل ربطها بالمحغيرات الثلاثة 
الأساسية: الإنتاج» والإنتاجية ومستوى المرتبات والأجور على المستوى القومى 
والقطاعى ونفقات العيشةء ليمكن تحقيق التناسب المطلوب بين مستويات الأسعار 
من ناحية» ومستوى الإنتاج والإنتاجية من ناحية ثانية» ومستوى المرتبات والأجور 
من ناحية ثالثة. 

وبالتا يتم ربط الأجر بالإنتاج كا ونوعًا على مستوى ختلف الوحدات الإنتاجية» 
لتكون الزبادة فى الأجور نظير زيادة حقيقية فى الإنتاج والإنتاجية» فيزيد الإنتاج على 
المستوى القومى» ونتجنب الارتفاع المستمر فى مستويات التضخم والأسعار. 

وتشل التخصيصية حلا أساسبًا مئل هذه المشكلة؛ لأن السعر يتم تحديده فى ضوء 
آليات السوق بعيدًا عن التسعير الاجتماعى. ولا يعنى ذلك غياب الوظيفة والمسؤولية 
الاجتاعية للقطاع الخاص. 

-٣‏ تعانى غالبية شركات القطاع العام اختلالًا فى هياكلها التمويليةء وتضطر إلى 
الاعتاد بمعدلات غير رشيدة على التمويل بالاقتراض قصر الأجل وبفوائد مرتفعةء 
فى حين لا تحقق تلك الشركات أرباحا معتدلة» بل خسائر. ورغم ذلك تعد هذه 
الشر كات دائنة لحهات حكومية؟. 

وللتغلب على هذه المشكلة» قذّم مجلس الشورى بعض الاقتراحات» مثل طرح 
سندات فى السوق الداخلى للاقتراض لتمويل استغارات القطاع العام» أو إعادة النظر 
ف السياسة الالية لتوزيع الأرباح» بحيث يسمح باحتجاز ما تراه الجمعية الحمومية 
مناسبًا للوفاء باحتياجات الإحلال والتجديد". 

٤‏ - النظم الإدارية التى تحمكم القطاع العام؛ فأسلوب التبعية المطبق حاليًاء واهيكل 
التنظيمى السائدء وتف الأنظمة الإداريةء تعد على رأس الشاكل التى تواجه القطاع 
العام. 
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ومن هذه المشاكل الإدارية : 

- تحميل معظم شركات القطاع العام أعباء أجتهاعية» كالتزامها بتعيين أعداد كبيرة 
من الخ ر جین با یزید على حاجاتہا. 

- عدم مرونة لوأائح ونظم شركات القطاع العام با يسمح ها بدراسة أساليب 
التسويتق والإنتاج وحرية اتخاذ القرار. 

- توزیع الحوافز والأرباح على العاملين طبقًا لاونتاج» وليس طمًا للجودة أو 
حجم المبيعات. 

- المساواة فى توزيع الأرباح على العاملين دون التمييز بينهم» طبمًا لمدى جهدهم. 

- عدم اهتام بعض الشر كات بخفض تكلفة الإنتاج أو زيادة المبيعات» لاعتادها 
على الحصول على دعم من الدولة عند تحقيق الخسارة*؟. 

- عدم فعالية التنظيم القطاعى لشركات القطاع العام؛ فأعضاء المجالس العليا 
للقطاعات ينقصهم الالتزام والتفرغ» وبالتال عدم القدرة على المعالجحة الجادة للقضايا 
المطروسحة". 

- عدم فعالية مجالس إدارات شركات القطاع العام؛ فالأسلوب الحالى يتيح ميزة 
الاستقرار النسبى فى قيادة الشركةء ولكن لا يضمن الموضوعية فى الاحتيار» ولا 
الفاعلية ف المحاسبة» ويمجعل علاقة رئيس الشركة بالوزراء آم العوامل الحاسمة فى 
استمراره لا آداءه الإدارى أو أداء الشركة“ . 

ومن أهم الاقتراحات التى وردت فى جريدة الأهرام كنظام اتصال فرعى لمواجهة 
هذه المشكلة. 

- ضرورة فصل الإدارة عن الملكية"“. 

- تشجيع القطاع الخاص للاستشمار فى كل المجالات التى يرى المجتمع آنا لا مثل 
احتكارًاء وترك تجارة التجزئة للقطاع الخاص”“. : 

- إعطاء الجمعية الحعمومية اختصاص إقرار تعيين أعضاء مجلس اللإدارة ولدة 
خدوده. 
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- وضع توصيف للعامل المتتخب فى مجلس الإدارة يى له فعالية ا لمشاركة۔ 

- إعادة النظر ف أسلوب وال مشاركة العاملين فى إدارة الشركات. 

- دعم الأمانة الفنية للقطاعات وتقليل تدخل الوزارات فى تفاصيل العمل 
الوق 

- إعادة النظر فى الوحدات ذات الكفاءة الاقتصادية المحدودةء بحيث يتم تصفيتها 
أو دجها أو دعمها مال أو تنويع نشاطها... إلخ". 

- ضرورة وجود خطة اقتصادية مركزية يستطيع أن يتحرك على هدا القطاع العام 
بطريقة إلزامية» ويقتضى ذلك إحكام قبضة الدولة على الصناعات الرئيسية. 

- يتعين وجود هياكل تنظيمية مركزية للقطاع العام تكون همزة الوصل بين مركزية 
الدولة فى التخطيط الاقتصادى وبين لا مركزية الإنتاج فى وحدات القطاع العام 

- تحر الوحدات الإنتاجية بشكل يسمح لكل وحدة برسم خططها الاقتصادية 

قصيرة وطويلة الأجل “^ . 

- تكوين مجموعة من الشركات القابضة تنتقل إلى كل منها ملكية عدد من شر كات 
القطاع العام التكامل» وتقوم هذه الشركات القابضة بإعطاء الشركات التابعة ها ٠‏ 
السلطة التى تتناسب مع مسؤولياتهاء وإلغاء تبعية القطاع العام للوزارات وإسنادها 
إلى الحمعية العمومية للش ركات"“. 

- توزیع شرکات القطاع العام على بنوك القطاع العام لإدارتها إدارة اقتصادية 
وتوزيع الشركات المشتركة على البنوك المشتركة التى تساهم فيها الدولة بنسبة (01./) 
مع منح القطاع العام الاستقلال الكامل عن الوزارات“. 

- إلغاء القوانين التى تضع حدًا أقصى لدخول العاملين بش ر كات القطاع العام لأا 
مسؤولة عن هجرة قيادات القطاع العام وكل الآثار المترتبة على ذلك مثل القانون 
رقم (۱۱۳) لسنة .1۹7٩۱‏ 

- تخلص الحكومة من بعض شركات القطاع العام غير المجدية» التى لا تؤثر فى 
النشاط الاقتصادى مثل الشركات التى تنتج الحلويات والسياحة والفنادق وذلك 
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بیعھا لمن یرغب فی شرائهاء وف الوقت نفسه يعاد استغار هذه الأموال فى شركات 
القطاع العام. 

إن معيار التخاّص من الشركات هو مدى أهميتها وآثارها وحجمهاء ويستوى أن 
تكون رابحة أو خاسرة"*. 

- تطوير الإدارات القانونية للقطاع العام» فالقانون رقم )٤۷(‏ لسنة ٠۹۷۳‏ 
يفرض وصاية وزارة العدل على الإدارات القانونية فيئات القطاع العام" . 

- ضرورة مارسة القطاع العام دور الالك نيابة عن الدولةء وذلك بأن يشارك فى 
إعداد الخطط واليزانيات السنوية ومتابعة تحقيق الربح كل ثلاثة أشهر ونشر المركز 
لالى للقطاع العام فى كل مؤسسة. 

- ضرورة الإبقاء على القطاع العام والمحافظة عليه لأنه مكسب كبير للفقراء وآى 
تطویر جیب أن يستهدف دعمه لا بيعه» وإن كان من الضرورى التخلْص من 
لوحدات الصغيرر ببيعها إلى القطاع الخاص*“. 

- الملكية العامة هى الحل الوحيد لمشاكلناء ولكنها لا تحقق شينًا فى غياب الإدارة 
لناجحة؛ فالقضية هى قضية إدارة وليست بيغا“ فخسارة شركات القطاع العام 
ترجع إلى القصور ف الإدارةء ولذا يجب فصل كل موظف مهما كانت درجته؛ فالفطاع 
لعام هو خط الدفاع الحقيقى الذى يحمى الشعب» ولولاه لجاع الفقراء”“. 

- فكرة بيع أو تصفية القطاع العام ليست مطروحة مام صانعى القرار» ولكن من 
لضروری رفع كفاءته؛ لأنه قطاع إنتاجي“. 

- ضرورة بيع قناة السويس؛ حيث يمكن طرح )/٤۹(‏ من أسهمها للبيع» 
والنتيجة ستكون سداد كل ديون مصر*. 

- ضرورة تطبيق سياسة التخصيصية لإنقاذ الاقتصاد المصرى» وهنا جب التخلل 
عن بعض المواقف الأيديولوجية التحجرة حتى لا تقف عقبة أمام نقل ملكية إدارة 
بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص *“. 

- ضرورة بيع )/.٤۹(‏ من قيمة القطاع العام» واحتفاظ الدولة بنسية (01/) من 
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الأسهم» على أن تكون قيمة السهم جنيهًا واحدًا» وتعطى الأولوية للعاملين» على أن 
يتم الشراء من خلال اقتطاع جزء من الحوافز والكافآت با يحقق اللكية الحقيقية 
للعاملينء والسيولة المناسبة للقطاع العام. على أن يتم ذلك بعيدًا عن الشركات 
الإستراتيجية". 

- ضرورة العمل على نحقيق نقطة توازن دقيقة بحيث نشدد على الوظيفة الاجتاعية 
للملكية الناصة ونكبح جاح التزعات الفردية التى اتخذت أشكالًا عدة فى نهب 
الال" وإذا سلمنا أن مجمل الشروط الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى مصر 
تيئ لتنمية رأسمالية أكثر من آى توجه آخر» ون ختلف القوى السياسية فى مصر الآن 
تدعو إلى ذلك النمط من التنمية بشكل صريح أو ضمنى. معنى ذلك أن المطلوب 
لدفع التطور الرأسمالى فى مصر ليس هو إلخاء دور الدولة» وإن) ترشيده» وإعادة 
توجیهه؛ ومن ثم من الضرورى إعادة ترشيد دور القطاع العام" 

- بقاء القطاع العام والمحافظة عليه أمر مسلّم به ومشدد عليه على لسان رئيس 
الجمهورية وفى الدستور والقوانين المعمول بہاء حتى ليكاد يقم الرئيس صباخا 
ومساءٌ بن لا مساس بالقطاع العام ولا ساح بالعدوان عليه» مع ضبان وازدهار 
القطاع الخاص". 

- التفكير فى بيع القطاع العام كارثة قوميةء فمشكلات هذا القطاع ترجع إلى النظر 
إلبه كمؤسسة اجتماعية» وليس كقطاع أعال» ومشكلاته ليست مستعصية على 
الح *. 

- لا يوجد ارتباط بين شكل الملكية وتحقيق الكفاءة الاقتصاديةء ولذا من 
الضرورى وجود القطاع العام كأداة لريادة عملية التدمية". 

- القطاع الخاص ف مصر استغلال» ودافعه الوحيد هو الربح» والفشل فى بعض 
شركات القطاع العام ليس نابعًا من طبيعته ولكن من طبيعة قياداته» ولذا وجب 


ا a‏ 
- أن تخلص الحكومة من شركات القطاع العام الخاسرة وحصة القطاع العام فى 
الشركات المشتركة» سوف يؤدى إلى: 
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- إبجاد قنوات آمنة لصغار المدخرين لاستشار أمواهم فيها. 

- سحب جزء من السيولة الموجودة فى السوق» التى يتجه جزء منها للاستهلاك 
غا سيحدٌ من ارتفاع الأسعار والتضصخم. 

- زيادة موارد الدولة واستخدامها فى الاستغار. 

- تدشيط سوق رأس المال. 

- تصحیح مسار الإدارة فى القطاع العام" . 
اقتراح مجلس الشورى بشأن القطاع العام 

درس سجلس الشورى المشاكل كافة النعلقة بالقطاع العام» وقدم اقتراحًا بهيكل 
تنظيمى للقطاع العام يقوم على المبادئ الآتية: 

-١‏ ضرورة فصل الملكية عن الإدارة لإعطاء حرية الحركة لوحدات القطاع العام 
فى اتخاذ القرارات لإمكان محاسبتها على التتائج فى ضوء الأهداف المحددة الموضوعة 

۲- ضرورة إعطاء الوحدات الإنتاجية والخدمية الحرية الكاملة فى اتخاذ قراراتها 
بعبدًا عن سيطرة الوزارات المختلفة. 

۳- أن يقتصر دور الرزارات على إصدار القرارات التنظيمية لمجالات الإنتاج 
والخدمات. 

٤‏ - يقترح الأحذ بنظام الشر كات القابضة بحيث يمتلك الشعب رأسال الشركة 
القابضةء ويؤول إلى الشركات القابضة نصيب الدولة فى رؤوس أموال وحدات 
القطاع العام. 

-٥‏ تملك الشر كات القابضة نوعين من الشركات: 

أ) شر كات ذات نشاط اقتصادى واحد» مثل صناعات الغزل والنسيج. 

ب) شركات ذات آنشطة مختلفة مثل البنوك» وشر كات التأمين... إلخ. 

- ضرورة احتفاظ كل شركة من شركأت القطاع العام بكياما القانونى المستقلء 
على أن تتبع كل شركة من الشركات شركة قابضة. 
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۷- ضرورة التنسيق بين الثركات القابضة وبعضهاء وبينها وبين أجهزة 


الدفةا جريدة الوفد 
اتسمت مخرجات جريدة الوفد بشأن القطاع العام - كا سبق القول - بالدعوة إلى 
التخصيصية بكافة أشكاهاء واعتمدت فى ذلك على الأسلوب غير المباشر أحيانًا عن 


طریق الترکیز على مشاکل القطاع العام وتتبع آوجه الفساد فی بعض الشرکات» کا 
طالبت بشكل مباشر فى أحيان أخحرى بتحجيم القطاع العام» ومع ذلك أكدت الجريدة 
على ضرورة الاحتفاظ بالصناعات الإستراتيجية ملوكة للتقطاع العام" . 

ج) جريدة الشعب 

ثمة تشابه كا سبق القول بين مطالب جريدة الشعب ورؤيتها للإصلاح 
الاقتصادى» وبالتحديد قضية التخصيصية» وبين مطالب جريدة الأهرام. فالدعوة هنا 
إلى تحدبد المجالات الناسبة التى يجب آن يستثمر القطاع العام فيها أمواله وهى 
بطبيعتها الصناعات الإستراتيجية والثروات الطبيعية. وما عدا ذلك يجب أن يترلك 
لرأس الال الحاص» خصو صًا إذا كانت الشركات متعثرة ماليّاء كا طالبت جريدة 
الشعب بالنهوض بالإدارة وتصفية الشر كات الخاسرة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن التيار الأساسى لطالب جريدة الشعب أقرب إل المحافظ 
على القطاع العام ودعمه لا إلى التخلص منه» أى آنا أقرب إلى مطالب جريدة الأهالى 
منها إلى جريدة الوفد". 

د) جريدة الأهالى 

تبنت جريدة الأهالى الدفاع الشديد عن القطاع العام وعاربة الدعوة إلى 
التتخصيصية» وقد اعتمدت فى ذلك على تحميل الدولة المشاكل التى يعانيها القطاع 
العام؛ فالقطاع العام فى ذاته بريء من هذه السلبيات» ولكن الخطر الحقيقى يكمن فى 
مجمل السياسات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التى ينتهجها النظام السياسى؛ 
فالمقدمات والتتائج من صنح النظام نقسه. 
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ومن أهم الميررات التى تسوقها الجريدة للدفاع عن القطاع العام أنه يقوم بالوظيفة 
الاجتماعية للدولة لتحقيتق العدالة الاجتاعية» وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. 

أما اليرر الثانى الهم لبقاء القطاع العام والمحافظة عليه فهو أن القطاع الخاص فى 
مصر قطاع مستغل» والأكثر من هذا أن تجربة الانفتاح الاقتصادى أثبتت أنه فطاع 
خاسر ومدمر للاقتصاد والمجتمع» وأنه إذا كانت الشركات الخاسرة فى القطاع العام لا 
تتعدی (۸/) من عدد شركاته البالغ عددما )٤۹١(‏ شركةء فإن الشركات الخاسرة فى 
القطاع الخاص تصل إلى (۷۳/) من عدد شركاته البالغ عدد )1۷١(‏ شركة» وهذا, 
پعنى أن التخصيصية لن تؤتى ثمأرها فی مصر. 

الميرر الثانث للمحافظة على القطاع العام هو إجابياته الكثيرة والمتمثلة فى تمويل ريع 
ميزانية الدولة بشكل مباشر» وف تمويل أكثر من ذلك عن طريق الضرائب والمارك. 

وأخيرًاء فإن الدعوة إلى التخصيصية تعنى "بيع مصر"» وبالذات إلى الأجانب 
واليهود؛ لأنه لا يستطيع رأس الال المحلى أن ينافس رأس الال الأجنبى فى شراء 
أصول ومتلكات القطاع العام الضخمة» وعندئل تعود السيطرة الأجنبية 
والاحتكارات الأجنبية من جديد» ويتم السيطرة على القرارين الاقتصادى والسياسى 
معا 

ونى ضوء هذا الموقف» فإن هذا النظام الاتصالى طالب بتطوير وحدات القطاع 
العام وعلاج كافة سلبياتهاء ومعظمها تم ذكره عند تناول مشاكل القطاع العام ف 

ندة الس ار“ ٤‏ 
جريدة الاهرام . : 

ومن الجدير بالإشارة هناء أن هناك تاا وتجانسًا كبيرًا فى خرجات طم الاتضال 
الفرعية العارضة» وعلى الأخص جريدة الأهائى والوفد ثم الشعب» فى مقابل غياب 
هذا التماسك وهذا التجانس فى خرجات جريدة الأهرام التى اتبمت بالتنوع بين 
:الإبقاء على القطاع العام وحمايته من أى دعوة لتقليصه إلى الدعوة الصرججة المباشرة 
بالتخصيصية بأشكاها كافة. هذا بالإضافة إلى المعا لجات الأخزى التى تتراوح بين 


۷ - 


ويمكن تفسبر هذه الظاهرة نى ضوء الاعتبارات الآتية: 

-١‏ أن نظم الاتصال الفرعية المعارضة تستقى مدخلاما بشأن القضايا ذات 
الطبيعة الأيديولوجية من الفكر الحزبى. كا أن القيادات الحزبية هى الأكثر تعبيرًا من 
غيرها فى حالة هذه النوعية من القضايا. فى حين قد يشارك آخرون فى قضايا غير ذات 
طبيعة أيديولوجية وفى حالة مشاركتهم فى الرأى بشأن القضايا ذات الطبيعة 
الأيديولوجية فإنه قد يسمح لأولئك الذين يتفقون فى وجهات نظرهم مع التوجه 
الأيديولوجى للحزب. وبالطبع فإن هذه نظرة ضيقة لما تقتضيه المصلحة العامة 
وتحتمه حرية الرآى. 

۲- نظرًا إلى ثبات التوجه الفكرى للأحزاب فى مصر خلال عقد الثانينيات إلى حد 
كبير - على الأقل بالنسبة إلى هذه القضية - فقد اتسمت رجات نظم الاتصال 
الفرعية المعارضة بهذه السمة؛ الثبات والتجانس والتاسك. 

۳- أما سمة عدم التاسك والتجانس التى اتسمت بها خرجات جريدة الأهرام 
فيمكن تفسيرها فى ضوء الاعتبارات الاآتية: 

أ) إفساح جريدة الأهرام - كنظام اتصال قومى - المجال أمام الآراء» والأنكار 
التى تنتمى إلى توجهات أيديولوجية متباينة» وتلك التى تصدر عن اعتبارات غير 
عقائدية؛ ومن ثم انعكست هذه المصادر الحعددة للمدخلات على طبيعة المخرجات 
ذاعما. وهذا أمر جمد عليه النظام الاتصالی باعتباره نظامًا قوميًا چب آن يتسع ليحتوى 
كل الآراء بعيدًا عن النظرة الحزبية الضيقة. 

ب) تأرجح الموقف الرسمى لذا التظام الاتصالى وفقًا للتغيرات التى تطرا على 
رؤية النظام السياسى لأسلوب معالحة القضيةء فحينا يؤكد صانعو القرار أن بيع 
القطاع العام كارثةء تنعكس هذه السمة على خرجات هذا النظام» إلى حد كبير. وحينا 
يؤكد صانعو القرار ضرورة إعادة التفكير فى أساليب الإصلاح الاقتصادى» ومن بينها 
إعادة النظر فى القطاع العام» تنعكس هذه السمة على خرجات جريدة الأهرام. وحينا 
تتجه دعوة صانحى القرار إلى التفكير فى التخصيصية» تصبح هذه الدعوة السمة 
الأساسية لخر جات الحريدة. 
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وهذا يعنى -فى التحليل الأخير -إما الغياب السبى للإطار الفكرى الذى تصدر 
عنه خرجات هذا النظام الاتصالى» وإما تبعية النظام الاتصالى للنظام السياسى» وإما 
کلیھما. 

ثالتا: نظام الاتصال والنظم الأخرى فى علاقتها بالقرارات التعلقة بالتخصيصية 

لتباين الدور الحقيقى الذى مارسه نظام الاتصال الصری ف صنع القرارات المتعلقة 
بالتخصيصيةء يتطلب الأمر النظر إلى تحليل دور نظام الاتصال والنظم الأخرى ذات 
الصلة بالقضيةء وذلك على النحو التالى: 

-١‏ اتضح من التحليل الكيفى أن هناك تميرّا وتبايتا فى توجهات ومطالب نظام 
الاتصال الاصرى إزاء التخصيصية؛ بل اتضح لكل نظام اتصال فرعى سمته اخاصة» 
ومع ذلك فقد جمع النظام الواحد بين توجهات ومطالب ختلفةء وآحيانًا متناقضة 
(الأهرام). 

۲- تتراوح أدوار نظام الاتصال المصرى بين التأبيد الكبير للتخصيصية» (جريدة 
الوفد)» والعداء الكبير ها (جريدة الأهالى) والتوازن بين هذين الحين» بمعنى الدعرة 
إلى التخصيصية التى تحفظ للقطاع العام قوامه» وتساعده على أداء وظيفته اقتصادنًا 
بأسلوب أكفاًء وإنتاجية أعلى» فى الوقت نفسه إفساح المجال للقطاع ال حاص ليتبنى 
وحدات القطاع العام ويمتلكها ويديرها بشرط أن يكون أكناً من القطاع العام فى 
إدارة وامتلاك هذه الوحدات (جريدتا الأهرام والشعب) مع إزالة القيود التى تنتقتص 
من الملكية الفردية. 

-٣‏ أن هذه السات العامة لمخرجات نظام الاتصال ليست وليدة عام ۱۹۸4» وهو 
الذى حدث فيه التحوّل الكيفى من جانب النظام السياسى نحو الأخذ التدر جى 
والحذر والبطء بالتخصيصية» ولكن هذه المطالب بسماتما وجدت فى نظام الاتصال 
منذ أوائل الثهائينيات. 

-٤‏ على خلاف قضية شركات توظيف الأموال» فإن نظام الاتصال ليس له 
مصالحة مباشرة فى بقاء القطاع العام أو فى تخصيصه» اللهم إلا اللخوف من أن تمتد رياح 
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التخصيصية إلى نظام الاتصال نفسه» وبالتالى تخضع الجرائد القومية لا تخضع له 
شركات القطاع العام الأخرى. ولكن هذا أمر مستبعد» ذلك أا قثل وحدات تاجحة 
با لمعيار الال والاقتصادى» بالإضافة إلى حصوصية وظيفتها. وبناءً عليه» فإن ثمة قدرًا 
أكبر من الموضوعية من جانب نظام الاتصال فى تناول هذه القضية. كا آن هناك قناعة 
شخصية - إلى حد ما - تحكم الآراء التى صدرت عن نظام اتصالى قومى كالأهرام 
مثا سواء تلك التى دعت إلى التخصيصية» أو تلك التى وقفت ضدها. وإن كانت 
السعة الغالبة فى توجهات الموقف الرسمى هى تبعيته لتوجهات النظام السياسى. إلا 
أن السمة لا تنطبق تامًا على الآراء التى وردت بالجريدة وتعبّر عن رأى أصحاما. 

-٥‏ إلا أن التخصيصية - على المدى البعيد - أفضل وأصلح اقتصاديًا لنظام 
الاتصال؛ فالاقنصاد الحر القائم على آلية السعر وقوى السوق يعتمد على الإعلان 
كنشاط ترويجى أكثر من النظام الاشتراكى الذى لا تحركه المنافسة التسويفية» بل يعتمد 
على الاحتكار فى الإنتاج والتسويق؛ ومن ثم فإن التخصيصية تعنى المزيد من الموارد 
الإعلانية لنظام الاتصال فى المستقبل. إلا أن المؤلف يستبعد وجود علاقة بين هذه 
الرؤية والدعوة إلى التخصيصية» فجريدة الأهرام مثلا تحصل على نصيب الأسد من 
إعلانات القطاع العام والحكومة فى إطار تعليات الوزارات المختلفة للشركات التابعة 
ها. وبالتاى» فإن بقاء القطاع العام قد يكون أفضل ها من غيره. كا يستبعد المؤلف 
وجود أى علاقة بين هذه الرؤية والدعوة إلى التخصيصية فى نظم الاتصال الأخرىء 
الوفد والشعب. والأرجح أن المصلحة القومية والتوجهات الأيديولوجية وتتبّع مسار 
وتوجهات النظام السياسى خلال حقبة الثمانينيات هى التى آملت هذه المطالب بسماتما 
السابق شرحها. 

-٦‏ يواجه النظام السياسى ضغوطًا متعارضة متشابكة بشأن هذه القضية ما يعمد 
من عملية صنع القرار بشأن التخصيصية أكثر من أية قضية أخرى. 

۷- فالقطاع العام يشكّل الآن عبنًا ثقيأا على الاقتصاد المصرى» كا أنه أحد 
العوامل الأساسبة فى الأزمة الخانقة التى تعانيها فى الوقت الحاضر؛ فالقطاع العام 
مسؤول إلى حد كبير عن التضخم؛ أى الارتفاع المستمر ف الأسعار. ذلك أن التوسع 
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النقدی یژدی دورّا رئيس فى التضخم. ومعنى التوسع النقدى هو زيادة النقود 
المتداولة» وما يرتبط به من التوسع فى الأتيان الذى يقدمه النظام المصرفق. 

والصلة بين القطاع العام والتوسع النقدى كبيرةء ذلك أن القطاع العام يعَدٌّ عاما 
مها فى عجز اليزانية. وتدل الإحصاءات أن ما يقرب من )٠١(‏ من عجز الميزانية 
يمول عن طريق الإصدار النقدى الجديد» وهكذا تكتمل الحلقات التى تربط بين 
القطاع العام والتضخم من ناحية أخرى. وهى تبدأ من حسارات القطاع العام ومنها 
إلى عجز الميزانية. ومن ذلك إلى طبع النقود لتمويل العجزء ومن هذا إلى اشتعال ميب 
الأسعار» ومن الخطاً إلقاء المسؤولية على التجار الذين قد يسأهمون فى ارتفاع سعر 
سلعة معينةء ولكن هذا شيء والتضخم بمعنى الارتفاع العام فى مستوى الأسعار شيء 
آشر . 

۸- القطاع العام مسؤول إلى حد كبير عن البطالة لبيان الصلة بين الاثنين ينبنى أن 
نعرض أن القطاع العام يمتص نحو )/۷١(‏ من جموع الموارد الاستثارية فى مصر. فى 
هذه الظروف فإن قدرة الاقتصاد المصرى على توفير فرص العالة ا لمنجة تتوقف إلى 
درجة كبيرة على مدى سلامة الاستثارات فى القطاع العام. والواقع أا بعد ما تکون 
عن السلامة. وتدل الإحصاءات على انخفاض شديد فق العائد على رأس الال المستثمر 
ق القطاع العام. 

فغى حالات كثبرة يقل العائد عن اثنين بامئة» وفى بعض الحالات نجد أن العائد 
صفر أو سلبى»ء وقد ترتب على ذلك تباط معدلات الدمو الحقيقى للناتج القومى 
الإجالي". 

-٩‏ القطاع العام مسؤول - إلى حد كبير -عن العجز المزمن فى ميزان المدفوعات» 
فهو يمثل )/۸٠(‏ من صادراتنا السلعيةء وما يقرب من هذه اللسبة من وارداتناء وإذا 
استبعدنا الصادرات النفطية نجد أن أهم ما يميز صادراتنا السلعية هو الركود التام» 
بقابله نشاط کبیر فى وارداتنا. ومن هنا تكتمل الحلقات؛ فالقطاع يسيطر على 
الصادرات ولكنها تتسم بالركود»ء وف المقابل هناك نمو فى الواردات» ویژدی هذا إلى 
عجز سنوی ضخم فی المیزان التجارى. 
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-٠‏ وأخيرًاء فإن القطاع العام مسؤول عن المديونية ا لخارجية. . وهذه نتيجة تلزم 
بالضرورة ما سلف ذكره ٠‏ عن الانخفاض ف العائد على الاستشارات» خاصة آنا قول 
بالاقتراض الخارجى» وانخفاض الصادرات ونمو الواردات*". 

-١‏ إلى جانب هذه العوامل الضاغطة نحو التخصيصية» وهى كامنة فى القطاع 
العا فإن عوامل خارجية أخرى تضغط على صانعى القرار نحو التوجه إلى 
التخصيصية. ف) أحدثته "البريسترويك" فی الاتحاد السوفیتی من تغییر كبر فى النظّم 
الاقتصادية والسياسية فى المجتمع الاشتراكى بأسره» وكذلك مياسة 
"الجلاسنوست" بمعنى كشف الأخحطاء أتّرت بشكل كبر فى رؤية صانعى القرار 
طبيعة الأوضاع فى مصر. فإذا كان أصحاب الفكر الاشتراكى يتراجعون عنه الآن 
ويتحولون إل تطبيق مبادئ النظام الرأسال» فلم التمسك إذن بالقطاع العام؟ وإذا 
كان "جورباتشيف"» وهو على قمة السلطة يعلن التغييرء والتفكير العقلانى الواقعى 
البعيد - إلى حد كبير - عن النظرية الماركسية ومادتهاء فلم نتتمسك فى مصر بإرث 
حقبة الستينيات؟ ول لا ننظر إلى مثالب القطاع العام ومشاكله نظرة أكثر واقعية» 
ونواجه الحقيفة» وهى أنه مسؤول عن الأزمة ال حالية ولا مبرر لبقائه. ولا يعنى ماسبق 
أن القطاع العام م تكن له مبرراته الحيوية وأهميته الكبيرة عند نشأته» بل فى مراحل 
تطوره الأولى. 

۲- غير أن هذا التأثير ل بقع فى النظام السياسى وحده» ولكنه أثر كذلك ف نظام 
الاتصال؛ ومن ثم فإن حدئًا حارجِيًا قد جمع بين تونجهات كلا الطرفين إزاء القضية. 

-٣‏ يواجه صانعو القرار فى مصر ضغوط كل من صندوق النقد الدولى والبنلك 
الدولى وهيئة المعونة الأمريكية» وهى جيعها تدعو إلى قطبيق سياساتما الاقتصادية فى 
مصر وأهمها التخصيصية. يساعد هذه المؤسسات فى ضغوطهاء أن مصر قد دخلت 
عنق الزجاجة فى أواخر الثهانينيات» حين حل موعد سداد معظم قروض السبعينبات» 
ولا تزال المغاوضات مستمرة مع الصندوق والبنك وهيئة المعونة الأمريكية من أجل 
إعادة جدولة الديون إلتى بلغت ٥١‏ مليار دولارء وقد بلخت خدمة هذه الديون 
وأقساطها فى 1۹۸۸ خمسة آلاف مليون دولار» ومثلها فى عام ۱۹۸۹ء وتجيء 
الولايات المتحدة فى مقدمة الدول الدائنة. 
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٤‏ - ومن العوامل الدافعة نحو التخصيصية» أنها أصبحت ظاهرة عالمبة أثبتت 
نيجاخا ملموسًا. وتمثل الظاهرة نتاجًا لنرعة ذات طابع عملى» فالقطاع المملوك للدولة 
لم ينجح» والدعم الضخم للإبقاء على المشروعات والخدمات الخاسرة تضيّم على 
الدولة موالًا تزداد ضخامة سنة بعد أخرى» بينا يزداد الاقتناع بقدرة القطاع الخاص 
على إدارة المشروعات بشكل أكفأً وأكثر فاعلية. 

ففى بريطانياء استطاعت حكومة "مارجريت تاتشر " تطبيق التخصيصية بنجاح» 
وقد آسفر برنامج الحكومة عن تحويل أكثر من ۸٠١(‏ ألف) مستأجر إلى ملاك لمنازل 
كانت علوكة قبلا لسلطات الحكم اللحللء كا تم تخصيصى مؤسسة الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والخطوط الجوية البريطانية والعديد من المطارات. كا بدأت 
التخصيصية فى فرنسا فى تشرين الثاني/ نوفمبر ١۱۹۸ء‏ وشمل التخصيص مشروعات 
ضخمة كانت موعة لدى الحكومة. كا نجحت التخصيصية إلى حد كبير فى تشيلى 
واللكسيك والأرجنتين*". 

-٠‏ وتارس الرأسمالية المحلية ضغوطًا أخرى نحو التوجه إلى التخصيصية 
وذلك لرفع القيود التى تنتقص من حقوق الملكية الغردية» ولإفساح المجال أمام 
لقطاع ا لخاص لاستغمار أمواله. هذا بالإضافة إلى أن هذه القوى تدرك أن دعم القطاع 
لعام والمحافظة عليه قد يكونان على حساب مصلحة القطاع ا لخاص. 

-١‏ هناك من يؤيد التخصيصية داخل النظام السيأسى ويدافع عنهاء ويتزعم هذا 
الغريق د. يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والسيد فؤاد سلطان وزير 
لسياحة» وعاطف عبيد وزير الدولة للتدمية الإدارية» فهم يرون فى التخصيصية 
إصلاشا للقطاع العام والاقتصاد المصري". 

۷- يمل عدم الاقتناع بجدوى فصل الإدارة عن الملكية أحد أهم الأسباب 
لمقنعة والدافعة نحو التخصيصية» ذلك أن تنظيم القطاع العام فى صورة شركات 
قابضة تكون كل واحدة مسؤولة عن عدد من الوحدات الإنتاجية» وهو المقصود 
بفصل الإدارة عن الملكيةء يَعَدَّ نظامًا تم تجريبه فى ناية الخمسيتيات» وثبت عدم 
نجاحه. ونشأ نظام جديد يقوم على المؤسسات النوعية حيث ينفرد كل قطاع بمؤسسة 
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خاصة بهء غير أن التجربة أثبتت فشل هذا التنظيم بدوره؛ ومن ثم صدر القانون رقم 
() لسنة ۱۹۷۵ بتنظيم جديد يقوم على ساس أعطاء سلطات أوسع للوحدات 
الإنتاجية وإلغاء المؤسسات العامة النوعية باعتبار نها تنطوى على تدخل بيروقراطى 
يعطل سير العمل فى الوحدات الإنتاجية. غير أن هذا التنظيم ‏ يسام من العيوب» 
وبناء عليه صدر القانون رقم (۹۷) لسنة ۱۹۸١‏ بإعادة المؤسسات العامة» ولكن بعد 
تغيير اسمها إلى هيتات عامة» وما زال هذا القانون معمولًا به حتى اليوم. 

يلاحظ من تطور تاريخ تنظيم القطاع العام تجريب نظم عديدة» وكلها استهدفت 
فصل الملكية عن الإإدارة» ولكن هذا وهم» فالنظام الاقتصادى على حلاف السياسى - 
إلى حد كبير - يسير على قاعدة أن مَنْ يملك يحكم وهذا صحيح سواء فى القطاع 
العام أر الخاص. 

وإذا كانت هتاك بعض القرارات الإدارية التى يمكن أن يتركها امالك لغيره إلا 
أن القرارات الإستراتيجية ليست بالأسلوب نقسه؛ فالدولة لا يمكن أن تتخل عن 
هذه القرارات". 

وهكذا يتضح أن فصل الإدارة عن الملكية حل غير جذرى» فلا ينبغى أن يكون 
المدير حرا فى اتخاذ القرارء وكأنه ا مالك بينيا هو ليس بالك؛ فالأصل فى الملكية هر 
حرية التصرف*. 

وإذا كانت المحاولات المختلفة لفصل الإدارة عن الملكية لم تنجح فى تحقيق المدف 
منهاء فإن ذلك ببساطة يعنى أن التخصيصية سواء تمت بنقل الملكية أو الإدارة إلى 
القطاع الخاص قد تكون هى المخرج. 

۸- ف مقابل العوامل السابقة التى تضغط ف اتجاه الأحذ بالتخصيصية توجد 
مجموعة أخرى من العوامل تتتمى بدورها إلى نظم ختلفة تضغط فى الانجاء المعاكس 
وهو الإبقاء على القطاع العام» وأول هذه العوامل هو النظام القانونى؛ فالدستور 
المصرى فى مادته (4) يقضى بأن الأساس الاقتصادى جمهورية مصر العربية هو 
النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بيا حول دون الاستغلال 
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ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول» ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع 
الأعباء والتكاليف العامة. وف مادته (۲۳) يقضى بأن بُنظّم الاقتصاد المصرى وفقًا 
اغطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع. وف الادة )۲١(‏ يقضى 
الدستور بأن يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج وعلى توجيه فائضها. وى المادة 
۲۲) ينص على أن للعاملين نصيبًا فى إدارة المشروعات وفى أرباحها. 

وتقضى الادة (۲۹) بأن تخضع اللكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة. وفى الادة 
)١(‏ ينص الدستور على أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر 
للغطاع العام. وأخيرًا فى الادة (۴۳) ينص الدستور على آن الملكية العامة حرمةء 
وحايتها ودعمها واجب على كل مواطن باعتبارها أساس النظام الاشتراكي"". 

بناء على ما سبق يتضح أن التظام القانونى يقف عقبة فى طريق التخصيصية؛ لأا 
لا تتفق مع الدستور» ولكن لا يجب أن يكون الدستور جامدًا أمام التطور الى 
يفرضه الواقع» فهو من صنع البشر ويمكن أن يعيدوا صنعه. 

۹- يرتبط بالعامل السابق أن النظام السياسى المصرى يكتسب شرعيته من ثورة 
تموز/ یولیو ۲٥۱۹ء‏ ولا كان القطاع العام أحد ماسب ثورة ۲۳ تموز/ يوليو فإن 
بيع القطاع العام قد يمهم على أنه إقلال من الشرعية التى يستند إليها النظام» وبؤيد 
هذا التصور بعض الدوائر داحل النظام السياسى» وقد تزعم رئيس مجلس الشعب 
السابق رفعت المحجوب هذا الفريق» ويقف معه وزير الصناعةء وقوى اليسار فى 
مصر التى تربط بين القطاع العام والعدالة الاجتاعية» وتذويب الفوارق بين الطبقات 
الاجتماعبة» وقد سبق أن ناقش المؤلف هذه القضية. 

-١‏ عدم توافر الآليات المناسبة للتخصيصيةء ففى الدول الصناعية تعد مسألة بيع 
الأسهم مسألة مالية أساساء إذ إنه بمجرد اتخاذ القرار السياسى» فإن الباقى يمفى 
بصورة سلسلةء لكن الأمر ختلف فی بلد نام كمصرء فسوق رؤوس الأموال امحل - 
تقريبًا - لا يستطيع بمفرده امتلاك أصول شركات القطاع العام. 

-١‏ كا أن المشكلة قد لا تكون فى وفرة سوق المال المحليةء ولكنها قد تكون فى 
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قيام هذه السوق باحتكار القطاعات التى تشترياء وبالتالى ينتقل الاحتكار من القطاع 
العام إلى الخاص. 

۲- وبالتالى» فإن رأس الال الأجنبى هو الْهيًاً لشراء وحدات القطاع العام التى 
ستعرض للبيع» وهذه قضية ترتبط باعتبارات الأمن القومى المصري“. 

۴۳- وبالإضافة إلى تواضع سوق رأس الال ومحدودية الأوعية المتاحة للادخار 
والاستشار» فإن ثمة مشكلة أخرى ترتبط بتقييم ا منشآت العامة فكيف يتم تحديد قيمة 
الشر كات الخاسرة؟ وحتى إذا كانت المنشأة تحقق ربخًاء فإن مقدار الأرباح لا يعکس 
بالضرورة القيمة السوقية لأصول الشركة*. 

-٤‏ كا أن الحمالة تمثل إحدى المشاكل الأساسية التى تقف عقبة فى طريق 
لتخصيصية» ذلك آنا ستؤدى إلى الاستغناء عن حجم كبير من العمال» ما سيزيد من 
تفاقم ظاهرة البطالة» ويخلق ذلك أعباء جديدة على النظام السياسى. 

-٥‏ كا أن القيادات الإدارية فى القطاع العام تعارض هذا الاتجاه؛ لأنه يعنى 
فقدانها وظائفها وامتيازاتباء وعلى الأقل تحمل التخصيصية تغيبًا غير مأمون العواقب 
بالنسبة إلى هؤلاء. 

-١‏ وأخيرًاء فإنه من الإنصاف التأكيد على أن المخاطر السياسية التى يتعرض ها 
لنظام السياسى فى حالة التخصيصية ليست سهلةء وتحتاج إلى جرأة ودراسة متأنية 
قبل الإقدام على هذا الأمر. ذلك أن بيع بعض وحدات القطاع العام هو فى حد ذاته 
عتراف من جانب صانعى القرار بأن سياسات قد طبّقت خطأء وأن أخطاء قد 
ارتکہت» وأن النظام غير قادر على إدارة المشروع الاقتصادى. لكن من جانب آخر» 
فإن الدولة ليس من وظاتفها القيام بالعملية الإنتاجية ويكفيها أن تحقق الأمن فى 
لداخل والخارج» ون تسهر على النظام وتطبيق سيادة القانون. 

إن التحليل السابق يشير إلى التقاء مجموعة متعددة من النظم بشأن قضية 
لتخصيصية جنا إل جنب مع النظام الاتصالىء فهناك النظام الاقتصادى نفسه 
والنظام السياسى والاجتهاعى والقانونى» والنظام الدولى. 
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وإذا كان النظام الاتصالى منذ أوائل الثانينيات» وهو يتعرض للقضية ويطرحها 
على صانعى القرارء فلم يتحرك النظام السیاسی إلا فى أواخر عام ۱۹۸۹ء وهو العام 
اذى شهد التحولات العميقة فى النظام الاشتراكى نى الكتلة الشرقية. هذا من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى فإن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قذّما مذكرة إلى الحكومة 
المصريةء حلا فيها القطاع العام مسؤولية الأزمة الاقتصاديةء وأكّدا فيها أن القطاع 
ا لخاص أقدر من القطاع العام فى إدارة هذه المشروعات الخاسرة قبل ذلك بعام واحد. 

ألا يعنى ذلك أن الاستجابة قد جاءت لمنبهات دولية أكثر منها حلية با فيها نظام 
الاتصال كمنبه؟ 
رابعا؛ إجراءات وقرارات النظام السياس بشان التخصيصية 

سبقت الإشارة إلى أن التحرّل الكيفى ق النظر إلى الإصلاح الاقتصادى بدا 
بتصریح الرتیس مبارك فی ۱۹۸۹/۸/۲۳ ببیع مشروعات القطاع العام الصغيرة إلى 
القطاع الخاص. تلا ذلك مجموعة من الإجراءات انتهت بموافقة مجلس الوزراء على 
سياسة بيع بعض وحدات القطاع العام. ويمكن آن نضيف هناء إلى هذه الاستجابة» 
ملخص الحوار الجارى الذى حاز موافقة الدوائر السياسية ومجلس الوزراء فى ما يتعلق 
بالتخصيصية» وذلك فى ما يل : 

-١‏ التوقف عن التوشع فى عمليات شركات القطاع العام» على أن يتم تشجيعم 
القطاع ا حاص على النمو نى إطار مجموعة متفق عليها من الحوافز والقوانين. 

۲- إصلاح شركات القطاع العام من طريق إعادة تنظيمهاء بالإضافة إلى حرية 
الأجور والحوافز. 

۳- دمج الشركات المتعثرة مع الشركات الناجحة. 

-٤‏ التعاقد مع الإدارات المتخصصة» مصرية كانت أو آجنبيةء وهم ما تتمیز به 
هذه الوسيلة هو فصل الإدارة عن الملكية. وذلك نظير مقابل مالى معيّن ولمدة معينة. 

-٠٥‏ الحصول على الامتيازات والتوكيلات» وهو نظام تقوم بمقتضاه إحدى 
الشركات بالسماح لشركة أخحرى بالحصول على حق وعلى ترخيص بيع منتج معيّن؛ فى 
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هذه الحالة تستمر شركة القطاع العام فى إدارة عملياعا والخاذ قراراعما اليوميةء ولكن 
تحت إشراف اللحكومة التى أعطتها الامتياز. 

-٦‏ تأجير الطاقات التعطلة للقطاع الخاص» وذلك لتحسين السيولة والموقف الالى 
لشر كات القطاع العام سواء كانت هذه الطاقات عبالة زائدة أو تقنية... إلخ. 

۷- نظام مشاركة العاملين قى رس الال» وفى هذه الحالة يجصل العاملون على 
قرض يتم الحصول عليه بضان الشركة» على أن يُسدّد عن طريق نسبة الأرباح فى 


۸- التحويل الانتقائى للملكية الخاصةء وذلك لأن التحويل الشامل يعد سياسة 
غير واقعية. 


-٩‏ توحيد الإطار القانونى الذى يعمل فى ظله كل من القطاع العام والخاص» 
وذلك يعنى أن ينتقل القطاع العام من العمل فى إطار قانون (۹۷) ليعمل فى إطار 
قانون مثل )٤۳(‏ أو القانون رقم »)۱٥۹(‏ فهو كفيل بتحرير شر كات القطاع العام من 
البيروقراطية والمعوقات السياسية التى تواجهها"“. 

ومن اسثعراض مضمون الاستجابة السابقة يتضح أا لا تختلف عن العا لجات 
لصحفية بنظام الاتصال المصرى. ولكن السؤال المهم هو: هل جاءت هذه الاستجابة 
من جانب النظام السياسى كرد فعل طالب النظام الاتصالى؟ وقد يكون من الأفنضل 
أن تكون صياغة السؤال السابق على النحو التالى: إلى أى مدى شارك النظام الاتصالى 
مع غيره من النظم الأحرى فى صنع القرارات الخاصة بالتخصيصية؟ 

ولنترك لكبار الصحفيين الذين يمثلون القيادات الصحفية فى مصر ويشرفون على 
السياسة التحريرية فى جرائدهم» بل ويعلمون بالقرب من صانعى القرار ليجيبوا عن 
هذا التساؤل المهم؛ وذلك من واقع نتائج الدراسة الميدانية. 

يرى تمع الدراسة أن نظام الاتصال المصرى ذو تأثير خدود فى صنع القرار 
لمتعلق بالتخصيصيةء ذلك أن (۱۷/) فقط أجابوا بأنه استطاع أن يؤثر فى القرار 
النھائی» و(۱۳/) فقط أجابوا آنه - أى النظام الاتصال - أثر فى توقيت القرار» وهذا 
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ينی آن القرار النهائى وتوقيت صدوره جاء استجابة لنبهات أخرى متباينة» بعضها 
دول وبعضها على. كما وافق (۹./) فقط من تمع الدراسة على أن نظام الاتصال 
نجح فى دفع السلطة إلى إعادة النظر ف القرارء إلا آن هناك تقديرًا أكبر من جانب 
مجتمم الدراسة لقدرة نظام الاتصال على وضع القضية "التخصيصية" فى بؤرة دائرة 
صنع القرار (0۹/)ء کیا آنہم یرون آنه استطاع آن یشکل اتجاه ا لجاهیر إزاء رفض آو 
قبول القرار إلى حد معقول .)/.٤١(‏ 

من هذه النتيجة تتضح خدودية دور نظام الاتصال المصرى ف التحديد النهائى 
للقرار. هذا مع افتراض رغبة مجتمع الدراسة فى إبراز دور أكبر لأتفسهم فى صنعم 
القرار. وف إجابة عن مقولة مفادها أن اقتناع السلطة السياسية ببيم بعض شركات 
القطاع العام يرجم إلى التناول الصحفى هذه القضيةء أجاب ۷٤‏ بالمعارضة» و٠۲./‏ 
بالتأييدء و١‏ ./ محايدء وهذه النتيجة تؤكد السابقة عليها. 

ويتفق مع هذا الرأى كذلك بعض الفكرين رالسياسيين وصانعى القرار الذين 
شملتهم الدراسة؛ إذ أكدوا أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط خارجية أكثر من 
كوا عليةء وأن دور نظام الاتصال فيها محدود. لكن أي منهم لإ ينف هذا الدور 
با لمرة”“. فقد أعطى نظام الاتصال ضوءًا أحضر أمام صانعى القرار» وهي الرأى العام 
لقبول التحول» وأبرز القيمة المتوقعة للبديل المقترح» والمخاطر المتوقعة من الإبقاء على 
الوضع القائم» وبالتالىء فهو عامل مساعد فى إصدار القرار الأى ينسجم مع اهتامات 
الرأى العام» ولا يسبب له صدمة. 

والجدير باللاحظة أن المقابلات المفتوحة تمت مع ناس ينتمون إلى توجهات 
سياسية وفكرية ختلفةء ومع ذلك فقد كان هناك اتفاق كير على رؤيتهم طبيعة الدور 
وحجمه» سواء فى ما يتعلق هذه القضية أو بقضايا أخرى شملتها الدراسة. 
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(34) الاھرام: ۲/ 1۹۸4/1۲ و£/ 1۹۸4/1 

(35) امد جامع» فی الأهرام» ۱۹۸۲/۱۱/۱۰. 

(36) آحمد کال آبو المجد, فی: الآهرا» /۹/٩‏ ۱۹۸۰؛ میلاد یعقوب فی: الأهرا ۲۳/ ٩/4٤۱۹۸؛‏ 
أحمد بہجت» "صندوق الدنياء" الأهرا» /٠١ /١١‏ ۱۹۸4ء وسيد أحد جريشة, فى: الأهرا» 
A49 1/11‏ 

(37) طارق حجی, ثالوث الدمار (الدع» زيادة السكان, التطرف) (القاهرة: مطابع الأخبار» 1۹۹۰)» 
صس٣۲۷-۲.‏ 
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(38) سعيد النجارء "الوهم والحقيقة فى إصلاح القطاع العام" الآهرا» .٠۹۹١ /٤/۲۷‏ 

(39) ستيفف ه. هائكى. "إستراتيجيات تحويل الملكية العامة ألى القطاع الخاص»" فی: هانکی» عرر» 
تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص... والتمية الاقتصادية» ص۷۹. 

(40) الأهرا» ۸/ ۱۹۸۲/۲ . 

(41) سلسلة تقاریر مجلس الشورى» جا » ص1. 

(42) سمیر طوبار» فی: الأهرام ۲۲/ ۱۹۸۱/۱۱. 

(43) الآھرا /۲٢‏ ۱۹۸۱/۱۲۔ 

(44) الأهرا ۸/ ۲/ ۱۹۸۲. 

(45) الآمرا ۲/ ۱۹۸۱/۲. 

(4) عبد المنعم راضی. فی: الأهرام» /٤‏ 1۹۸۱/۱۲. 

() الآهرام» ۸/ ۲/ ۱۹۸۲ء وصلاح منتصر "'وجهة نظر" الأهرا» ۲۰/ .٠۱۹۸١ /١‏ 

(48) أبو زید رضوان» فی: الأهرا ۱۹۸۲/۱۲/۱۰. 

(49) عبد النعم القيسونى» فى: الأهرام» ١١/۲/١۱۹۸ء‏ وعلى السلمى فى: الأهرام» 
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(50) مصطفی حلیل» ف: الأهرام» /۱١‏ ۲/ ۱۹۸۲. 

(51) سید أحمد جریشة فی: الأهرا» ۱۹۸۳/۱۳/۱۱ . 

(5) عبد المنعم راضی» فی: الأهراې ۱۹۸۲/٤/۱۹‏ . 

(53) الأهرام ۰ ۱۹۸۲/۱۲/۲. 

(54) أمينة شفيق: "وجهة نظرء" الأهرا» ١١/۱۲/٤۱۹۸؛‏ أحمد بهاء الدين» "يوميات" الأهرام» 
۸ ۱۹۸+ صلاح حامد» وزير الماليةء فی: الأهرام» ۸/ ۱/ ۰۱۹۸۵ و۲۲/ /٤‏ ۱۹۸۵ عمد عبد 
الحميد رضران» وزير مجلس الشعب والشورى» ف: الأهرام» ۱۹۸١ /١١ /٠١‏ ولطفى الخرل» فى: 
الأهرا» .۱۹۸٦/۱/۱۱‏ 

(55) إبراهیم نافعء "بدو" الأهرا» ۷/ ۱۹۸1/۲. 

(56) رجب البتاء ""وجهة نظ" الأهرا A111‏ 

(57) سلطان آبو علل» وزير الاقنصاد» ق: الأهراې ۱۹۸1/۲/۷. 

(58) عبد المنعم الشرقاوی» ف: الآهرام» .۱۹۸۷/٤/۲١‏ 

(59) سعید النجارء فی: الهرام» ۲۹/ /٥‏ ۱۹۸۷. 

(0) الأهرام» ۲/ ۱۹۸۷/۱۲ . 

(1) السيد يسين» "التجربة المصرية المعاصرة"الأهرا» .۱۹۸۷/۱١/۱۳‏ 

(02) اُسامة الغزالی حرب» قی: الآهرام» ۱۹۸۸/۲/۱۲. 

(03) إبراهیم نافع» "بہدوء»" الأهرام» /۲١‏ 1۹۸۸/۳. 

(64) إبراهيم العيسوى» فى: الأهرام» 1444/۱/6 
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(65) أحد نور فی: الآهرا ٠.1۹۸۹/۱۲ /۱١‏ 

(66) رجب البناء فی: الآهرام ۱۹/ ۱۲/ 1۹۸۹. 

(07) إبراهیم نافع "هدو" الأهرام» ۱۹۸۹/۱۱/۱۰. 

(08) سلسلة تقاریر مجلس الشوری» ج۱ ص۹-١٠.‏ 
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(72) النجارء "الرهم والحقيقة فى إصلاح القطاع العام" . 

(7) المصدر نفسه. 

(74) المصدر نفسه. 

(75) جراى كاوان» "نظرة عالية شاملة لتحويل الملكية العامة للخاصةء" فى: هانكى» غررء تحويل 
الملكية إلى القطاع الخاص... والتنمية الاقتصادية» ص١1‏ . 

(76) أرشيف جريدة الأهرام» نشرة اقتصادية أسبوعية من قطر (۱۳ نیسان / إبریل ۱۹۹۰). 

(77) سعيد النجارء "الوهم والحقيقة فى إصلاح القطاع العا" الأهرام» 144/1//1. 

(78) عبد المنعم راضی» فی: الأهرام» ۱۹/ .۱۹۸۲/١‏ 

(79) ساسلة تقاریر مجلس الشوری» ج٠»‏ ص٤.‏ 

(80) أسامة غيث» فى ندوة عن التخصيصية نظّمتها الغرفة التجارية بالمالريوت ف الفترة من ٠-۲‏ 
تشرین الثاني/ نوفمیر ۱۹۹۰. 

(1) النجار» "التخصيصية والتصحيحات الميكلية: القضايا الأساسية " ص .٠٠‏ 

(82) خالد فاد شريف» التجرية الليبرالية فى مصر وآداء شركات القطاع العام» كتاب الأهرام 
الاقتصادى (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية» ۱۹۹۰)» ص١٤-۲٠.‏ 

(83) مقابلات الؤلف مع کل من: رئيس مجلس الشعب السابق» د. صوق آبو طالب» فى مكتبه فى 
٤‏ ۰+ رئيس مجلس الوزراء السابق» د. على لطفی» فی مکتبه فی ۸/ ۱۰/ ۱۹۹۰؛ رئيس 
اليئة العامة لسوق المال» د. محمد فج النور قى ۱۹۹١ /٠١ /٠١‏ رئيس الميئة العامة للاستعلامات, 
د. مدوح البلتاجی» فی مکتبه فی ۱۹۹۰/۱۰/۲۸؛ د. محمد سلیم اعرا فی مکتبه فى 
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۹ ۰ محمد عودة فی منزله فی ۱۰/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ د. إبراهيم الدسوقى أباظة فى مقر 
حزب الوفد فی ۵/ ۱۰/ 4۱۹۹۰ د. رفعت السعید ف مقر حزب التجمع فی ۱۲/ /٠١‏ ۱۹۹۰+ 
رئيس حزب العسل» إبراهیم شکری» نی منزله قق ۲۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ عضو مجلس الشوری» د. بيه 
العلقاسی» فی مکتبه فی ۱۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ رئيس تحرير جريدة صوت العرب أ. عبد العظيم ملافء 
ی مکتبه فی /۱٤‏ ۱۰/ ۱۹۹۰+ وزير الدولة السابق» د. بجی المحمل فی مکتبه فی ۱۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ 
مود أمين العال» ف مکتبه فى +۱۹۹١ /٠١/۲١‏ وزير الإعلام الأسبق» أحمد كال أبو المجده فى 
مکتبه فی /٩‏ ۹/ ۱۹۹۰؛ الستشار مأمون المضیبی» فی مکتبه تی ۲۷/ /۱١‏ ۱۹۹۰؛ عضو مجلس 
الشعب. ختار نوح فی مکتبه فی ۱۰/۱۳/ ۱۹۹۰+ عضو مجلس الشعب» د. عصام العريانء فى 
مکتبه بمستشفی ٦‏ آکتوبر بالدقی فی /۱١‏ ۱۰/ ۰۱۹۹۰ وعضو مجلس الشعب وسکرتیر عام حزب 
الوفد الحدیدء على سلامة فی ۹/۱/ .٠۹۹۰‏ 
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الفصل الجادى عشر 


التجقق من ذروض الدراسة 


أولاً--الفروض: نناقش فى مايلى فروض الدراسة الأربعة» وهى ؛ 

-١‏ الفرض الأول 

بمارس نظام الاتصال دوره فى عملية صنع القرار عن طريق المساهمة فى تقديم 
مدخلات العملية» والتعامل مع خرجاتماء وقلا يؤثر فى عملية الححويل ذاعا. 

سيتم مناقشة فروض الدراسة على مستوى القضايا الأربع على النحو التالى: 

-١‏ قانون انتخابات مجلس الشعب 

جاء قانون انتخابات مجلس الشعب بالقوائم الحزبية بالأغلبية النسبية المشروطة 
وهو القانون رقم )۱١١(‏ لسنة ١۱۹۸ء‏ مثا منذ بدء التفكير فيه نقطة التقاء رغبات 
النظام الاتصالى والسياسى»ء ومن هنا فقد كانت السمة الأساسية لمضمون خرجات 
نظام الاتصال هى التقييم الإيجابى للقانون الذى تعتزم السلطة السياسية اتخاذه. 
وارتبط هذا التقييم الإججابى بالشروط التى تضمن نجاحه فى تحقيق الغرض منه 
وكذلك الشروط التى تضمن نزاهة تطبيقه. 

وت عملية التحريل "آى عملية صنع هذا القانون" فى (۷۲) ساعة فقط».وصدر 
القانون فی ۱۹۸۳/۸/۱۱ ليغیر النظام الانتخابى من النظام الفردى الذى كان 
معموڵلًا به فی مصر منذ عام ۱۹۲۳ إلى نظام القوائم الحزبية. وعلى الرغم من أن التغيير 
قد حدث, إلا أن مضمون القانون وشروط تطبيقه "جاءت خالفة لمعظم مطالب نظام 
الاتصال التى تخل نى الوقت نفسه مطالب القوى السياسية التى يعبر عنها". 
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وهذا يعنى أن نظام الاتصال المصری مارس دوره حتى الآن ى تقديم مدخلات 
العملية لكن هذه المدخلات | تحقق الغرض منها فى عملية التحول التى تمت بعيدًا - 
إلى حد كبير عن مضمون هذه الماخلات. 

وبعد صدور خرجات العملية (أى بعد صدور القانون) أصبح مغايرًا لاهتهامات 
ومطالب الاتصال» وعلى الأخص نظم الاتصال الفرعية الوفد والشعب والأهالى. 
ولذا تعامل نظام الاتصال مع المخرجات من خلال (1۳۷) قالًا صحفيًا» معظمها 
يطالب بالتغيير» سواء بالرجوع إلى النظام الفردى» أو بالعودة إلى الشروط والضمانات 
التى فدّمها نظام الاتصال بشأن فانون القوائم الحزبية. 

وظل نظام الاتصال يعرض لطالبه بشأن هذا القانون مئذ صدوره فى 
۱ ومن بين ما طرحه .النظام عدم دستورية القانون» ولكن النظام 
السياسى لم يستجب ممذه المطالب» ولم يعطٍ فكرة عدم الدستورية النابعة من نظام 
الاتصال اهعامًا. 

وى هذه الأثناء» تدنخل النظام القضاثى نتيجة طعن فم فى دستورية قانون القوائم 
الحزبية لأنه لا يتيبح الفرصة للمستقلين بالترشيح أسوة بامنتمين إلى الأحزاب. وكان 
من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى تقرير هيئة مفوض الدولة الذى يؤكد 
عدم دستورية القانون يوم ۳/ /١‏ ۱۹۸۷. ومن شأن حكم المحكمة الدستورية بعدم 
دستورية القانون الانتخابى إثارة العديد من المشاكل أمام النظام السياسى» خاصة أن 
مجلس الشعب المطعون فى دستوريته كان من المقرر أن يعيد انتخاب رئيس الجمهورية 
لولاية ثانية. 

ولذا سارع النظام السياسى إلى التفكير فى الخروج من هذا المأزق السیاسی» وبادر 
إل وضع قانون انتخابی جديد فى خلال (4۸) ساعة فقط. وأصبح هذا القانون رقم 
لسنة ۱۹۸41 ساريًا قبل )۲٤(‏ ساعة فقط من إصدار حكم المحكمة الدستورية 
العليا؛ أى أن هذا التعديل القانونى الجديده الذى بجمع بين نظام القوائم والنظام 
الفردى جاء أستجابة للحكم المتوقع صدوره فى /١/۳‏ ۱۹۸۷. وقد جاء التعديل 
تفصيأ على الطعن المعدّم فى دستورية القانون السابق. فإذا كان الطعن يقوم على عدم 
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إتاحة فرصة الترشيح أمام المستقلينء فقد سمح التعديل ا لحديد بالترشيح لقعد فردى 
على كل قائمة من القوائم ال(۸٤)ء‏ وذلك بغض النظر عا إذا كان هذا المقعد سيحصل 
عليه مستقل أم متتم إلى الأحزاب. 

وہناء على هذا التعديل» سقطت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العلياء 
وتصّور النظام السياسى أنه نجح فى الخروج من الأزق الخطيرء لكنه فى القبقة كان 
ينتظره فى وقت لاحق. ذلك آن عدم الدستورية ف هذا التعديل الجديد أوضح منها نى 
القانون السابق. 

ومن هنا يتضح جليًا أن استجابة النظام السياسى كانت للنظام القضائى» وليست 
للنظام الاتصالى. ولا يستدل على ذلك فقط من خلال التسلسل الزمنى للأحداث» 
وأعنى به أنه فى الوقت الذى تدخل فيه النظام القضائى تحققت الاستجابة ولكن 
يستدل على ذلك أيصًا من مضمون التعديل وعلاقته بمضمون الطعن. فلو أن التعديل 
جاء متضستًا امطاب التى طرحها نظام الاتصال جنا إلى جنب مع مطالب النظام 
القضائى» لكان من الممكن القول إن هذه الاستجابة جاءت لكلا النظامين: الائصالى 
والقضائى. ولكنها جاءت لتسقط الدعرى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا. 

وبعد صدور القانون رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۸١‏ أصبح مغابرًا لاهتمامات ومطالب 
نظام الاتصال للمرة الثانبة. وفى هذه المرة م يتلل القانون اهجوم من نظم الاتصال 
الفرعية المعارضة فقط» ولكن شاركت الأهرام کنظام اتصال قومی فى هذا اهجوم 
مطالبة بصنع قانون جديد يحفظ الاستقرار» ويتفق مع الدستور» وإن كانت آفل 
وضوحا وأحف حدة فى معارضتها القانون. 

وظل النظام الاتصالى يطرح مطالبة بشآن العودة إلى النظام الانتخابى الفردى» أو 
العودة إلى الضمائات والشروط المصاحبة لقانون القوائم» التى تسمح بفرصة آكبر 
للأحزاب السياسية بالتمثيل فى البرلان. إلا أن النظام السياسي- للمرة الثانية- م 
يستجب هذه المطالب» إلى أن تدخل النظام القضائى وحسم الموقف بصدور حكم 
المحكمة.الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات فی ۱۹/ /٥‏ ٠۱۹۹ء‏ الذى 
تم على إثره حل مجلس الشعب السابق. 
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من هذا التسلسل الزمنى لتطور قانون انتخابات مجلس الشعب فى مصر فى عقد 
الثانينيات يتبين أن نظام الاتصال لم يارس دورًا فى عملية التحويل»ء ولكن دوره 
يسبق أو يلحق صدور القانون. وأن التظام القضاتى وليس الاتصالى هو الذى حدّد 
مضسمون التعديلات والتغييرات التى طرأت على القانون. وقد أكدت معظم من 
شماعهم المقابلات المغتوحة صحة هذا الفرض ". 

۲- شر کات توظیف الأموال 

نمت شر كات توظيف الأموال وتطورت وتضحّمت بتأييد نظام الاتصال المصرى» 
وارتبط هذا التأييد بالمصالح الادية التى يجحغقها نظام الاتصال من وجود شركات 
توظيف الأموال. 

وإذا كانت القرارات التى أصدرها النظام السياسى تتل تحجيًا وتقييدًا لعدد 
وحجم ونشاط شركات توظيف الأموال» فإنا تعشل أيصًا تحجيًا وإضعافًا للمصالح 
الادية التى يحققها نظام الاتصال» بل من الممكن القول إا جاءت مناقضة لأهدافه 
ومصاله. ولا يفهم من ذلك أن هذه المصالح كانت مادية فقط» ققد كانت شركات 
توظيف الأموال قشل تطبيًا لليبرالية الاقتصادية التى تتبناها بعض نظم الاتصال 
الفرعية. 

وليس أدل على صحة النتيجة السابقة من صمت نظام الاتصال شبه التام إزاء 
شركات توظيف الأموال كظاهرة اقتحمت المجتمع المصرى وخلفت آثارًا سلية 
خحطيرة على الفرد والمجتمع» وقد بلغ تجاهل الاتصال حدًا كبيرًا إلى درجة أن القانون 
رقم (۸۹) لسنة ۱۹۸۸ء الخاص بتنظيم بعض حالات دعوة المجحمهور إل الاكتتاب 
العام صدر لى غيبة وعى نظام الاتصال» حيث ل يتعذ عدد القوالب الصحفية التى 
سبقت هذا القانون سوى (۸) قوالب صحفية فقط على الرغم من وجود هذه 
الشركات وتخلغلها فى المجمع منذ أوائل الثمانينيات» أفلا يمكن القول إذن أن نظام 
الاتصال المصرى ل يشارك بالْرّة فى سن هذا القانون؟ 

و كان تنغيذ هذا القانون يعرّض مصالح شركات توظيف الأموال ونظام 
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الاتصال للخط فقد تعاونا معا فى مواجهة هذا القانونء وتحديا النظام السیاسی ف 
شكل عدم استجابة للقانون» وباستشناء رجات جريدة الأهالى التى طالبت بتنظيم 
شر كات توظيف الأموال حاجة للاقتصاد القومى من منطلق أيديولوجىء وكذلك 
بعض رجات جريدة الأهرام» إما من منطلق قناعة شخصيةء أو من منطلق ينة 
الرآى العام لقبول القرارات التى تعتزم السلطة السياسية إصدارهاء وذلك من قراءة 
أفكار صانعى القرارء والتمهيد ها قبل صدورهاء باستثناء ذلك» كانت السمة العامة 
لمخرجات نظام الاتصال هى المحافظة على شركات توظيف الأموال والدفاع عنها 
ورفض أية عاولة لتقييد نشاطها. 

وعندما صدر القانون رقم )٤١(‏ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة فى جال 
تلقى الأموال لاستثارهاء لم يكن سوى استجابة لنبهات قادمة من تظم آخری» با فى 
ذلك شركات توظيف الأموال. فقد ساعد انفجار هذه الشركات من الداخل 
واللافات بين أصحاها على تبيئة الفرصة لتبرير تدخل النظام السياسى دون أن يثير 
استیاء الرآى العام. بل إن تدخل السیاسى جاء بعد عدم نجاحه ف احتواء هذه 
الشركات وتحويلها إلى خدمة أهداف التنمية. 

ولعل البرر الرئيسى لصنع هذا القانون الحاسم هو أن النظام السياسى المصرى ‏ 
بألف منذ القدم - أى منذ عهد الفراعنة - وجود قوى اقتصادية مستقلة عنه؛ فالنظام 
نشأً على اهيمنة الاقتصادية» فهو الذى يتحكم ف الأكل والمشرب والمسكن والملبس 
تدحكمه فى نهر النيل منذ نشأة الدولة فى مصر. فإذا ما وجد مثل هذا المشروع الخاص 
الذى يوم بهذه الوظيفة» فإن ذلك يمثل- إلى حد كبير- تہديدًا لإحدى الوظائف 
الأساسية التى نشا عليها النظام ولا تزال تسمه حتى الآن. هذاء إضافة إلى أن شركات 
توظبف الأموال ذاتبا بسابياتها على الفرد والمجتمع كانت تستدعى صدور مئل هذا 
القانون المنظم لنشاطها. 

ومن هنا يمكن القول إن قانون شركات توظيف الأموال لم يمثل استجابة بدرجة 
ما لطالب نظام الاتصال المصري"" ولكن هذا التحليل لا يعنى أن نظام الاتصال ‏ 
يدفع النظام السياسى إلى صنع هذا القانون؛ فالحقيقة ن التأثير غبر المباشر وغير 
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المتصود لنظام الاتصال» وأعنى به النشاط الإعلانى والترويجى المستمر والكبير 
لشركات توظيف الأموال وأنشطتها فى نظام الاتصال» كان عاملا مها لإحساس 
النظام السیاسى بالتهدید الذى يمكن أن يلحق به» وبالنظام الاقتصادى من نشاط هذه 
الشركات. فعلى الرغم من أنه يصعب استبعاد دور نظام الاتصال فى صنع هذا القائون 
تماما إلا أنه م يكن يسعى إلى تحقيتق هذا الدور على النحو الذى حدث. 

ةيصيصختلا-٣‎ 

على مسثوى هذه القضية» يبرز دور نظام الاتصال فى تقديم المدخلات إلى النظام 
السياسى؛ فقد ظل نظام الاتصال فى الثانينيات يعالج قضية التخصيصية سواء 
بمعناها الضيق؛ أى نقل ملكية وحدات القطاع العام وإداراتا إلى القطاع الخاص أو 
بمعناها العام؛ أى التخصيصية التلقائية التى تتم بعيدًا عن منشآت القطاع العام 
القائمة فعلا عن طريق منح القطاع الخاص درجة أكبر من الليبرالية الاقتصادية. 

وإذا كان نظام الاتصال يطرح هذه المطالب منذ بدء الثانينيات» وربا قبل ذلك فى 
بعض النظم التى كانت موجودة قبل اللمانينيات؛ وإذا كانت المشاكل الحقيقية التى 
يعانيها القطاع العام فى ذاته كتدنى مستوى الإنتاج والمشاكل الإدارية والكفاءة 
لاقتصادية... إلخ» قائمة منذ وقت طويل» وليست وليدة لحظة زمنية معينةء فإن ذلك 
يعلى أن المستجدات التى طرأت على الساحة الدولية فی آواخر الثانینيات كان ها أثر 
ملموس فى دفع النظام السياسى إلى التفكير الجا فى التخصيصيةء بل إصدار 
لتوصيات والقرارات الخاصة بذلك» سواء تمتلت هذه المستجدات فى التحولات 
لعميقة فى النظم الاشتراكية فى المجتمعات الشرقية والدعوة إلى الديمقراطية 
والليبرالية الاقتصادية ف هذه المجتمعات» أو تلت فى ضغوط صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية» أو تمثلت فى التغبّرات التى طرأت على 
لرأسمالية العالية» وأهمها نمو الشركات متعددة الجسيات التى تسعى إلى احتكار 
الأنشطة المالية والصناعية والتجارية فى الدول النامية. 


لكن الأمر المسلّم به أنه من دون عجز القطاع العام فى مصر عن الوفاء بالتطلبات 
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الآلية والاقتصادية المنوطة بهء لم يكن من المتوقع آن تحدث المتغيرات الدولية آثرها على 
هذا النحو؛ ومن ثم فإنه من الأفضل القول إن النظام الدولى وجد نّا علية مؤاتية 
لدعوته» کان من بینها نظام الاتصال الذی کان له دور مستقل فی ذاته» تمل فی ما 
طرحه من آراء ومقترحات وحلول للمشاكل التى يعانيها القطاع العام» کا كان له 
دور تأثر فيه يالنظم الفرعية المحلية والنظام الدولى نفسه. 

ولا شك أن اعتبارات نشأةَ القطاع العام فى مص التى ارتبطت برغبة النظام 
السياسى آنذاك فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى من ناحيةء وتدمير القاعدة الاقتصادية 
لتى تستند إلبها القوى الإقطاعية والارستقراطية فى مصر من ناحية ثانيةء وكأداة 
لإعادة توزيح الثروة والدحل فى المجتمع من ناحية ثالثةء وهى التى تجعل النظام 
لسياسى يتعامل مح هذه القضية بحذر شديد. 

فى ضوء كل ذلك» لا يمكن الاستبعاد التام لدور نظام الاتصال ف صنع القرارات 
التعلقة بالتخصيصيةء ذلك أن المدخلات التى طرحها النظام جعلت القضية نحتل 
مکانة أعلى فی أولویات اهتامات صانعی القرار. کا أا مدت الطريق أمام 
لتخصيصية» بمعنى أنها هيّأت الرأى العام لقبول ما تعتزم السلطة اتخاذه من قرارات» 
ولكن هذا الدور المحدود والمرتبط بمجرد وضع القضية فى أولويات اهتامات صانعى 
القرارء لم يكن ليحدث ف غياب الؤثرات الدولية المشار إليها آشا. 

يضاف إلى ذلك أن المدخلات المتعارضة لنظم الاتصال المختلفة بشأن القضة يمكن 
أن تساعد فى ترشيد علية صنع القرار؛ فكل نظام قرعى كان يبرز الجوانب الإيجابية لا 
يدعو إليه» وال جوانب السلبية لا يدعو إليه النظام الآخر. ومن شأن هذا الجوار أن يفرز 
البدائل الأكثر ملاءمة للتطبيق. إلا أن هذا الدور يرتبط بالاتعاد عن النظرة 
الأيديولوجية أو السياسية الضيقة» وهو ما لا تتخلى عنه نظم الاتصال المصرية. وى 
الحقيقةء فإن سلوب معالجة النظم الاتصالية للقضية على هذا النحو بين مؤيّد 
ومعارض» وما يغرضه ذلك من التركيز على إيجابيات البديل المقترح» وسلبيات 
الوضع القائم» أو العكس» يزيد من درجة تيقن صانعى القرار» ويقلّل من حالة عدم 
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التأكد التى تصاحب اتخاذ القرار. 

ويبدو أن إحساس الساعطة السياسية بأن استجابتها طالب نظام الاتصال قد تقال 
من هيتها أمام الرأى العام هو الذى يدفعها إلى عدم الاستجابة. والحقيقة أن 
الاستجابة لا تقلل من هيبة النظامء بل إا تزيد من شعبيته وتحفظ له الاستقرار. وللا 
فى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والفلغاء من بحده فى صدر الإسلام أسوة حستة؛ 
فقد ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المخل الأعلى بتطبيقه مبدأ الشورى فى 
أسمى معانيه. والوقائع كثيرة شاهدة بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد نزل فى 
كثبر من الأحوال عن آرائه أخذًا برأى غيره» وكذلك فعل الخلفاء من بعد وكان 
بحدث ذلك عندما يرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن رأى الآخرين أكثر نحقيغًا 
للمصاحةء وأكثر ملاءة للظروف. لقد أراد أن يعلُم البشرية جعاء أن أعظم الناس 
قدرًا لا يعيبه أن يستشرر الآخرين» ولا هبط بقدره إن حو عدل عن رأيه وأخذ 
رہم" . 

وقد حاولت الدراسة الميدانبة التى أجريت على القيادات التحريرية بنظام الاتصال 
التعرف على العلاقة بين السلطة السياسية ونظام الاتصال فى مصر من خلال سؤال 
يقول: 

عندما ندحدث عن العلاقة بين السلطة السياسية ونظام الاتصال فى مصر فى عقد 
الثمانينيات» أى من هذه العبارات أقرب إلى تفكيرك: 

أ) السلطة السياسبة تؤثر ف نظام الاتصال وتتأثر به بالدرجة تفسها. 

ب) السلطة السياطية تؤثر فى نظام الاتصال أكثر ما تتأثر به. 

ج) السلطة السياسية تؤثر فى نظام الاتصال أقل ما تتأثر به. 

وانتهت الدراسة إلى أن (۸۷/) من مجتمع الدراسة يرون أن الساطة السياسية تؤثر 
فی نظام الاتصال أکثر عا تتأثر به؛ أى أن النظام السياسى أقدر على التأثير من نظام 
الاتصال وأن )/.١١(‏ يرون آن السلطة السياسية تؤثر فى نظام الاتصال وتتأثر به 
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بالدرجة نفسها؛ آى أن التأثير فى اتجاهين وبشكل متوازن. بين أجاب (۲) أن السلطة 
السياسية تؤثر فى نظام الاتصال أقل ما تتأثر هی به؛ أى أن نظام الاتصال أكثر تًا فى 
السلطة السياسية. 

وتتفق هذه التتيجة المستقاة من الدراسة الميدانية مع النتيجة المستقاة من الدراسة 
التحليلية لمخرجات نظام الاتصال والنظام السياسى والعلاقة بينهماء فكلاها يؤكد 
حادودية الدور وضعفه. 
والسزال الذى يطرح نفسه» هو: لذا هذا التأثير المحدود لنظام الاتصال فى صنع 
القرارات؟ 
توصلت الدراسة الميدانية إلى الأسباب الآثية: 
- السلطة السياسية هى الطرف الأقوى فى هذه العلاقة (۹/). 
- السلطة السياسية تنظر إلى الاستجابة طالب نظام الاتصال على أنه ضعف منها 
KAD)‏ 
- معظم السياسیين لا يرون لنظام الاتصال دورًا فی صنع القرارات (۱۸/). 
- السلطة السياسية لا تق إلى حد كبير فى نظام الاتصال .)/١١(‏ 

- محظم الصحفيين فى مصر لا يؤمنون بدور نظام الاتصال فى صنع القرارات 

(AY) 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الأسباب قدمها أولئك الذين رأوا أن السلطة السياسية 
تور نى نظام الاتصال أکثر ما تتأثر هى به» وكانت نسبتهم (۸۷/) من جتمع الدراسة. 

أما أولئك الذين رأوا أن التأثبر متبادل ومتوازن بين النظامين ويالدرجة نفسها 
ونسبتهم (۱۱/) فکانت مبرراتہم على النحو التالى: 

- الديمقراطية فى مصر تسمح لكلا الطرفين أن يستمع ويستجيب للطرف الأخر 
KAD)‏ 

- نظام الاتصال يعبر عن الرأى العام الذى تسعى السلطة السيأسية فى مصر إلى 
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إرضائه .)/۲١(‏ 
- السلطة السياسية فى مصر تسعى إلى تحقيق مشاركة الاير فى صنع القرارء 
ونظام الاتصال يساهم فى تحقيق هذه المشاركة .)/۲١(‏ 

- السياسيون والصحفيون تربطهم أهداف وعلاقات مشتركة .)/.۲٠(‏ 

وأخيرا» كانت مبررات أولئك الذين رأوا أن السلطة السياسية تؤثر فى نظام 
الاتصال أقل ما تتأثر به؛ ى أن نظام الاتصال أكثر تأثيرًا فى السلطة السياسيةء 
ونسبتهم (۳/) من جتمع الدراسة على النحو التالى: 

- قدرة نظام الاتصال على ترتيب آولويات اهتهامات صانعى القرار (1۷./). 

- قدرة نظام الاتصال على مارسة الرقابة على أعال السلطة السياسية (۳۳./). 

وإذا کان نظام الاتصال المصری یارس دورًا محدودًا فى صنح القرارات فى مصر» 
فهل تتفق نظم الاتصال الفرعية فى ما بينها من حيث امتلاكها قدرات متساوية فى 
التأثير الحدود عل صنع القرارات؟ أى أنه من الممكن أن نجد نظامًا اتصاليًا فرعي 
قوی من غيره نسبيًا فى المشاركة فى صنع القرارات؟ 

سعت الدراسة الميدانية إلى كشف غموض النقطة السابقة عن طريق السؤال الآتى: 
تختلف نظم الاتصال الفرعية اللصرية فى ما بينها من حيث قدرتبا على التأثير فى صنع 
القرارات السياسية» برجاء إعطاء قيمة رقمية ت تبين الأهمية النسبية لنظم الاتصال الآتية 
فى صنع القرارات: 

أعلى قيمة= (١٠)ء‏ أقل قيمة = صفر 

وبالنظر إلى جدول رقم )١-١١(‏ يمكن التوصل إلى النتائج الاتية: 

١‏ أن الدور الذى يمارسه نظام الاتصال المصرى ككل فى صناعة القرارات دور 
حدودء ذلك آن (۷۰/)۔ _)۲۷+۱٦+۱۳+۵+٤+۵(‏ من مجتمع الدراسة يرون أن 
دور نظام الاتصال القومى "الصحف القومية" لا يتعدى )/.٠١(‏ من الدور المتوقع 
منه الذی مب آن يقوم ٻه. : 

جدول رقم (۱-۱۱) 
E‏ 


الأحمية النسبية لنظم الاتصال المصرى 
فى علاقتها بصنع القرارات السياسية من وجهة نظر مجتمع الدراسة 
نظم الاتصال الفرعية 
القيمة نظم الاتصال | نظم الاتصال 
المعارضة 


E 
النسبة الإجالية‎ | 
(نسبة مثوية)‎ 

کا آن (۸۸/) من مجتمع الدراسة  )۱۱١۱۱۳۲٤+۱٥+۳۱۷+۱۱(‏ يرون أن 
دور نظم الاتصال المعارضة (الصحافة الحزبية) كنظم اتصال فرعية لا يتعدى )/٠١(‏ 
من الدور المتوقع منها. 

فی حین ذکر )1+٥+۱۸+۳۱+۹+۲۷(  )/.44(‏ __ أن التليفزيون كنظام اتصال 
فرعی لا بارس أكثر من )/0١(‏ من الدور الذى ينبغى أن يضطلع به فى عملية صتع 
القرارء وبالسبة إلى اللإذاعة فقد كانت هذه النسبة .)/٠٠١(‏ 

۲- يأتى نظام الاتصال القومى فى المرتبة الأولى من حيث قدرته على نمارسة دور فى 
صنع القرارات» تليه نظم الاتصال المعارضةء ويأتى التليفريون فى الرتبة الثالثت 
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رأخيرًا اللإذاعة. 

وتثير هذه النتيجة إشكالية ملكية نظم الاتصال فى مصر؛ فنظم الاتصال القومي- 
بخص النظر عن اسمها أو الجهة التى تشرف عليهاء وهى المجاس الأعل للصحافة - 
تعلوكة للنظام السياسى» فهو يشرف عليهاء ويعيّن رؤساء التحرير فيهاء ومع ذلك فقد 
احتلت الرتبة الأولى من حيث قدرتها على التأثير فى صنع القرارات» فى حين جاءت 
نظم الانصال المعارضة فى المرتبة الثانية. وتفسير ذلك أن النظام السياسى ينظر إلى 
النظم الاتصالية القومية باعتبارها أدوات مساعدة عمدف إلى المحافظة عليه وصبانته 
من الأخطار المحيطة. أما بالنسبة إلى نظم الاتصال المعارضة فهو يدركها على أا 
أدوات من خارج النظام» لا عدف إلى المحافظة عليه ولكن إلى تغييره وإحلال قوى 
أخری مله ومن ثم فإن الاستجابة ها تعنى مساعدتا على تحقيق أهدافها. 

إلا أن المنطق السابق فى التفسير لا ينطبق على التليفزيون والإذاعة» فكلاها نظام 
اتصال بتبع النظام بدرجة أوضح من نظام الاتصال القومى» وع ذلك فهما يأتیان ی 
الرتبة الثالثة والرابعة. وتقسير ذلك أن طبيعة النظام هى التى قللت من دوره فى صنع 
القرارات. فكلاها يتعامل مع الترفية والتسلية والتعليم والتلقيف العام والإعلام أكثر 
من تعامله مع صنع القرارات» كا أا يتسمان بالسرعة فى العا حة والبساطة فى التنارل 
إلى الدرجة التى لا تتفق مع تناول قضايا الرآى العام التى يجتدم فيها الجدل والنقاش. 
والأهم من ذلك أن كلا النظامين يتعامل مع القطاع الأكبر من ال ماهير غير المتعلم» أو 
حدود التعليم» والذى يمكن أن يتحول رأيه أو اتجاهه إلى حركة سلوكية فاعلة على 
المستوى السياسى. وربا يرجع حرمان الأحزاب السياسية من مناقشة القضايا كافة 
وعرض برامجها بشكل مستمر على الخريطة الإذاعية إلى هذا السبب. إلا أن التعامل مع 
الرأى العام وتزويده بكل الاتجاهات والآراء والمعلومات سيجعله أقدر على القارنة 
فى ما بينهاء وآقدر على الاختيار الصحيح» خاصة أن الأفكار الصائبة هى التى سيكتب 
ها البقاءء والزائفة لن تستمر حتى ولو بدت صائبة. وهذا يعنى أهمية» بل ضرورة أن 
تناقش» نظم الاتصال المسموعة والمرئيةء القضايا السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
التى تشغل الرآى العام» وأن تصارحه بكل الحقائق؛ فالمعرفة تزيد من درجة الاهتام 
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السياسى» وهذا بدوره يرفع من درجة المشاركة السياسية التى تزيد من درجة الانتاء 
الوطن 

رؤية كبار الصحفيين لدور نظام الاتصال فى صنع القرارات فى مصر خلال عقد 
الانينيات بصفة عامة: 

حاول المؤلف التعرّف على دور نظام الاتصال بصفة عامة فى صنع 
بالاعتاد على اقتراب تحليل النظم أى النظر إلى دور نظام الاتصال فى 
بالمدخلات» ثم فى علاقته بعلية التحويل» ثم فى علاقته بالمخرجات س 
الاسترجاعية. وكذلك مدى تأثره فى توقيت صنع القرار. 

تلت هذه المحاولة فى شكل سوال شامل مغلق يقول: فى ما يى بعض العبارات 
عن الوظائف التى قام بها نظام الاتصال فى صنع القرارات فى مصر خلال عقد 
الثانينيات» وهى موضع اخحتلاف بين الدارسين والمراقبين. 

الرجاء وضع داثرة حول الرقم إلذى يتفق مع وجهة نظرك. 

(۱) مید جدًاء (۲) مؤیّد. (۳) محایدء )٤(‏ معارض» (۵) معارض جدًا. 

وف ما يلى نعرض نتائج هذه المحاولة من وجهة نظر القيادات التحريرية لنظام 
الاتصالء وذلك کا یتضح من جدول رقم .)۲-۱١(‏ 

جدول رقم (۲-۱۱) 
الوظائف التى قام بها نظام الاتصال فى صنع القرارات فى مصر 
فى عقد الثمانينيات» وذلك من وجهة نظر كبار الصحفيين 


| و ا | نود :| ايد | ورمن زی | الال 
E‏ باللة | باللة | باكة | بالكة | جلابالة | اك 
١-وضعت‏ الق ضية امارة ق بؤرة 14 Ve 4 to - A‏ 
اهتامات صانعى القرا ار ا | 
۲- خلقت رآ عامًا ضاغطا على صانعی ¥ Yo ۷ A - R‏ 
القرارات بشأن القضايا ا لمثارة. 
۳- حلفت الإاحساس لدى صاتعى 11 Yo E0 ۲ - fA‏ 
الشرارات بآهمية ااذ قبرار لسم 
الموقفف. 8 
-٤‏ شلات إدراك صانعى القفرارات ۳ ¥ ¥ < 13 Ya‏ 


القرارات بخآن القضايا الخارة. 
1- سامت ق تشکیل رآى الست شارين 
النخية المحيطة بصاتعى القرارات. 
۷- سهلت الوصول إلى القرار عن طريتى 
التقر وجهات النظر التناقضة. 

۸- أثزت صنع القرار. 

۹- دفعت الصحافة الساطة السياسية إلى 
الإسراع باتخاذ بعض القرارات. 

-١‏ وفعت الإطار العام الذى يتحرك 
ى داخحله انعر الق ارات. 

-١‏ أضفت مكانة متميزة على صاتعى 
التترارات عا زاد من قبول الرأى العام 

لافکارهم. 

۴ مدت الرأى العام لقبرل القرارات 
التي أرادت الساعلة السياسبة اتخاذهاء 

ت الصحافة الرأى العام ضد 

القرارات التي أرادت السلطة اتخاذها. 

ETE 

نقلت رؤية الاعات والآفراد حول 

الأمثل للمشكلة الثارة. 

۵- زوّدت الصحافة صانعى القرارات 
بالمعلومات المختلغة الحاصة بالقضية 
الحارة. 

١‏ - سامت ف تفديم البدائل المعلقة 
بالقرارات. 

۷“ زودت أعضاء الساطة التشريعية 
بالأمئلة وطلبات الإحاطة 
والاستجوابات. 

۸- آرت قى اختيار بديل معن عن 
طریق إبراز مزاياه. 

۹-حجيت ب ديا معينّا من البدائل 
المطروحة لقاش ف دائرةصتعم 
التراو. 

>١‏ سامت فى ترشيد عملية صنع القرأر 


۲ 0 
e Y۷ 


r € 


A 


معارض | معارض الجا 

باللة | جلا بالة ك 
Ve WY of ٤‏ 
Vo 1۲ 0 ٤‏ 
Ve 1۲ 64 ¥‏ 
Yo 11 4 ۷‏ 
Yo ۳ a °‏ 
vo 1۰ 4¥ ٤‏ 
Va ۱ “jr‏ 
س ۹ 3 Vo‏ 

اا اا 
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موید جا | موید خايد | معارض | معارضى | الإجالى 
3 باللة ) باللة | باقة | بالة | جتابالئة 4 
الرظائف 
بتقديم مزآيا وعيوب البدائل 
المطروحة. 
-١‏ متعت السلطة السياسية من اتخاذ ۰ Vo 1. Yo - ta‏ 
بعض القرارات. 
-١‏ دقعت السلطة السياسية إلى إعادة | [vo 10 3 ET ٣‏ 
النظر ف بعض القرارات. 
۳- دفعت السلطة السياسية إلى إلخاء - Vo 1Y H4‏ 
1 بض القرارات. 
-۲١‏ نقلت الفرارات وف تا للجهاهي. . 1 ۵ ۳ Yo‏ 
-۲١‏ آضفت الثرعية على بعض قرارات ۲ Ve ١ ٤‏ 
| السلطة السياسية. 
-١‏ آضعفت شر عة بعض القرارات. ۳ Yo ۸ u‏ 
۷“ نات رد فعل هیر إزاء القرارات ۷ TET E‏ 
المبخلة. 
۸- خحاقت نوعًا من القكيّف بين النظام 
الياسى واججهاهير عن طريق تفسير وجهة 
نظلر الطرفين. 
١‏ - استطاع نظام الاتصال - إلى حد ما - أن يضع القضايا المثارة فى الغانينبات فى 


بؤرة اهتمامات صانعى القرار» وأن يخلق الإحساس لديم بأهمية اتخاذ قرار حسم 
لموقف» لكنه أ بشكل قوة ضغط فاعلة ومؤثرة فيهم. 

۲- لم ينجح نظام الاتصال ف تشكيل إدراك صانعى القرارات القضايا الثارة 
بشکل آقزب لی الواقعء کا آنه لم بخلتق فھا مشترگا لدہم» ولم یساهم ف تشکیل رأی 
المستشارين والنخبة المحيطة بصانعى القرارات إلى. حدٌ كبير» وبالتالى» كان دوره 
خدوةا ف تسهيل الوصول إلى القرار من خلال التقريب بين وجهات النظر المتعارضة. 

۳- کان دور نظام الاتصال ضعیمًا ئی التأثبر فى توقيت صنع القرار. 

-٤ .‏ نجح نظام الاتصال فى إضفاء مكانة متميزة على صانعى القرارات» وميد 
الرأى العام لقبول القرارات التى أرادت السلطة السياسية اتخاذها. 
-٥‏ استطاع نظام الاتصال - إلى حدٌ ما- أن ينقل رؤبة الاعات والأفراد حول 
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احل الأمثل للمشاكل الثارة وأن يزود صانعى القرارات بالمعلومات اإلخاصة بالقضايا 
المثارةء وآن يساهم فى تقديم البدائل المتعلقة بالقرارات المختلفةء إلا أن دوره كان 
ضعیمًا ف التأئبر فى اختيار بديل معيّن» أو حجب بديل معيّن» بعيدًا عن البدائل 
المطروحة آمام صانعى القرارات» ونتيجة ذلك ل يقم نظام الاتصال بدوره فی ترشید 
عملية صلع القرارات. 

-٦‏ نجح نظام الاتصال - إلى حدٌ ما - فى منع السلطة السياسية من اتخاذ بعض 
القرارات التى أرادت اتخاذهاء ولكنه م ينجح فى دفع الساطة السياسية إلى إعادة النظر 
فى بعض القرارات التى طالب بإعادة النظر فيهاء كا لم ينجح فى دفع السلطة السياسية 
إلى إلغاء بعض القرارات التى طالب بإلغائهاء ولكنه نجح فى نقل بعض القرارات 
وتفسيرهاء بل تبريرها للرأى العام» وإضفاء الشرعية عليها. 

۷- فى الوقت نقسه» استطاع نظام الاتصال أن يُضعف من شرعية بعض القرارات. 

۸- وی الوقت نفسه الذى تكن فيه من تقل رد فعل الماهير إزاء القرارات التى 
تم اتخاذهاء فإنه م بنجح ف خلق التكيّف بين النظام السياسى وا لم اهير. 

ولعل هذه النتبجة التى تعلق بدور نظام الاتصال المصرى فى صنع القرارات بصفة 
عامة خلال عقد الثانينيات تؤكد صحة الفرض الأول» فمعظم الوظائف التى قام با 
فظام الاتصال تنمثل فى قدرته على تقديم المدخلات أو إضفاء الشرعية على 
المخرجات» أو إضفاء مكانة متميزة على صانعى القرارات» أو تهيئة الرأى العام لقبول 
القرارات التى تنوى السلطة السياسية اتخاذهاء أو إضعاف شرعية بعض القرارات» 
لکن دوره حدود فی التأیر فى مضمون القرار» أو إصدار قرار جديد أو تعديل أو إلغاء 
قرار قائم» أو منع صدور قرار تنوى السلطة التخاذه. 

۲- الفرض الثانى 

يرتبط الدور المحدود لنظام الاتصال فى صنع القرارات» بالدور المحدود الذى 
پیارسه الرآى العام فى صنع القرارات فى مصر خلال عقد الثانينبات. 

والفكرة النى تكمن خلف هذا الفرض هى أن نظام الاتصال لا بارس دوره فى 
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حع القرارات بمعزل عن دور الرأی العام نفسه» فإن کان الرأی العام بہارس دورًا 
قوبًا فى صنع القرارات» فإن نظام الاتصال سوف يارس دوره كذلك بالقوة نفسهاء 
والعکس صحيح. 

أما المنطق الذى انبنى عليه هذا الفرض فهو ن كلا من نظام الاتصال ونظام الرآى 
العام يعيش ف البيئة نفسهاء ويتعامل مع نظام سياسى واحد. ولذا فإن كليها فى 
الجتمعات المتقدمة- كالولايات المتحدة الأمريكية- مثلا يمارس دورًا ملموشا فى 
صنع القرارات. فإذا أدرك النظام السباسى أن مصيره يرئبط بنظام الرأى العام» فإنه لن 
يتجاهل هذا النظا» وعندئذ لن يتجاهل اتجاهات نظام الاتصال. ولكن إذا أدرك 
النظام السياسى أن وجوده ومصيه تحدده أنظمة أخحرى بدرجة أكبر مثل النظام 
العسكرى أو النظام الأمنى فإنه سوف يولى جل اهتمامه هذه الأنظمة عند صنع 
القرارات. 
تار الشرض: 

لاختبار هذا الفرض وجّه المؤلف إلى مجتمع الدراسة هذا السؤال: 
٠‏ هل مارس الرآی العام فى مصر دورًا ملموسًا أم ضعيقًا فى صنع القرارات خلال 
عقد الثماننيات؟ 

وتوصلت الدراسة إلى أن الرأى العام مارس دورًا ضعيشًا (۸۹/) من مجتمع 
الدراسة. بینا أجاب (۱۱/) بأنه مارس دورًا ملموسًا. 

وعن أسباب ضعف دور الرأى العام فى صنع القرارات» انتهت الدراسة إلى ما يلى: 

-١‏ الرأى العام فى مصر تنقصه المعلومات اللازمة للمشاركة فى صتع القرارات 
A AMD)‏ 0 2 

۲- الرأى العام فى مصر لا يمكنه أن يحاسب السلطة السياسية .)/۲١(‏ 

۳- ملو الرآى العام فى القنواتءالسياسية يعبّرون عن مصالحهم الخاصة (۱۸/). 

.)/.٠١( صانعو القرارات عادة لا يعون أهمية على توجهات الرآى العام‎ -٤ 

.)/١٤( الرأى العام فى مصر مثفلّب» ويميل إلى التسيان» ويسهل التلاعب به‎ -٥ 
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تظام الاتصال تجاهل الرأى العام» ولم ينقله إلى دوائر صنع القرارات (9./). 

آما أولئك الذين رأوا أن الرآى العام قد مارس دورًا ملموشا فى صنع القرارات 
ونسبتهم )/۱١(‏ فكانت مبرراتهم على النحو التالى: 

-١‏ السلطة السياسية رأت فى بعض الأحيان أن هناك ضرورة» ولو شكليةء 
لإشراك الرأى العام فى صنع القرارات (۳۳/). 

۲- أن عملية صنع القرارات فى مصر ارتبطت بالتعرف على توجهات الرأى العام 
)0/(. 

۳- الرآى العام عبر عن نفسه فى نظام الاتصال الذى مارس دورًا ملموسًا فى صنع 
القرارات .)/۲١(‏ 

-٤‏ مثلو الرآى العام فى القنوات السياسية ا مختلفة يعكسون توجهاته» ويدافعون 
عنها (۹./). 

-٥‏ الرأی العام مهتم ببعض القضاياء ويسعى إلى المشاركة فى صنع القرارات 
الخاصة ہا (۸/). 

ومن الواضح أن المبرر الأول الذى ساقه أنصار هذا الاتجاه لا يعبر عن مارسة 
فعلية للرأى العام فى صنع القرارات بقدر ما هى مارسة شكلية. 

ك) حاولت الدراسة الكشف عن طبيعة الدور الذى يمارسه الرأى العام فى صنع 
القرارات فى مصر من خلال السؤال التالى: 

- من حي العلاقة بين الرأى العام وصنع القرارات فى مصر ف عقد الثانينيات» 
أى من هذه العبارات أقرب إلى تفكيرك؟ 

وتوصلت الدراسة إلى التتائج الآتية: 

-١‏ الرأى العام كشيرًا ما عبر عن حاجاته» ولم تستجب له السلطة السياسية 
AD)‏ 

۲-الرأى العام فى مصر صامت ولا يشارك بدرجة كبيرة فى صنع القرارات 
(/TW)‏ 

۴- الرأى العام يضطر السلطة السياسية إلى الامتناع عن اتخاذ قرار ما .)/.۱١(‏ 
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-٤‏ العلاقة بين الرأى العام وصنع القرارات فى مصر تفاعليةء فكلاحما أر وتأتّر 
بالآخر .)/٩(‏ 

.)/٤( الرأى العام يشكل الإطار العام لصنع القرارات فى مصر‎ -٥ 

ومن الواضح أن أغلبية تمع الدراسة تذهب إلى القول بمحدودية دور الرأى 
العام فى صنع القرارات» فهو إما أنه يعبر عن مطالبهء ولا تستجيب له السلطة 
السباسية» وإما أنه آثر الصمت والسكون؛ والصمت ف حد ذاته تعبير عن موقف. كا 
ن له مبرراته» فالسلبية هى أخطر ما يمكن أن يصيب الرأى العام» وأخطر ما يمكن 
أن دد متمعًاما. 

وف الحقيقة» فإن أحد الأسباب التى تح من دور الرآى العام فى صنع القرارات فى 
مصر- إلى جانب الأسباب السابقة - هى مشكلات قياسه؛ فالموضرعية فى قياس 
الرأى العام تكتنفها حاذير كثيرة» بعضها يخص الرأى العام فى ذاثهء وبعضها بخص 
أدوات القياس» وبعضها يخص القائمين على القياس أنفسهم» وبعضها يرتبط بالمناخ 
العام الذى يعمل ف إطاره ا مؤلف والمبحوث. 

أما المشكلة الثانية فهى اهامشيةء ففى العادة يتم قياس الرأى العام بصدد 
موضوعات ليست على درجة كبيرة من الأهمية. وفى المقابل قد لا يسمح بقياس الرآى 
العام فى القضايا الحيوية» وهى القضايا الى تتعلق بصنع القرارات. 

وإذا كان من الصعب قباس الرأى العام والوقوف على آرائه» واتجاهاته بصدد 
القضايا الحيوية؛ التى تشخل اهتمام صانعى الغرار فى وقت معين» فكيف يمكن إذن آن 
يتسنى للرأى العام آن يشارك مشاركة فعلية فى صنع القرارات؟ 

ويرى البعض أن فرص وجود رأى عام إزاء القضايا المهمة فى مصر والبلدان 
اللامية عمومًا فرص ضئيلة للغاية. وإذا ما ود رأى عام إزاءها ولو بين جهور 
دود فھو رأی عام کامن؛ ومن ثم تصبح المشكلة کف نقیس شيا لا وجود له» أو 
شینًا کامتًا؟. 1 

ويرى البعض الآخر أن المواطن فى مصر والبلدان النامية عمومًا ينقصه ما يسميه 
عاماء السياسة "الشعور بالاقتدار السياسي"؛ أى الإحساس بالقدرة على إبداء الرأى 
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فى ختلف المسائل المحلية والقوميةء مع الاقتناع بن هْذا الرأى قيمة» ويمكن أن 
يستجاب له. كا أن جاهير العام النامى تتميز بقدر كبير من اللامبالاة السياسية. 
ويعكس هذا غياب الاقتناع بضرورة وجدوى المشاركة السياسية. وإذا كانت هناك 
مشاركة فهى بهدف خشية الوقوع فى طائلة القانون أو يدافع الضغوط الاجتباعية أو 
تشيعاللغير". 

خلاصة القول إن الدراسة تثبت صحة الغرض الخاتى» القائل إن الدور المحدود 
لنظام الاتصال المصرى فى صنع القرارات خلال عقد الثانينيات مرتبط بالدور 
المعحدود الذی پارسه الرأى العام ف صنحع القرارات. 

وقد أكدت المقابلات المتعمقة مع معظم السياسيين والمفكرين وصتاع القرار صحة 
هذا الغرض". 

وا جدير بالملاحظة هناء كا سبقت الإشارة» أن معظم السياسيين والمغكرين الذين 
التقى بهم المؤلف فى مقابلات مفتوحة حول هذا الغرض التقت وجهات نظره عل 
آلرغم من اختلاف انتاءاته» ما بين إسلاميين وقوميين ولراليين واشتراکيين 
وماركسيين وناصريين... إلخ وإن دل ذلك على شيء فإن) يدل على موضوعية هذه 
القرارات من ناحيةء وقناعة المبحوئين بدور الرأى العام المحدود فى صنع القرارء 
وارتياط ذلك بالدور المحدود لنظام الاتصال نفسه. ومن الصعب تحديد أي السبب» 
وأا النتيجة. بمعنى هل ضعف دور نظام الاتصال هو الذى أدى إلى ضعف دور 
الرأى العام؟ أم العكس هو الصحيح؟ لكن ما تثيره هذه الدراسة أن دور التظامين 
محدود» ون کلیهما يؤٹر ویتأثر بالآخر. وإن كنت أميل إل اول زو م راراي 
العام هو الذى ترك أثره فى نظام الاتصال. 

فهو النظام الأشمل» وليس نظام الاتصال سوى أحد الأنظمة التى يمكن أن يصل 
من خلا ها إلى دائرة صلع القرار. 

۳- الفرض التالث 

إن صدور قرار سیاسی معن "رجات" يتقق ومطالب نظام الاتصال»ء لا يعنى 
بالضرورة اتستجابة السلطة السياسيّة لنظام الاتصال قدر استجابتها لات سياسية 
تزاقتصادية واجتاعية تشکل يئه ة النظام السياسى. 
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وأهمية هذا الفرض أن ثمة اتفاقًا بين القرارات التى آصدرتبا الساطة السياسية 
بشأن قضايا الدراسة وبين مطالب نظام الاتصال بشأن القضايا ذاتما. على سبيل الال 
عندما صدر القانون رقم (۱۸۸) لسنة ۱۹۸١‏ متضمنا تعديلا يسمح للمستقلين 
بالترشیح نی الانشخابات» کان يتفق ومطالب نظم الاتصال التى نادت بذلك» ولکنه 
اتاق فى الشكل فط دون الجوهرء فالتعديل ل يأتِ استجابة طالب نظام الاتصالء 
ولكنه استجابة لمطالب النظام القضائى. والثيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة إلى 
التحول إلى نظام الانتخاب الفردى» فالاستجابة جاءت أيضًا متفقة مع مطالب النظام 
الاتصالى خلال عقد الثهانينيات ولكن هذا الاتفاق لا يعنى أن التحوّل قد حدث تحت 
تأثير نظام الإتصال» ولكله النظام القضائى الذى تدحل وحكم بعدم دستورية القانون 
وذلك فی /٩/۱۹‏ ۱۹۹۰. 

وبالسبة إلى شركات توظيف الأموال» جاء القانون الأساسى بشأنا رقم )۱١١(‏ 
لسنة ۱۹۸۸ متفقا مع مطالب نظام الاتصال. ولكن الواقع يؤكد - كا سبق القول - 
أن هذه الاستجابة حدثت تحت تأثير نظم فرعية أخرى» منها ما هو سياسى» ومنها ما 
هو اقتصادی» ومنھا ما هو اجتماعی. 

كا أن التوصيات والقرارات المتعلقة بالتخصرصية طالب بها نظام الإتصال وأكدها 
غير مرة. ولكن» هل يعنى ذلك آن هذه القرارات جاءت استجابة لنظام الاتصال؟ أو 
على الأقل أنه كان العامل المؤثر؟ أو بعبارة ثالثة» هل كان من الممكن صنع هذه 
القرارات والتحولات فى غياب المؤثرات الأخرى» وبعضها ينتمى إلى النظام الدول» 
والبعض الآخر يتتمى إلى النظام القومى؟ فى الحقيقة» إن الإجابة الصحيحة عن هذه 
التساؤلات ينبغی أن تكون بالنفى. 

إلا آن الأمر تلف بالنسبة إلى مشكلة العالة المصرية فى العراق» فقد أثبتت 
الدراسة وجود دور ملموس نسبيًا لظام الاتصال فى صنع القرارات التعلقة به 
القضيةء فمن دون تدخل النظام الاتصالى م يكن مكنا إلى حد كبير حل هذه المشكلة» 
على الأفل ف التوقيت الذى تم فيه صنع القرارات؛ فقد كانت المشكلة موجودة منذ 
وقت طويل» أى مع انتهاء الحرب بين العراق وإيران» ومع ذلك ل تشغل القضية 
صانعی القرار ف الہلدین إلا بعد آن اهتم بها نظام الاتصال. 
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إن النقاش السباق يعنى صحة الفرض الثالث على مستوى القضايا الثلاث: قانون 
الانتخابات وش ر كات توظيف الأموال» وقصية التخصيصية وعدم صسحته- - نسیًا- 
على مستوى القضية الرابعة» ا لخاصة بمشكلات المصريين العاملين ف العراق“. 

الشروط التى تبعل استجابة النظام السياسى أكثر احتالا لأن تنفق مع رجات 
نظام الاتصال. 

يثير الفرض السابق قضية فى غاية الأهمية وهى الشروط التى تنوقف عليها استجابة 
النظام السياسى لطالب نظام الاتصال. 

هل هنالك شروط معينة إن توافرت زادت استجابة النظام السياسى لطالب النظام 
الاتصالى» وإن غابت اختفت معها الاستجابة» وإن قلت قلّت معها الاستجابة؟ 

وسيتم الإجابة عن هذا السؤال فى ضوء نتائج الدراسة التحليلية والميدانية وذلك 
فی مایلی: 

-١‏ طبيعة القضية 

كلا كانت القضية أقل ارتباطًا بالاعتبارات الأمنية والسياسية زاد احتمال استجابة 
النظام السياسى لمطالب نظام الاتصال بشأنها؛ فالقضايا الاجتاعية بحتمل أن يشارك 
نظام الاتصال فى صنع القرارات الخاصة با بدرجة أعل من مشارکته فی صنع 
القرارات الاقتصادية والسياسية. 

وقد حاول المؤلف التحقق من هذا الشرط عن طريق المقولة الآتية التى أجابت 
عنها القيادات التحريرية لنظام الاتصال: "دور نظام الاتصال فى صنع القرارات 
الاجتراعية أكبر من دوره فى صنع القرارات الاقتصادية والسياسية". 

وکانت النتیجة (۳۷/) مید جدًا» و(٥٥./)‏ مؤید» و(۸/) معارض. کا تحقق 
المؤلف من صحة هذا الشرط عن طريق أربعة أسئلة أخرى» هى: 

السؤال الأول: خلال عملك الصحفى ف الثانييات» ما هى أهم ثلاث قضايا 
طالبت السلطة السياسية باتخاذ قرار بشأنما وتم اتخاذه؟ 

ودلت القضايا التى ذكرها مجتمع الدراسة إجابة عن هذا السؤال أن )/.٤٤(‏ منها 
قضايا اجتماعيةء و(١۳/)‏ قضايا اقتصادية» و(١٠/)‏ قضايا سياسية. 
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السؤال الثانى: ما هى هم ثلاث قضايا طالبت السلطة السياسية بالامتناع عن 
اتخاذ قرار معي بشأاء وامتنعت السلطة عن اتغاذه؟. 

وكانت النتيحة: 

(۳/) قضايا اجتاعيةء و(۳۳/) قضايا اقتصاديةء و(٤۲/)‏ قضايا سياسية. 

السؤال الثالث: ما هى أهم ثلاثة قرارات أو قوانين طالبتَ السلطة السياسية إعادة 


النظر فيها واستجابت لطلبك؟ 
ودلت التتائج على أن )/.٤٥(‏ من هذه القضايا اجتاعيةء و(١۳/)‏ منها اقتصادية» 
و(١۲/)‏ منها سياسية. 


ومن الواضح من هذه النتائج أن القضايا الاجتماعية نحتل المرتبة الأولى من حيث 
درجة استجابة السلطة السياسية طالب نظام الاتصال بشأنماء يليها القضايا 
الاقتصادية» ثم السياسية. 

السؤال الرابع: ما هى أهم ثلاثة قرارات أو قوانين طالبتَ السلطة السياسية 
بإلغائها وم تستجب؟ 

وكانت النتيجة أن )/۷١(‏ من هذه القضايا سياسية» و(۸١/)‏ منها اقتصاديةء 
و(/) منها اجتاعية. 

أى أن درجة الاستجابة» سواء باتخاذ القرار أو الامتناع عنه أو تعدیله أو إلغائه 
أعل فى حالة القضايا الاجتماعية منها فى حالة القضايا الاقتصاديةء وكلاها أعلل من 
حالة القضايا السياسية. 

۲- المدف من مطالب نظام الاتصال 

بمعنى هل يهدف نظام الاتصال إلى المطالبة بصناعة قرار جديد آم تحديل قرار قائم 
آم إلخائه آم يدف إلى الامتناع عن صنع قرار معين؟ 

فإذا كان المدف هو المطالبة بالامتناع عن صنع قرار ما» كان احتال الاستجابة أعلى 
منها فى حالة الطالبة بصنع قرار جديد أو تعديل أو إلغاء قرار قائم. 
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وقد طرحت القولة الآنية على القيادات التحريرية: 
"أستجابة السلطة السياسية طالب نظام الاتصال بالامتناع عن اتخاذ قرار ماء أكبر 
منها فى حالة المطالة باتخاذ قرار ما أو إلغائه". 


وكانت النتيجة على النحو التالى: 

(۲۰/) مؤید جدّال و(1/) مؤيدى و(١١/)‏ معارض. إذن يتضح صحة هذا 
الشرط من وجهة نظر مجعم الدراسة. 

وتفسير دور نظام الاتصال الملموس فى حالة المطلالبة بالامتناع عن اتخاذ قرار ما 
وهو ما سى قرار اللاقرار. 


إن السلطة السياسية فى هذه الحالة لا يتتاما الإحساس بالضعف أو الخضوع لنظام 
الاتصال بالدرجة تفسهاء كا فى حالة المطالبة بصلع قرار جديد. أو إلغاء قرار قائ 
حيث يكون دور نظام الاتصال هنا أكثر برورًاء الأمر الذى قد يدفع السلطة السباسية 
إلى تحدى مطالب نظام الاتصال. وإذا حدثت الاستجابة فى مثل هذه الحالات؛ أى إذا 
تم إلغاء قرار قائم أو تعديله أو صنع قرار جديد نتيجة مطالب نظام الاتصال فإن 
السلطة السياسية قد تعزو هذه الاستجابة إلى متغيرات أخرى. 

“٣‏ درجة إحساس النظام السياسى بالاستقرار 

كلها قل إحساس النظام السياسى بالاستقرارء وزاد شعوره بالخطر» زادت درجة 
استجابته طالب نظام الاتصال» والعكس صحيح» وهذا الإحساس بالخطر قد 
يستشعره النظام من نظم فرعية حليةء أو من نظم تقع خارج النظام الوطنى. 

وينطبق هذا الشرط على قضية شركات توظيف الأموالء إذا استشعر النظام 
السياسى خطرها عليه. كما ينطبق هذا الشرط على قضية العالة المصرية فى العراق 
حيث استشعر النظام السياسى الطر الاجتماعى للرأى العام. 

ولاتحقق من صحة الشرط السابقء وجه المؤلف إلى مجتمع الدراسة القولة الأتية: 

"يميل النظام السياسى إلى الاستجابة لمطالب نظام الاتصال بصورة أكبر عندما 
يشحر بنوع من عدم الاستقرار". 
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وکانت التتیجة کا بلى: (۲۰/) مؤید جد و(11) مۇد و(؟۱/) معارض» 
و(٥/)‏ معارض جدّا أى أن هناك (۸۱/) ما بين مؤيد جدًا ومؤيد» ما يعنى صحة 
هذا الشرط إلى حد كبير. 

:- تدضل النظام القضائى 

ذلك أن هذا التظام يملك سلطة ذات طبيعة إلزامية» وهو ما يفتقده نظام الاتصالء 
ٍلا كان شعار الحكم الآن هو سيادة القانون» فإنه من الصعب على النظام السياسى آن 
يتحدى الأحكام القضائية بشأن بعض القضايا المهمةء وينطبق هذا الشرط على قانون 
انتخاب مجلس الشعب. 

إن هذا الشرط يعنى أنه لكى يحقتق نظام الاتصال مطالبه» فإنه يتعيّن» إلى جانب 
استخدام قدراته فى الإقناع والتفسي» أن تؤازره قوة أحرى لما طبيعة إلزامية» كالنظام 
لفضائى مثلاء الأمر الذى لا يتحقق بالطبع فى كل الأحوال» وحتى فى مثل هذه 
الأحوال التى يتدخل فيها النظام القضائى بآحكام ملزمةء قد لا يتم الاستجابة ها من 
جانب النظام السياسى. بل قد يمكن انتهاج أساليب المناورة بالاعتماد على الطبيعة 
لرئة ما تتضمنه بعض الأحكام والقوانين. كا يمكن الإعلان عن قول النظام 
لسياسى لنبهات وأحكام النظام القضائى أمام الرأى العام» فى الوقت الذى لا يقوم 
فيه فعا بتنفيذ هذه الأحكام. 

ه- ضغوط النظام الدولى كضغوط صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو 
لولايات المخحدة الأمريكية 

وينطبق هذا الشرط على قضية التخصيصية أكثر ما ينطبق على أية قضية أخرىء 
ذلك أن ضخوط صندوق النقد الدولى» بل والولايات المححدة الأمريكيةء مثلت إلى 
حد كبير أحد أهم العوامل الحاسمة التى دفعت بالنظام السياسى إلى الاتجاه نحو 


التخصيصية. 
-١‏ الاتفاق التصادف بين رغبات نظام الاتصال ورغبات النظام السياسى بشأن 
القرار المراد اتخاذه 


فقد يتصادف أحيانًا أن يوجد اقتناع حقيقى لدى الطرفين بحل معيّن لمشكاة مثارة؛ 
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ومن ثم یظپر القرار السیاسی متفمًا فى مضمونه مع خرجات النظام الاتصالی؛ آى آنه 
اسشجابة لطالبه لكن الحقيقة غير ذلك؛ فالنظام السياسى كان فى طريقه إلى صنع 
القرار على النحو الذى حدث سواء طالب نظام الاتصال به أم م يطالب. 

وينطبق هذا الشرط إلى حد كبير على قانوف انتخابات مجلس الشعب رقم (01) 
لسنة ۱۹۸۳ وإن كان قد حالف فى صورته النهائية شروط نظم الاتصال المعارضة. 

۷- إدراك النظام السياسى مطالب نظام الاتصال على أنها تحقق مصالحه وتحافظ 
عليه وتصونه من الأخطار المحيطة 

وينطبق هذا الشرط على قضية العمالة المصرية ف العراق» كا ينطبق إلى حد ما على 
قضية التخصيصية. 

۸- بانس مخرجات نظام الاتصال من حيث الهدف منها 

فإذا كانت مطالب نظم الاتصال بشأن قضية معينة متجانسة» كان من المحتمل 
استجابة النظام السياسى لطالب نظام الاتصال بدرجة أعلى عا لو كانت هذه المطالب 
متعارضة. 

والمنطق خلف هذا الشرط أن نظم الاتصال بطبيعتها تنتمى إلى توجهات سياسية 
وأيديولوجية ختلفة إلى حد ما. ولذاء فإنه فى الحالة التى تتوحد فيها مطالب نظم 
الاتصال المختلفة سياسيًا وأيديولوجيًء فإن ذلك دليل على ارتفاعها عن النظرة 
الضيقة فى معالمة الأمور من أجل الاعتبارات القومية أو الصالح العام. 

وينطبق هذا الشرط على قضية العالة الصرية فى العراق» وقانون انتخابات مجلس 
الشعب رقم )۱۱٤(‏ لسنة ۱۹۸۳. 
نموذج صنع القرارفى مصر 

بصفة عامة يؤكد نمط الاستجابة التى أقدم عليها النظام السياسى للمطالب التى 
أثارها النظام الاتصالى» أن مفهوم التطور التدريجى فى الأخذ بالديمقراطية يحكم 
العلاقة بين النظام السياسى والاتصالى» ذلك أن استجابة النظام السياسى طالب 
النظام الاتصالى وغيره من النظم اتسمت بالتدرج الجزتى البطيء؛ فبالنسبة إلى قانون 
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انتخابات مجلس الشعب ل يتم الانتقال مباشرة من نظام القوائم الزبية إلى النظام 
الفردى» ولكن تدج النظام من القوائم الحزبية بالأغلبية النسبية ا لمشروطة إلى ا لجع 
بين هذا النظام والنظام الفردى» ثم تخلى بحد ذلك عن هذه الثنائية عندما أخذ ٻالنظام 
الفردى. 

وينطبق هذا التدرّج الجزئى البطيء ف نمط الاستجابة كذلك على قوانين شركات 
توظيف الأموال» فف ۱۹۸٦/١ /۲١‏ صدر القانون الأرل رقم (۸۹) متضمتًا معالجة 
جزئية وعدودة للظاهرة» ثم جاء القانون الأكثر حسبًا لوقف فى حزيران/ يونيو 
۸ رقم .)۱٤٩(‏ 

كا نجد هذا التدرج البطيء فى صئع القرارات الخاصة بالتخصيصية؛ فالو اضح أن 
حذر هو السمة الأساسية ف التعامل مع التخصيصية» وأن الاتجاه قد جسم لصالح 
لتخصيصية التلقائية القائمة على إعطاء القطاع الخاص المزيد من الحرية والاستقلال 
دون التعرض لنشآت القطاع العام القائمة. وقد بحسم بتوحيد الإطار القانونى للقطاع 
لعام والخاص» أى بإخضاع القطاع الام لقانون استثار رأس الال العربى والأجنبى. 
وآخیرًا قد يظل الوضع على ما هو عليه (ندوات» مژتعرات» دراسات» توصیات... 
إلح). 

إن هذه السمة الأساسية لنمط استجابة النظام السياسى» تثرر قضية اللمرذج الأكثر 
نطباقًا على صنع القرار فى مصر» وهو النموذج التدريجى أو نموذج الإضافة التدرججية 
لبطيئة. والنموذج ينظر إلى صنع القرار باعتباره استمرأرًا للأنشطة السابقة مع بعض 
لتعديلات الجزئية التدريجية. ومرجع ذلك أن قيود الوقت وجمع المعلومات_ 
والتكاليف تمنع صانعى القرار من التيقن من المجال الواسع لبدائل القرارات 
الطروحة ونتائجها. ويستفيد هذا النموذج من عنصر الشرعية والاستمرارية فى 
لقرارات السابقة مع تعديلها با يتناسب مع الظروف". 

ويستند هذا النموذج فى صنع القرار إلى الأسس الآتية: 

-١‏ تضيبق دائرة الابتكار فى صنع القرار؛ فالتغیرات جب أن تكون فى أضيق 
الحدود. 
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۲- آن قرارات الماضی ها تأثبر قوى ومستقل قى قرارات الحاضر. 
-٣‏ إمكانية مراجعة القرارات الأساسية ن خلال هذه اللإصافات والابتكارات 
الحذرة والمحدودة"". 
ومن الواضح أن نموذج الإضافة التدرجية البطيئة لا يفسر فط عملية صنع 
القرار» ولكنه ينطبق كذلك على صنع السياسات العامة فى مصر ف الداخل والخارج. 
وقد حاول المؤلف معرفة رؤية مجتمع الدراسة للعلاقة بين الاستجابة التدرجية 
البطيئة من جانب النظام السياسى طالب نظام الاتصال ومفهوم التطور التدر جى فى 
الأحذ بالديمقراطية. عن طريق مقولة مفادها: "إن استجابة النظام السياسى لطالب 
النظام الاتصالى ترتبط بدرجة التطور الديمقراطي"» وكانت النتيجة أن )/.1١(‏ مؤيد 
جدًا و(١٤/)‏ مؤيد» أى أن المقولة موضم اتفاق جتمع الدراسة بنسبة ٠(‏ 1( 
-٤‏ الفرض الرابع 
تختلف أسلوب نظم الاتصال الفرعية المعارضة عن نظم الاتصال القومية فى 
التعامل مع رجات عملية صنع القرار فى مصر» فبينا تعمل الأرلى على إضعاف 
شرعية القرارات تعمل الثانية على إضفاء الشرعية عليها. 
اختر المؤلف هذا الفرض بطرق عدةء منها: 
-١‏ معرفة رأى القيادات التحريرية فى مقولتين على النحو التاى: 
المقولة الأولى: "تعمل نظم الاتصال القومية على إضفاء الشرعية على القرارات التى 
تصدرها السلطة السياسية". 
وكانت النتيجة على النحو التالى: (۳۳/) مؤيد جدًاء و(6۹./) مؤيد» و(٥1./)‏ 


معارض» و(۳/) معارض بشدة. 
المقولة الثانية: "تعمل النظم الاتصالية المعارضة على إضعاف شرعية القرارات 
التى تصدرها السلطة السياسية". 


وكانت النتيجة على النحو التالى: (۲۷) مؤدى جد و(٤£/)‏ مۇيد» و(1۹⁄/) 
معارض» و(٩۱./)‏ معارض جدًا. 
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-٣‏ معرفة رأى السياسيين والغكرين وصانعى القرار الذين شملتهم المقابلات 
الغتوحة فى الفرض» ورؤیتهم مدی صحته» وکانت آراؤهم فى جملها تأييدًا هذا 
القرضر ". 

-٣‏ آما الأسلوب الأهم فى اختبار هذا الفرض» فكان التحليل الكيفى لمضمون 
مخرجات نظام الاتصال إزاء القرارات موضع الدراسةء وقد كدت بدورها صحة 
الفرض؛ فبالنسبة إلى قانون الانتخابات» نجد تركيز نظم الاتصال الفرعية المعارضة 
(الوفد والشعب والأهال) على عدم شرعية القانونء فهو تزييف لإرادة الناخبين» وهو 
الف للدستور نصا ومعنى وروحُاء ولا يتقق مع ضمير الأمةء ك) أنه خالف للشريعة 
الإسلامية. بينا نجد محرجات جريدة الأهرام جاءت تؤكد شرعية القانون 
ومشروعيته؛ فالتحول من نظام الانتتخاب الفردى إلى نظام القوائم يتفق والنظام 
السياسى القائم على تعدد الأحزاب» كا أن القانون يتفق مع الدستور» وشرط 
ال(۸/) بجعل الأحزاب السياسية تعيد النظر فى برامجها باعتبارها المعيار الأساسى 
الذى سيدفع الناحب إل تفضيل قائمة حزب على آخرء كا آن هذا الشرط سوف 
يشعل المعركة الانتخابية. 

وفى قضية شر كات توظيف الأموال» نجد خرجات نّم الاتصال إلعارضة تصف 
القانون رقم (۸۹) لسنة ۱۹۸۸ء بأنه ينظّم حالات النهب» ويضبفى الشرعية عليهاء 
كا أنه تعارض مع القوانين السابقة عليه» وخاصة القانون رقم (04) لسنة ١1۹۸ء‏ فى 
الوقث الذى التزمت فيه جريدة الأهرام بالصمت إزاء القانون» على الرغم من أنه 
قانون کسیح. 2 

وبالنسبة إلى القانون رقم )١١١(‏ لسنة:۱۹۸۸ء نجد انتقاد بم الاتصال المعارضة 
أسلوب صنع القانون لأنه غير ديمقراطى» فلم يستمع صانعوه إلى وجهة نظر, 
أصحاب شر کات توظیف الأموال» والقانون غير دسثوری؟ حبث خضر إقراره عدد 
قلي من الأعضاء» على الرغم من أنه قانون مالى بأثر زرزجغعى» ولا بد أن ينال أغلبية 
اللجلس. وحتى جريدة الأهالى - كنظام اتصالُ فرعتي التنى جام القانون متفقًا مع 
مطالبها نظرت إليه باعتباره قاصرّأ عن إعادة الانضباط إلى شر كات تو ظيف الأموال: 
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أا رجات جريدة الأهرام فقد أبرزت الجوانب الإيجابية فى القانون» وأنه جاء فى 
الوقت الناسب» ونجح فى معالحة الانتقادات الموجهة إلى شركات توظيف الأموال 
وأنه نقى اجو الميء والملوث بالشاتعات. ‏ , 

من التحليل الكيفى لمخرجات نظم الاتصال الفرعية المعارضة والقوميةء تتضح 
صحة الفرض الرابع؛ تعمل الأهرام على إضفاء الشرعية السياسية على السلطة وما 
يصدر عنها من قوانن» بحيث يرضى المواطن عن القوانين» لأا جاءت تعبيرًا عن 
إراداته السياسية» ولم تكن السلطة سوى أداة تنفيذ هذه الإرادة. كا أنها تسعى إلى 
إضفاء المشروعية على القرارات والقوانين بدف أقناع المواطن بأن طاعتها أمر واجب 
يغتضيه ويفرضه الدستور. وبالتالى يصيح موقف المواطن هو الشعور بالرضا إزاء 
السلطة والقانون» أو القرار من ناحية» وعو الخعون الذى يجب أن يترجم إلى سلوك 
يومى» من ناحية ثانية. وى المقابل» نجد ثْظّم الاتصال الفرعية المعارضة تعمل على 
خلق حالة من الاستياء من السلطة والقوانين الصادرة عنهاء وتنعكس هذه الحالة 
بالطبع على ترد المواطن على هذه القوانين والقرارات والتلاعب بها أو التحايل عليهاء 
وما يترتب على ذلك من سابية ولا مبالاة عامة. 

ويرتبط بدور نظام الاتصال فى إضفاء الشرعية على القارات أو إضعافها دور نظام 
الاتصال فى التغيير الاجتاعى والسياسى أو المحافظة على الأوضاع القائمة ومارسة 
نوع من الضبط الاجتاعی والسیاسی» کا يدل الجدول رقم )۴-١١(‏ والحدول رقم 
.)٤-۱١(‏ ويتعلق الأول بدور نظام الاتصال فى الطالبة بصنع قرارات جديدة بشأن 
قضايا الدراسة الأربع» بينما الجدول رقم )١-١١(‏ دور نظام الاتصال فى المطالبة 
بالمحافظة على الأوضاع القائمة. 

يدل الجدولان على أن دور جريدة الأهرام - كنظام اتصال فرعى - فى المطالبة 
بصنع قرارات جديدة بشأآن قضايا الدراسة» أى دورها ف التغيير الاجتماعى 
والسیاسی لا يتعدی (۳۳/) من إجالى دور نظام الاتصال المصرى ف المطالبة بصنع 
قرارات جديدة؛ فهناك )۱۳١(‏ قالبًا صحفيًا فى الأهرام يطالب بصنع قرار جديد 
وتغيير الأوضاع القائمة من بين (۳۹۳) قالبَا هى إجالى القوالب الصحفية التى 
استخدمها نظام الاتصال ف هذا الشأن. 
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وقى حالة المطالبة بالمحافظة على الأوضاع القائمةء نجد أن دور جريدة 
لأهرام كنظام اتصال فرعی فى هذا الشأن يصل إلى (٤۷/)ء‏ بينا لا يتعدى دور 
نظم الاتصال الفرعية المعارضة المطالب بالمحافظة على الأوضاع القائمة )/۲١‏ 
فقط. فقد وصل عدد القوالب الصحفية فى الأهرام التى تطالب بالمحافظة على 
لأرضاع القائمة (4۹) من إجالى عدد القوالب التى استخدمها نظام الاتصال لارسة 
هذا الدورء وهی (۱۳۳). 

وهذه النتيجة تعنى أن الأهرام» كنظام اتصال قومى» يسعى إلى تدعيم الأوضاع 
لقائمة والمحافظة عليها والعمل على استمرارهاء بيا تسعى نظم الاتصال الفرعية 
لمعارضة إلى المطالبة بالتغيير الاجتماعى والسياسى أكثر من مارسة دورها فى الضبط 
لاجتاعی. 
ثانيًا؛ تجسر الفجوة بين النظام الاتصالى والنظام السياسى 

طرح المؤلف عند تناوله المشكلة البحثية أسئلة عدة تتعلتق بها إذا كان هناك فجوة 
دع بين النظام الاتصالى والنظام السياسى»ء وما حڄم هذه الفجوة» وما هى مظاهرهاء 
وما هی آسبابہا؟ 

وهل تجسير الفجوة أمر مرغوب فيه؟ ومل هو أمر مكن؟ وكيف يتم ذلك؟ 

ونعود الآن إلى حاولة الإجابة عن هذه الأسئلة اعتمادًا على ما ائتهت إليه الدراسة 
من نتائج: 

فقد أكدت هذه الدراسة أن ثمة فجوة بين النظام الاتصالى والنظام السياسى آن 
حجم هذه الفجوة ملموس- وجود الفجوة لا ينفى وجود قدر من تبعية النظام 
الاتصالى القومى للنظام السياسي- ومظاهر هذه الفجوة تتضح فى ضوء الفروض التى 
أثبنت الدراسة صححتهاء وآهمها أن نظام الاتصال فى مصر لا يشارك مشاركة فعلية فى 
صنع القرار السياسى. وهذا يعنى انتفاء الوظيفة الأساسية أو الميرّر الأساسى لعمل 
هذا النظام - النظام الاتصالى - وهدفه ف المجتمع. فمن المفترض أن نظام الاتصال 
يشارك مشاركة جادة فى صنع القرار عن طريق تكوين وبلورة رأى عام مستنير بشأن 
القضايا الثارة» وتقديم البدائل أو الخيارات الأساسية» التى تعكس توجهات الرأى 
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العام المختلفة. وهذه البدائل تمثل جانا مها من مدخلات عملية صنع القرار» ويتم 
إخضاعها لعمايات التحويل؛ حيث تخضع للدراسة عبر مراحل وقنوات صنع القرار 
المختلفة. وهنا يتم إخراج توجهات الرأى العام فى شكل قرارات تأخذ فى الاعتبار 
اللاءمة القانونية والسياسية؛ ومن ثم يمثل نظام الاتصال والرأى العام الصانع 
الحقيقى للغرارء على الرغم من أنه م يشارك فى الصياغة الفنية للقرار» ولكنه يشارك 
بوضع الأساس عوط والاتجاه همزل الذى يأخذه مسار ١1م‏ القرار. 
جدول رقم (۱ 1~( 
دور نظام الاتصال المصرى فى الطالبة بصنم 
قرارات جديدة بشأن قضايا الدراسة الأربع 
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ولا يقف دور نظام الاتصال عند هذا الحد» بل يساعد الرأى العام على قيامه بدور 
الرقابة والمحاسبة السياسيةء حيث ينقل إليه الفرار أولاء ويره ثانيًاء ثم ينقل التغذية 
الاسترجاعية لصانعى القرارات ثالًا. وهه التغذية إما أا تحمل إشارات كلمع؟ 
تؤيد القرار أو تعارضه وإما تدعو إلى إلغائه. وهنا جب أن تكتمل الداثرة باستجابة 
النظام السياسى ذه إلإشارات دون إبطاء. 

على هذا النحو يتحقق الاستقرار المبنى على التكيف ١٠2!صهلة‏ بين نظام الاتصال 
وما يمثله والنظام السياسى. وبتطبيتق هذه الرؤية على العلاقة بين النظام الاتصالى 
والسياسى يتضح أن مظاهر الفجوة بينه)ا متعددة وملموسة. ولا يعنى وجود هذه 
الفجوة أنه ليس هناك تفاعل بين النظامين» فالتفاعل قائم؛ بمعنى أن النظام الاتصالى 
يتمتع بقدر كبير من الحرية» يسمح له أن يقول ما يريد ولكن الفجوة تعنى أن هذا 
لقول لا يشارك مشاركة فعلية جادّة فى صنع القرارات. 

وف الحقيقة فإن الديمقراطية لا تقوم فقط على جرد الاستجابة لمطالب نظام 
لاتصال واتجاهات الرأى العام» ولكنها تقوم كذلك على المسؤولية لخ1ل0«sii esp‏ 
بمعئى قدرة السلطة السياسية با أوتيت من قدرات وإمكانات على أن تستكشف 
لأصوب والأصلح وأن تقود المجتمع إليه؛ فمطالب نظام الاتصال ليست بالضرورة 
صاتبة وموضوعية... إلخ» إلا أن الدراسة أثبتت أن بعض مطالب نظام الاتصال 
بشأن قضايا الدراسة كانت صائبة وموضوعية» وهو ما أكدت عليه آحكام النظام 
لقضائى» وكذلك القرارات التى اتخذما السلطة السياسية» ولكن فى وقت متأخر. 
وهذا يعنى أهمية وجود أجهزة متخصصة لدى صانعى القرار تعنى فقط بتحليل 
مطالب نظم الاتصال القومية والمعارضةء والوقوف على أهم ما جاء بها من اقتراحات 
وبداثل حلول وسياسات» وأن يتم مناقشة هذه المطالب. ومن نافلة القول التأكيد على 
أهمية طرح هذه المطالب للنقاش فى مجلس الشعب أو طرحها على الرأى العام لمعرفة 
ريه إزاءها» وعندئذ تنحقتق استجابة النظام السنياسى لمطالب نظا الاتصال. وقد 
تكون الاستجابة بالرفض» لعدم اكتال أو نضج هذه المطالب» أو.لعدم إلامها 
بالإمكانات المادية» أو الظروف التى يمر بها المجتمع» أو نتيجة غياب النظرة الأوسع 
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التى تأحذ فى الاعتبار الصالح العام لا المصلحة الزبية... إلخ. وهذه الاستجابة فى 
حد ذاتها سوف تعمل على ترشيد أداء النظام الاتصالى» وسوف ترفع من مستوى 
موضوعيته نتيجة الإحساس بالمسؤولية والمشاركة فى صنع القرار. 

ومن ناحية أخرى» قد تكون استجابة النظام السياسى بالإيجاب لطالب النظام 
الاتصال إذا ما كانت هذه المطالب بالفعل تمثل أفضل الحلول وأكثرها واقعية لمواجهة 
القضايا الخارة. 
شالشا؛ العوامل التى أدت إلى الفجوة بين النظام الاتصالى والنظام السياسى 

سحت الدراسة إلى الوقوف على العوامل الحقيقية هذه الفجوة الملموسة التى ترتب 
عليها وجود دور محدود لنظام الاتصال فى صنع القرارات» وذلك من خلال ثلاثة 
أسئلة أجابت عنها القيادات التحريرية لنظام الاتصال. 

السؤال الأول بقول: 

تعددت العوامل التى أعاقت نظام الاتصال عن قيامه بدوره فى صنع القرارات 
خلال عقد الثانينيات» وف ما يلى بحض العوامل» والمرجو وضع دائرة حول الرقم 
الذی ہین مدی موافقتکم أو معارضتکم (۱) مؤید جدًاء (۲) مید (۳) حاید» )٤(‏ 
معارض» )٥(‏ معارض جدا. 

والجدول الآتى رقم )٥-1١(‏ يتضمن الإجابة عن هذا السؤال» ويتضح منه ما 
پل . 

-١‏ أن هناك عوامل ترتبط بنظام الاتصال فى ذاته» ومن آهمها: ميل النظام إلى 
الإثارة والبالغة وتركيزم عل المصالح الخاصة ف توجهاته وانشغال النظام الاتصال 
بالوظيفة التجارية. والإعلانء وافتقاره إلى ا لحملات المظمة التى تتبلى قضايا محينة. 

۲- أن هناك جوامل ترتبط بعلاقة النظام الاتصال بالرآى العام ومن أهمها: ابتعاد 
نظام الاتصا عن الرأى العام الحقيقى فى مصر» وعدم قدرته على التعبير عن الرأى 
العام الحقيقى» وإخفاقه فى تعبئة الرأى العام لصنالح القضايا.التى يتبناجاء بالإضافة إلى 
عدم وجود أجهزة متخصيصة لقياس الرأى العام يعتمد عليها نظام الاتصال. 
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۳- كا توجد عوامل ترتبط بعلاقة نظام الاتصال بالسلطة السياسية فى مصر 
فنظام الاتصال يفتقر إلى المعلومات الموثوق بها من جانب السلطة السياسية» وصانحو 
القرارات لا یقرأون جیدًا ما يقدمه نظام الاتصال من معلومات» کا آم لا ہتمون با 
يقرأونه فبه. كما تنظر السلطة السياسية إلى الاستجابة لمطالب نظام الاتصال على أنبا 
ضعف منهاء والأهم من كل ذلك أن أسلوب صنع القرار نفسه لا يسمح بأن يكون 
نظام الاتصال مشاركا فى العملية. وقد ترتب على ذلك آن نظام الاتصال أ يكن سوى 
أداة فى يد السلطة السياسيةء خحاصة أن العلاقة التى تربط بين الطرفين الصحفيين 
وصانعى القرارات هى علاقة ولاء ومصالح مشتركة؛ ومن ثم فإن هدف نظام 
الاتصال هو تحقيق مصالح السلطة التى تدعكس إججابا على مصالحه. 

جدول رقم )٥-۱۱(‏ 
العوامل التى أعاقت نظام الاتصال عن قيامه بدوره 
فی صنع القرارات فی مصر خلال الثمانینبات 


3 - افتقار الصحانة إلى المعلومات الموثوق منهامن 
جانب السلطة السياسية فى مصر. 


بل الصحافة إلى الإثارة والبالعة. 
-٣‏ ابتعاد الصحافة عن الرأى العام الحقيقى فى 


٤‏ -تركيز الصحافة على الصالح الخاصة فى 

توجهانا. 

-١‏ ف الائييات مح للصحافة بالتعبير وإ سمح 
ا بالتائیر. 

1~ الىصمحافة م تكن إلا أداة ف ي د السلطة تم 
تو ظيفها لص الها 

۷- المعلومات الحقيقية بعيدة عن متناول الصحافة 
فی مصر. 

۸- لصانع القرار أجهرته الخاصة لعرفة توجهات 
الرأى العام 

۹- ليس فى مصر أجهزة مشخصصة لقياس الرأى 
العام تعتمد عليها الصحافة. 

١٠١‏ - صانعو القرارات لا يقرأون جيدًا ما تقدمه 
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وجهات النظر | مؤيدجدا | مؤيد | عايد | معارض | الإجاى 


الموامل باللة بالغة | باحة بال 8 
الصحافة من معلومات. إ 
-١‏ انعو القرارات لا مون ب) يقرآونه من o YÎ f YY‏ ۲ 
موضر عات الصحافة. 
۲-انشغال الصحافة فى مصر بالوظيمة التجارية ¬ 1 ۳ 0 1 Er‏ | 0 
الاعاان. 
1 0 


۳-العلاقة التي تربط الصحقيين بالسياسيين ٤ A r‏ 
علافة ولاء ومصالح مشتركة. 

- ليس هناك حملات منظمة من جائب الصحف ۲ ۳v‏ ه | غ ا ۳ 
الصرية لتبلي قضية معيئة. 

E 1 of tt السلطة السياسية ترى فى استجابتها للصحافة‎ - ٠١ 
نوعا من الحضوع لا تقبله.‎ 

- الصحافة فى مصر لا تستطيع آذ تعبرعن 11 ۳۹ ٩‏ ۷ ۷ 
الرأى العام الحقيقى. 4 

۷ الصحائة ا لمصرية م تنجح فى تعبئة الرأى العام ۳ 1 ۴ Yo‏ ۸ 
لمال الشضايا التى تنبناها. 


۸- سارب صمنع القرار ق مصر لايسمح أن | ٤٣‏ 4 ۳ ۹ ۱ 
تكون الصحافة مشاركة فى اتاد القرار. 


-٤‏ وآخيرًاء توجد بعض العوامل التى ترتبط بعلافة السلطة السياسية بالرأى العام 
نفسه» وتنعكس سلبًا على دور الاتصال فى صنع القرارات» منها أن لصانعى القرارات 
أجهزمم الحاصة لعرفة توجهات الرأى العام. 

وهكذا يتضح أن عوامل الفجوة بين النظامين ليست مسؤولية طرف دون الأخرء 
ولكن كليهم| يشترك فى المسؤولية» ويساهم بنصيب فى هذه الفجوة. 

السؤال الثانى يقول: 

ما هی المشکلات التى تواجه نظام الاتصال المصری ف مارسته مسۇولیاته؟ 

وانتهت الدراسة إلى النتيجة الآتية: 

أهم المشكلات: 

.)/۳۳( عدم وجود ضمانات كافية ية نظام الاتصال‎ -١ 

نقص العلومات وصعوبة الحصول عليها فى الوقت المناسب (۲۲/). 

“٣‏ تبعية نظام الاتصال للسلطة السياسية من حيث الملكية والإشراق وتعيين 
رؤساء التحرير .)/۲١(‏ 
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٤‏ - ضعف المستوى الفكرى والمهتى للصحفيين وعدم إحساسهم بالمسؤولية 
A)‏ 

.)/1۲( المشاكل المادية والتقنية‎ - ٠ 

ومن هذا السؤال» يتضح أيصًا أن العوامل التى دت إلى هذه الفجوة مسؤولية 
مشتركة بين النظامين السياسى والاتصال. 

السؤال الثالث: 

السؤال الثالث والأخير الذى اعتمدت عليه الدراسة لمعرفة العوامل التى تقف 
خحلف الفجوة اللموسة بين النظام الاتصالى والسياسى عبارة عن سؤال يقول: 

بصفة عامةء ما هو رأيك فى مدى إيمان صانعى القرارات فى مصر بدور نظام 
الاتصال فى صنع القرارات؟ 

وكانت النتبجة على النحو التالى: إبان عدود »)/.٥٥(‏ متوسط (١۲/)ء‏ هامشى 
(۷/) کییر (۸/). 

من هذا السؤال الأخير» يتضح أن جانا كبيًا من العوامل التى تكمن خلف 
النجوة مردّة إلى ضعف إيمان واقتناع صانعى القرارات فى مصر بدور نظام الاتصال فى 
صنع القرارات» وهذا لا يعنى إعفاء نظام الاتصال من المسؤولية. 

وهذا السؤال الأخير على جانب كبير من الأهمية» إذ إنه يرتبط بتصور صانحى 
الفرار لدور النظام الاتصالى؛ هل يرونه نظامًا جب أن يشارك فى صنع القرارات؟ أم 
يروله نظامًا لتفسير القرارات بعد اتخاذها لإنجاح تنفيذها؟ أم يرونه نظامًا لتبريد 
القرارات التى تتعخذ لتحقيق رضا الرأى العام عنها؟ 

هل يرونه نظامًا يمكن أن يرشد من عملية صنع القرار؟ 

آم يرونه نظامًا يمكن أن يضعف من ترشيد العملية؟ 

هل يرون معلوماته وآراءه من الأهمية إلى الدرجة التى بجحب أن تجد طريقها إلى دائرة 
صنع القرار؟ 
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أم يرون معلوماته وآراءء من البساطة إلى الدرجة التى يجب أن تقف بعيدًا عن دائرة 
صنع القرار؟ 

هل يرون نظام الاتصال مثآ الرأى العام؟ أم أنه لا يمثل إلا قطاعات حدودة؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها تل أهمية كبيرة لأن الاقتناع بنظام الاتصال ودوره يمثل 
الخطوة الأولى نحو مشاركته فى نصع القرارات. 


ES 


هوامش الفصل الحادى عشر 


(۱) مقاہلات الولف مع کل من: د. صو آبو طالب فی مكتبة فی /٩ /٤‏ ۱۹۹۰+ د. أحمد كال أبو المجد 
فی مکتبه فی ۲۲/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ د. یجیی الجمل فی مکتبه فی ۱۷/ ۱۰/ ۲۱۹۹۰ إېراهیم شکری فی 
مکتبه فی ۱۳/ ۱۰/ 4۱۹۹۰ د. محمد سلیم الوا فی مکتبه فی ۹/۲۹/ ۱۹۹۰ محمد عودة فى منزله 
فی ۱۰/۱۰/ ۱۹۹۰+ مود آمین العام فی مکتبه ف ۱۰/۲۰/ ۱۹۹۰؛ على سلامة فی مکتبه فى 
۱ ۱۱4 د. رفعت السعید فی مکتبه فی ۱۲/ ۰۱۹۹١ /٠١‏ والمستشار المأمون اهضيب فى مكتبه 
فی ۲۷ / 1۹4۰/۰. 

() مقابلات المؤلف مع کل من: د. تحمد فج النور فی مکتبه نی /۱٤‏ ۱۰/ ۱۹۹۰+ د. إبراهيم الدسوقى 
أباظة فی مکتبه نی /٩‏ ۱۰/ ۱۹۹۰ تار توح فی مکتبه فی ۱۳/ ۱۰/ ۱۹۹۰ د. محمد سليم العرًا فی 
مکتبه فی ۲۹/ ۹/ ۰۱۹۹۰ ود.عصام العریان فی مکتبه نی /۱١‏ ۱۰/ ۱۹۹۰ 

() مقابلات المؤلف مع کل من: عبد العظیم مناف ئی مکتبه فی ۱۹۹١ /٠١ /١ ٤‏ د. إبراهيم الدسوقى 
آباظة فی مکتبه فی ۵/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ محمود آمین العام فی مکتبه نی ۱۰/۲۰/ ۰۱۹۹۰ ود. صوق آبو 
طالب فی مکتبه فی /۹/٤‏ ۱۹۹۰ . 

(4) كريم يوسف أحد كشاكش, "الحريات العامة ف الأنظمة السياسية المعاصرة»" (أطروحة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية ا لحقوق» ۱۹۸۷)» ص۲۷۲. 

(5) ناهد صالح» "إمكانية قياس الرأى العام فى الدول النامية»" ص١٠١»‏ والسيد يسين» "أزمة الرأى 
العام ومشكلات الوعى الاجتماعی زاثفًا ومقيدًا وحاصرًا»" ص ۸۲ء ورقتان قتا إلى: المركز القومى 
للبحوث الاجتاعية وا لجحنائيةء جهاز قياس الرأى العام ندوة قياس الرأى العام فى مصر (القاهرة: 
{4A1‏ 

(6) كال المنونىء "الرأى العام فى الدول النامية: بيثته ومشاكل قياسه»" ورقة قدمت إل: المصدر نفسه 
ص ۱۷۲-۱۷۱۔ 

(7) مقابلات المؤلف مع کل من: د. أحد کال بو المجد ئی مکتبه ی ۲۲/ ۱۰/ ۱۹۹۰ د. جى ا لحمل 
فی مکتبه فی ۱۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ د. صوق آبو طالب فی مکتبه فی /۹/٤‏ ۱۹۹۰+ د. محمد سلیم العا 
فی مکتبه فی ۹/۲۹/ 4۱۹۹۰ د. إبراهیم الدسوقی آباظة فی مکتبه فی ۲۰۵/ ۱۰/ ۲۱۹۹۰ د. رفعت 
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السعید فی مکتبه نی ۱۰/۱۲/ ۱۹۹۰؛ المستشار مآمون المضیبی فی مکتبه فی ۳۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰+ 
ابراهیم شکری ف مکتبه فی ۲۳/ ۱۰/ ۱۹۹۰؛ محمد عودة تی متزله فی ۱۰/ ۱۰/ ۰۱۹۹۰ ود. على 
لطفی ف مکتبه فی ۸/ ۱۰/ ۱۹۹۰. 

(8) كد صحة الفرض الثالث الجموعة السابقة نفسها. 

(9) السيد عليوةء "منهج صنع القرار فى تحليل النظم السياسية؛" فى: السيد عبد المطلب غانم 
[وآخرون)ء اتجاهات حديثة ف علم السياسةء تقديم على عبد القادر (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» ۱۹۸۷)» ص .٠١١‏ 

(10) آمانى عمد قنديل» "تمليل السياسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السياسية»" ف: المصدر 
نفسه» ص۱۲۲ . 

(11 مقابلات الولف مع کل من: عبد العظیم مناف فی مکتبه نی ۱۹۹١ /٠١ /۱١‏ حمود آمين العام 
فی مکتبه فی ۲۰/ ۱۰/ 4۱۹۹۰ د. إبراهیم الدسوقی أباظة فی مکتبه فى 4۱۹۹١ /٠١ /١‏ المستشار 
مأمون المضیبی فی مکتبه فی۲۷/ ۱۰/ ۱۹۹۰ إبراهیم شکری فی مکتبه فی ۱۳/ ۱۰/ ۰۱۹۹۰ ود. 
یی ا لحمل ی مکتبه فی ۱۷/ ۱۰/ 1۱۹۹۰. 
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الخاتمة 


أولاً: نموذج العلاقة بين النظام الاتصالى وعملية صنع القرارالسياسى فى مصر 
يلاحظ على النموذج التالى الذى يصور العلاقة بين تظام الاتصال وعملية صنع 

القرار فى مصر ما يلى: 

-١‏ النموذج يبدا من النظام الاتصالى الذى يتكون من نظامين» ها: النظام الرسمى 
والنظام المعارضة. وعلى الرغم أن نظم الاتصال المعارضة لا تشكل فى ما بينها 
نظامًا اتصاليًا متجانسًاء إلا أنه على الرغم من احتلافها ف ما بينهاء يتعامل النظام 

السیاسی معھا بأسلوب یکاد یکون واحدًاء کا أن حجم تأثیرها وطبیعة دورها 

یکادان پکونان واحدًاء ولذلك وُضعت کلها ف إطار نظام واحد. 

۲- يُلاحَظ أن ثمة قدرًا من التداخل بين نظام الاتصال الرسمى ونظم الاتصال 

لعارضة؛ إذ يدل الواقع على أن هناك قدرًا من الاتفاق فى ما بينها أحبائًا إزاء 

بعض القضاياء كا أثبتت الدراسة. 

۳- أطلق على نظام الاتصال القومى فى هذا النموذج اسم الرسمى؛ لأن نتائج 

لدراسة فى معظمها تؤكد أنه يتبع النظام السياسى فى توجهاته» ويخاصة تلك 

العبرة عن الموقف الرسمى للنظام. 

-٤‏ كل السات الخاصة بمخرجات نظام الاتصال الرسمى» وتلك الخاصة 
بمخرجات النظم العارضةء ليست مطلقة ولكن هذه هى السمة الغالبة. 
فليست كل رجات النظام الرسمى تضفى الشرعية على كل القرارات وف كل 
الأوقات. والشيء نفسه بالنسبة إلى خرجات النظم المعارضة. وما ينطبق على 
هذه السمة ينطبق على غيرها. 
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-٥‏ الشروط المساعدة أو تلك التى تجعل إستجابة النظام السياسى أكثر احتالا لأن 
تتغق مع مطالب التظام الاتصالىء لا تخص نظامًا اتصاليًا دون الآخرء ولكنها 
ترتبعطل بميخرجات النظام الاتصالى المصرى» وذلك كا يفهم من الأسهم داخل 
النموذج» وما ينطبق على الشروط المساعدة ينطبق على الشروط المعوقة. 

-١‏ إذا كانت خر جات النظام الانصالى تنل مطالب فإن بعضها فقط يتحول إلى 
مدخلات» فهناك حارس بوابة حول دون دخول بعض المطالب إلى عملية 
التحويل» عن طريتق تجاهلها أو تشتيتها أو مقاومتها. 

۷- بعد عملية التحویل التى تقوم بها سلطات صنع القرار ف النظام السياسى تصدر 
المخرجات عن النظام السياسى فى شكل قرارات يتعامل معها كل من نظام 
الاتصال الرسمى ونظم الاتصال المعارضة؛ كل بأسلوبه الخاص. ويژدى هذا 
التعامل مع المخرجات إلى استكال الدائرة عن طريق التغذية الاسترجاعية التى 
تنقل رد فعل نظام الاتصال والرآى العام إلى النظام السياسى مرة أخرى. وتحمل 
هذه التغذية إشارات إيجاببة من نظام الاتصال الرسمىء وإشارات سلبية من 
نظم الاتصال المعارضة» وبوصول التخذية إلى النظام السياسى يُفترض أن تبداً 
الدائرة من جديد. 

۸- بشير السهم الذى بجمع بين رجات كلا النظامين الاتصاليين الرسمى وا معارض 
إلى آن التأثير هامشى ومحدود على عملية صنع القرار. 

-٩‏ إن هامشية التأثير ترتبط بنظام الرأى العام الذى يفتقر إل مؤهلات المشاركة 
الفعلية فى صنع القرارء وهو يطرح مطالبه» كما هو مين فى النموذج على كل من 
نظام الاتصال والنظام السياسى. 

-٠١‏ يوضح النموفج كذلك البيثة الداحلية والخارجية للنظام الوطنى التى تترك 
تأثبراتبا على أسلوب التفاعل بين النظامين الاتصالى والسياسى. 

-١‏ تمت صياغة عبارات النموذج بأسلوب ختصر وذلك للتيسيط خاصة أن 
لنموذج تم بناؤه اعتمادًا على نتائج الدراسة وفروضها. 


-- 
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شبيدة الخارجية 
تموذج العلاتة بين نظام الاتصال وأعملية صلع قران السياسي قي مصر 
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ثانا رؤية فكرية لتجسير الفجوة بين النظامين الاتصالى والسياسى قى مصر 

انتهت هذه الدراسة إلى أن ثمة فجوة بين النظامين الاتصالى والسياسى فى مصرء 
وأن هذه الفجوة ملموسةء وأن هما مظاهرها وعواملها المتعددة. والسؤال الآن هو: هل 
تجسير هذه الفجوة أمر مرغوب فيه؟ والإجابة "نعم" َد تجسير الفجوة بين النظام 
الاتصالى والنظام السياسى أمرَّا مرغوبًا فيه» بل مطلوبًا إنجازه. ذلك آن الأوضاع 
الطببعية تحتم ضرررة وجود تفاعل مستمر وإ مجابى بين النظامين. ذلك التفاعل المادف 
إلى إدارة وتوجيهء بل تحديد أهداف المجتمع وغاياته وطرق ووسائل تحقيقهاء وهر 
التفاعل الذى يبعث الياة بين النظم الفرعية فى علاقتها بعضها ببعض» حيث تتحول 
رجات أحد النظم إلى مدخلات نظام أو نظم أخرى» وهذه بدورها تنتج رجات 
جديدة تنفتح عليها النظم الأخرى» وهكذا... 

تجسير الفجوةء إذن» بيدف إلى خلق التفاعل الذى يضمن إحداث التخيير 
الاجتاعی والسیاسی والاقتصادی والثقافی بأساليب سلسة لا تعض النظام 
السياسى للخطرء بل تجعله يملك زمام المبادرة القائمة على رغبات وآراء ومقترحات 
نظام الرأى العام. ومن شأن هذا التفاعل أن يحافظ على الأصلح من القرارات 
والسياسات والمؤسسات والساسة» وأن يستبعد الأسواً من القرارات والسياسات 
والمؤسسات والساسة. كا أن تجسير هذه الفجوة دف إلى إحداث الضبط الاجتماعى 
والاستقرار السياسى الذى يق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والحضارية... إلخ» وهو نوع الاستقرار الذى يحتاج إليه المجتمع الصرى وهو يمر 
بظر وف اقتصادية صعبة. 

السؤال الثانى والأهم هو: كيف يتم تجسير هذه الفجوة؟ فإذا كانت إقامة الجسور 
بين النظامين أمرًا مرغوبًا فيه على هذا النحوء فكيف يتم ذلك؟ 

وف الحقيقة فإن الإجابة عن هذا السؤال ليست أمرّا سهلا؛ فتجسير الفجوة بين 
النظامين لا يتم بناء على جرد وصفة يمكن تقديمها آو مجموعة من النصائح الى 
يمكن اتباعهاء أو جرد إلغاء قانون أو تعديله» ولكن الأمر يتعلق بالفلسفة التى توجه 
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النظام الوطنى كله» وأسس الشرعية التى يستند إليها النظام» والتى يجب أن يجنكم 
إليها الجميع» وأن تعمل كل النظم القرعية وفقًا ها. 

القضيةء إذن» ترتبط بذلك البناء الفكرى الذى نستطيع يإقامته وتبتيه خلق أكبر 
درجة مكنة من التقارب» ليس فقط بين النظام الاتصالى والنظام السياسى» بل بين 
النظم الفرعية فى علاقتها بعضها ببعض. وأعتقد أن هذا البناء القكرى يجب أن ينبع 
من "الإسلام"؛ فقانون الله جب أن يشمل الدولة وقوانينهاء وهذا القانون الإهى هو 
الأسمى» وله السيادة على كل ما عداه من التصرفات البشرية والمنظات الدنيوية". 

ولنا أن تتأمل بعض الشهادات الأجنبية فى هذا السياق» فها هو العلامة "سبيرل" 
اع عميد كلية الحقوق فى جامعة "فینا" يقول فى مؤتر الحقوقیین سنة ۱۹۲۷ "إن 
البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها؛ إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر 
فرئًا أن يأتى بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 
ألفى سنة". 

أما العلامة "سانتيلانا" فيقول فى أحد كتبه المطبوعة فى تونس سنة ۱۸۹۹ "إن فى 
الفقه الإسلامى ما يكفى المسلمين فى تشريعهم المدنى» إن لم نقل إن فيه ما يكفى 
الإئسانية كلها". 

ویقول سلیم بازء القانونی المسیحی اللہنانی: "إنتی أعتقد بکل اطمتنان أن ف الفقه 
الإسلامى كل حاجة البشر من عقود ومعاملات وأقضية والتزامات". 

وعلى الرغم من أن الإسلام ليس فى حاجة إلى شهادة أحد على عظمته» وشرع الله 
ليس فى حاجة إلى تأكيد تفرّقه على كل ما عداه من سنن وشرائع دنيويةء إلا أن ذكر 
هذه الشهادات ليس إلا من قبيل ثبيان فهم الأجانب الإسلام وقيمته» وأنه دين ودنيا 
م 1 

والحقيقة أن الواقع المنسوب إلى الإسلام» والمحسوب على شريعته يلقى الضباب 
على الإسلام كمصدر طبيعى مؤهل لأن نلتمس منه هذا البناء الفكرى» فهناك من 
يغسر النظام السياسى الإسلامى بأنه نظام شمولى يقترب من شمولية النظم المستبدة 
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المعادية للتعددية فى الرأى والتنظيم وامهارسة السياسية. إلا أن الشمولية فى الإسلام 
ليست كذلك» ولكنها تستهدف تحقيق المقصد الأول للشريعة وهو العدل» أى أنها 
الشمولية التى لا تترك الضعفاء ليفترسهم الأقوياء. إنها الشمولية التى تعبّر عنها بدقة 
کلیات آبی بكر الصديق "القرى فيكم ضعيف عندى حتى آخحذ الحق منه» والضعيف 
فیکم قوق عندی حتی آخذ احق ل". 

وإذا كان التطاًّب الأساسى الذى يمكن أن يننى عليه تجسير الفجوة بين النظامين» 
هو إقرار مبدأ الحرية بمعناها الواسع قولًا وعملا بحيث نجد حرية الاعتقاد وحرية 
التفكير وحرية الرأى وحرية الملكية وحرية نظام الاتصال فى نشأته» وحرية القائمين 
بالاتصال وتحررهم من أى شكل من أشكال التبعية السياسية» وحرية نظام الاتصال 
فى الحصول على المعلومات من مصادرها دون قيودء وحريته فى نشرهاء والتعليق 
عليهاء وحريته فى الجدل والنتقاش» وذلك لإظهار الصحيح والمعتل من الآراء؛ فالجدل 
فى الطعام الفكرى مضع له» والإنسان لا يبلغ العبز أو اللحم قبل أن يمضغه وأن 
یستمرئه. وکذا لا بد من مضغ الرأی واستمرائه با لحدل.والنقاش الخر قبل بلعه“. 

ولا يقف مبدأ الحرية عند هذا ا لحد بل يمتد ليشمل حرية نظام الرأى العام فى آن 
يعبر عن ذاته فى نظام الاتصال وحريته فى العرفة التى تسمح له بأن يراقب ويحاسب 
أعبال السلطة السياسية. 

وإذا كان هذا البدأء مبدأ الحريةء يمل الطاب الأول لتجسير الفجوة بين النظامين 
الاتصالى والسياسى» فإن الإسلام بعد الرجع الأساسى هذا بكل ما بجمله من معنى. 
وهنا نجد محمد عمارة يقول: الحرية الإنسانية - بالمعنى الفردى والجهاعى - فى عرف 
الإسلام واحدة من أهم الضرورات» وليس فقط الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية 
الإنسان. بل إننا لا نغالى إذ قلنا "إن الإسلام يرى فى الحرية الشيء الذى يحقق معنى 
الخياة لاونسان» فيها حياته الحقيقية وبفقدها يموت» حتى ولو عاش يأكل ويشرب 
ویسعی تى الأرض كا هو حال الدواب والأنعام". 

بل إننا إذا تأملنا تشريع القرآن الكريم "تحرير رقبة" ككفارة عن "القتل ا لطا" 
آدرکنا كيف تساوت "الحرية" فى هذا التشريع ب "الخياة"» يقول الله سبحانه وتعال: 
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[... ومن قتل مؤمتًا خط فتحرير رقبة مؤمنة...)» ففى مقابل "إعدام حياة" 
إنسان بالقتل يكون "إحياء ذات" رقيق بالحرية؛ لان رقه یساوی موته» ينها تحریره هو 
الحياة. 

ولقد بلغ تقديس الإسلام الحرية الإنسانية إلى الحد الذى جعل السبيل إلى إدراك 
وجود الذات الإهية هو العقل الإنسانى؛ فحرر سبيل الإيان من تأئين الخوارق 
والمعجزات الادية ومن سلطان النصوص والأئورات بل ومن سيطرة الرسل 
والانبياء. 

فحجية النصوص المقدسة مترتبة على صدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذى 
بتر اء وصدق الرسول (صلى الله عليه وسلم) مترتب على صدق وجود الذات 
الإلمية التى أرسلته وأوحت إليه هذه النصوص. فلا بد من سبق الإيان هذه الذات 
على التصديق بالرسالة والنصوص» ولا سبيل إلى ذلك سوى العقل المتحرر من سيطرة 
الرسل وتأثير الخوارق وسلطان المأثورات. وهى قمة التحرير» ونفى الإكراه فى 
التدين» قال الله تعالى: لا إكراه فى الدين» قد تبن الرشد من الغى... 4" وقال: 
«إفذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر)”. 
إلا ن مهوم الحرية فى الإسلام يختلف عنه فى النظم الغربيةء فهو فى هذه الأخيرة 
يدف إلى إبراز حقوق الفرد فى مواجهة النظام السياسى للحد من سلطته» ولكنه ى 
الإسلام مرتبط بالشرع الذى يرسم الإطار العام للحرية الفردية". 
اخطلب الثانى لتجسير الفجوة بين النظامين هو الديمقراطية بأبعادها المختلفة» 
البعد القيمى والمتمثل نى الحرية" والمساواة بين الأفراد والجماعات» وسيادة قيم 
الاعتدال والقبول بالحلول الوسط وتعدد الآراءء ورفض المطلق» أو احتكار الحقيقة 
بين اللخبة السياسية الحاكمة. 

والعد التنظيمى والمؤسسى الذى يعنى وجود دستور محدد الحقوق والواجبات 
ويقيم التوازف بين السلطات العامةء بحيث لا تطجى واحدة منها على الأخرى» وألا 
تتركز فى يد واحدة» وهو البعد الذى يسمح بتكوين الآحزاب والتنظي ات السياسية 
والنقابية» ويجحدد قواعد تداول السلطة ف المجتمع من خلال الانتخابات. 
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والبُعد الاقتصادى والاجتماعى الذى يعنى بمعالحة مشكلة التفغاوت الاجتهاعى لا 
ها من تأثير ضار على قيمتى الحرية والمساواة. 

ومن شأن الديمقراطيةء على النحو السابقء التقريب بين النظامين الاتصال 
والسياسىء فالسلطة السياسية لا تحتكر الحقيقيةء وليست محصومة من الخطأًء وتؤمن 
بغيمة تعدد الآراء والأفكار التی تصل إلى دائرة صلع القرار عن طريق مؤسسات 
وتنظيات شرعية» كا تضمن قيم الحرية والمساواة I‏ الاجتاعية والمشاركة 
الإيجابية من جانب e‏ 

وإن كان هذا البعد يمل التطلّب الثانى نحو تجسير الفجوة بين النظامين» فإن 
المؤلف يجد فى ميدأ الشورى فى الإسلام باعتبارها فريضة شرعية واجبة على الأمة 
كافة» حكامًا وعحكومينء الأساس الذى ينبنى عليه المتطلب الثانى من الماظور 
الإسلامى. 

pS E‏ واجبة على الرسول (صلى الله عليه وسلم) 

شؤون الحكم والسياسة. .. إل لأنه نی هذا المیدان كان مجتهدًا غير معصوم» فما بالنا 

BS RT 
مواطن احق والصواب؟‎ 

وقد فهم نفر من الفقهاء الآية الكريمة: «.. .. وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتوکل على اله... 4 على أن الحاكم إذا ما استشار المحكومين كان قد دى ما عليه 
وله بعد ذلك ن يعزم» أى يتخذ القرار» ونسوا أن هذا العزم- القرار- فى سياق الآية 
ثمرة للشوری؛ فالشورى إذا جردت من مرتها وهو القرار- العزم- كانت عقيًاء بل 
كانت "مسرحية عبثية" يجب أن يتنزه عنها الفكر الذى يعرض لآیات الله سبحانه 
بالنظر والتفسير"“ 

والواقع أن الدولة الإسلامية قد تميزت منذ نشأتها بسيادة مبدأين متجاورين 
متکاملین لا يطغى أحدها على الآخرء الأول مبدأ "الشورى"٠‏ والآخر مبدأ "سيادة 
القانون" أو "شرع الله"» وهو مبداً تأخر ظهور نظيره ف الفكر السياسى الغربى» 
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واعتبر إكماله توًا لتطور متعدد المراحل خروجًا من السلطة الشخصية للحكام إلى 
سيادة المؤسسات وقواعد القانون. 

على أن وجود النص التشريعى لا يؤدى مع ذلك من الناحية العملية إلى اختفاء دور 
الياعة وائحسار فكرة الشورى انحسارًا كاما... إذ إن كثرًّا من النصوص يتاج 
تطبيقها على الوقائع المتجددة إلى إجتهاد وإلى وضع أصول وضوابط عامة هذا التطبيق 
تكون بمثابة تشريع فرعى التطبيق حكم القاعدة على الوقائع الحزئية. 

وعلى هذا الأساس» فإن الغارق بين الديمقراطبة الخربية وبين الشورى التى تقوم 
عليها النظرية السياسة الإسلامية هو أن سلطة الأمة فى الديمقراطية الخربية سلطة 
مطلقةء بينم هى فى التصور الإسلامى مطلقة فى نطاق» ومقيدة فى نطاق آخر» فحيغ| 
جد النص التشربعى القطعی فلا موضع لاجتهاد فردى أو جاعى» إلا أن يكون 
اجتهادًا فى التطبيق والتفسير وى كيفية إنزال حكم القاعدة الملزمة على الوقائم المحجددة 
والظروف المتغيرة. 

وتمارس الشورى ف مالين متميزين» أحدهما جال اختيار الحكام والآخر جال 
المشاركة فى صنع القرارات"". 1 

ولا تعنى الشورى بالضرورة الوصول بالقرار إلى الرشد الإطلق والمرضوعية 
المطلقة؛ فهذا جهد بشرى» وقد يصيب وقد يخطئ. ويكون الخطاً مدرسة تزيد الخبرة 
وتقوّم السيرة» ولا غبار فى ذلك طالما أن الشورى قد تمت وفق معايير أساسية مثل 
سلامة القلب وصدق الإيمان» والنية والإخلاص والتجردء والعلم بمنهاج اله 
والتخصص فى فهم القضية موضع الشورى» والمارسة والخبرة والتجربة““ وطالا 
قامت الشورى على ميدأ عدم فرض رأى على آخر بالإكراه وإتاحة الفرص المتكافة 
أمام الجميع» للتعبير عن آرائهم؛ سواء تم فلك جن. طريق أجهزة قياس الرأى العام 
بشأن القضية المطروحةء أو تم بأى أسلوب آخر يضمن معرفة الحقيقة. 

والشورى فى الإسلام لا نع التجددية السياسمية والمحارضة السياسية. آما آلفرقة فى 
الدين فهى غير التعددية فى السياسة. وإذا كانت الأول مذمومة لوحدة الدين وثبات 
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عتائده وأصوله واكتمالماء ولحرمة القول فيها بالرآأى وإحضاعها للتطور والاجتهادء 
فإن الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ» وكل ما يتطلب اتخاذ قرار لا 
يستقيم بوحدانية الفكر والفردية فى الاجتهاد والغردية فى اتخاذ القرار. 

وليس الأآمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى تيزت به الأمة الإسلامية عن غيرها 
سوى المعارضة بذاتماء كا جعل الإسلام عاسبة الحاكم أفضل الجهاد وى ذلك يقول 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) "سيد الشهداء حهزة بن عبد اللطلب ورجل قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتل ٠"‏ . 

ما سبق» يتضح أن ثمة متطلبين أساسيين لتجسير الفجوة بين النظامين الاتصالى 
والسياسى» وهما الحرية بمعناها العام والديمقراطية بأبعادها المختلفة» كا اتضح أن 
كلا التطلبین موجودان فى الإسلام على نحو أعمق وأرحب» وأن الواقع المحسوب 
على الإسلام يطمس هذه الحقيفة ويشوههاء إلا أا نقية واضحة لمن بريد أن يتعرف 
عليها فى الأصول النقية للإسلام وف تاريخ المسلمين الأوّل. 

والقضية ليست جرد إحلال مصطلحات ذات طابع إسلامى سحل ما يناظرها فى 
الفكر الغربى» وإلا لكان ذلك نوعًا من العبث» ولكن هذه المصطلحات الإسلامية ها 
خصوصیتھا الت تطرح اسسا جديدة للشرعية التى يقوم عليها النظام السياسى فى 
الإسلام والتى يعمل وفقًّا لما نظام الاتصال وكل النظم الفرعية. 

فالمنهج الإسلامى يقوم على عقد الارتباط بين الشرعية السياسية للنظام السياسى 
وقيامه بالوظائف النوطة به من وجهة النظر الإسلامية» أى أن تكون الوظيفة الأول 
للسلطة السياسية هى الوظيفة الحقيدية» وهى فى جوهرها ليست إلا حراسة وتطبيقًا 
لشرع اله فى الأرض. فالسلطةء إذن. تزيد شرعيتها بقدر قيامها بمذه الوظيفةء وتقل 
شرعيتها وقد تفقدها بقدر ابتعادها أو فقدانها هذه الوظيفة”“. 

وهذه الوظيفة ليست من اختصاص جهة بعينها أو شخص بعينه داخل النظام 
السياسى» ولكنها تمثل أساسًا تنبنى عليه كل السلطات العامة وكل الوظائف الأخرى 
سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية. 
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كا أن هذه الوظيفة الحقيدية سوف تطرح تفسها على الدستور» وهو القانون 
الأساسى الذى ينظّم الحقوق والواجبات بين الأفراد وبعضهم» والماعات وبعضها 
وبين النظم الفرعية فى ما بينها وبين النظام الوطنى والنظام الدول. 

ثالتًا: البناء الفكرى الإسلامى وغجسير الفجوة بين التظامين الاتصالى والسياسى 

السؤال الجدير بالذكر هو: كيف ينعكس هذا البناء الفكرى على الفجوة بين النظام 
الاتصالى والنظام السياسى؟ 

والإجابة هى أن تظام الاتصال فى هذه الحالة لن يكون سوى أحد الأنظمة الفرعية 
- داخحل النظام الوطني- الساعية إلى تحقيق هذه الوظيغة؛ ومن ثم تضيق الفجوة» بل 
تكاد تنلاشى بن النظامين الاتصالى والسياسى فى حالة ما إذا كائت القضايا المثارة 
تتعلتی بنص شرعی لا جدال فيه إلا ما یمن أن يُثار من اجتهادات بشأن كيفية تطبيق 
هذا النص الشرعى العام على الجزئية أو القضية موضع النقاش. 

ونی هذه الحالةء أى فى حالة ارتباط القضية بنص شرعى واضح يعمل نظام 
الاتصال على تقديم موضوعى متزن للاجتهادات والآداء كافة التى يطرحها المفكرون 
والعلماء والضبراء ذو الصلة بالقضيةء كما يعكس النظام الاتصالى توجهات الرأى العام 
الستنير إزاء القضية. 1 

آما فى الحالات التى تكون فيها القضية موضع النقاش من المستجذات التى م بنزل 
بشأنها نص شرعى» فإن حجم الفجوة بين النظامين ربا يكون أوسع لخياب القاعدة 
التى يحتكم إليها كلا العلرفين؛ ومن ثم تصبح وظيفة نظام الاتصال هنا أكثر إلحاحا 
وأكثر أخمية» حيث يساهم نظام الاتصال فى خلق التفاعل الدیتامیكى بين الآراء 
المختلفة والاجتهادات المباينة التى تتبناها القوى السياسية والأجتاعية فى ا لمجتمع» 
کا يساهم فى نقل الغبرات السابفة التى بمکن الاسترشاد بها شواء تت فى عصور 
سابقة فى النظام الوطنى أو حدثت فى تظم وطنية أخرى غربية أو غير غربية. 

وهنا غجدر الإشارة إلى التفزقة التى أكدها علاء المسلمين بين الشريغة الإسلامية 
والفقه الإسلامى؛ فالشريعة هى الأحكام العامة التى وردت فى القرآن وف الثابت من 
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سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وهى أحكام قليلة بالنسبة إلى شؤون الدنياء فقد 
عم الته آن اليا فى تطور فترك مم جل - إن م یکن کل- شؤون الأرض بباشرونا 
بنفسھم وھو یضع مم أعلامًا ومنارات تدون بہا. 

أما الفقه الإسلامى فهو اجتهاد من سبق قى فهم الشريعة""» أى أن الفقه هو عمل 
الرجال فى الشريعةء استخلاصًا لأحكامهاء وتفسيرًا لنصوصهاء وقياسًا على تلك 
التصوص فى ما م يرد فيه نص» وطلبًا للمصلحة فى ما م عرف فيه نص“ . 

وعلى الرغم من أهمية الفقه اللإسلامى» إلا أنه لا يلزم أحداء والمقصود هنا أنه لا 
يلزم أحدًا من أولئك الذين يحق طحم الاجتهاد. كا أن علماء اللسلمين يفرّقون بين ما 
يكن أخذه من حلول غير السلمين لبعض المشاكل» مثا فعل المسلمون قديًا فى أخحذه 
من الحلول الفارسية» أو الرومانية أو القبطيةء وبين الأحذ بعقائد غير المسلمين» ولم 
يروا مانعًا من الأخذ من النوع الأول دون الآخ ر" 

إن نظام الاتصال سيقوم بدوره فى كل الأحوال فى صنع القرارات من خلال مبدا 
الشورى ومبدا الحرية الذى يعمل ف ظلها ويساعد على تدعيمه). ولكنه فى ظل 
المنهج الإسلامى لن يعمد إل الإثارة والمبالغة؛ ومن ثم لن تفقد السلطة السياسية ثقتها 
فى المعلومات والأفكار التى بطرحها نظام الاتصال لأن كليميا يعمل وهو يستشعر 
رقابة الله ومحاسہته. والکاتب یکتب وهو يستشعر قول الله ألم تر كيف ضرب الله 
مثا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلّها ثبت وفرعها ف السماء. تؤتى أكلها كل حين بإذن 
ربا ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجشّت من فوق الأرض ما ها من قرار”“» هل هناك معيار لصدق الكلمة 
وموضوعية الرأى وسلامة القصد ونزاهته مثل هذا المعيار الإلهى؟ 

وف هه الحالة أيشًا-أى ف حالة تطييق البناء القكرى الإسلامى كأساس لتجسير 
الفجوة بين إلنظامين الاإتصال والسياسى - لن يبتعد نظام الاتصال عن الرآى العام 
الحقيفيءولن يخشى التعبير عن الحقيقية ولن يخشى التعبير عن كل القضايا التى 
تواجه الرآى العام حتى لو كانت ذات علافة بو جود السلطة السياسية ذاتباء 
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وى هذه الحالة أيصًاء ليس ثمة معنى لأن يسمح النظام السياسى لنظام الاتصال 
بالتعبير دون التأئيء لأن الشورى تتم ابتداءٌ وانتهاءٌ ولا يمكن أن تتم الشورى لذاعماء 
ولكن لتحقيق ثمراتها وهى إعطاء الرأى العام "أو الرعية" حق المشاركة الحقيقية فى 
صبنع القرارات. 

وف هذه الحالة كذلك» لن تستشعر السلطة السياسية الضعف فى حالة الاستجابة 
طالب الرأى العام ونظام الاتصال» ولكنها سوف تستشعر القوة لأن شرعبتها سوف 
تزید وتتدعم. 

وهنا تجدر اللإشارة إلى ما أكده أحمد كمال أبو المجد من أن الحكم الإسلامى نظام 
مدنى وسلطة الحاكم المسلم مرجعها إلى الشعب. 

ولد حسم الإمام محمد عبده هذا الأمر بعبارات واضحة حيث يقول "ليس فى 
الإسلام ما بُسمى عند القوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ولا جوز لصحيح 
النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج "تيوكراتيك ٠"‏ فإن ذلك عندهم 
هو الذى ينفرد بتلقّى الشريعة عن الله وله حق الأئرة فى التشريع. وله فى رقاب الناس 
حق الطاعة لا البيعة وما تقتضيه من العدل وحاية الحوزة. بل بمقتضى "حق الإيان" 
يترتب على هذا الأصل نتيجته اللازمة وهو أن "سلطة الحكم" تستند إلى الشعب 
وتستمد من عقد البيعة وحدء" 

كا يؤكد على المعنى السابق نفسه عبد الحميد متولى حين يقول: "النظرية السياسية 
نى اللإسلام ترفض قيام الحكومة الدينيةء تلك التى تقوم على الطاعة العمياء... إنها لا 
تفسر وجودها بأكثر من أا ظل الله فى الأرض. كا أن من طبائع هذه النظم الدينية 
الجمود الذى مجعل استجابتها للحياة إستجابة سلبية وعكسية» فهى تقف بالمرصاد 
لکل تطور جدید". 

ونعود إلى أنعكاس هذا إلبناء الفكرى الإسلامى على الفجوة بين نظامى الاتصال 
والسياسة. حيث من غير المتوقع أن ينفصل نظامان عن بعضه| إذا كانت مر جعيتها 
واحدة واصوفي) واحدةن وكلاهما يعمل من أجل تكريس مدا الحرية والعدالة 
وا لمساواة وهى مبادئ يقوم عليها البناء الفكرى الإسلامى. 
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وبناءٌ عليه» لن يقوم نظام اتصال قومى بتبرير القرارات والسياسات لا لشيء إلى 
لإضفاء الشرعية عليها. ولن تقوم نظم الاتصال المعارضة بنقد القرارات والسياسات 
لا لئیء إلا لإضعاف شرعيتها. ولكن هدف كلا النظامين يختلف» فكلا ما يعمل 
بتزاهة لضان استجابة القرار للصالح العام وإرادة الرأى العام» فحيث توجد المصلحة 
العامة يوجد شرع الهء وحيث توجد الشفافية والأمانة فى العرض ومقاومة الانتهازية 
والديكتاتورية والسلطوية يوجد شرع الله» وحيث يضمن العمل الصحفى حقوق 
المواطنين جيعا بخض النظر عن دينهم ولونهم وجنسهم وعرقهم يوجد شرع الل 
وحيث تتنافس كل الصحف وأدوات التعبير عن الرأى العام خلق فضاء عام متحرر 
مجد فيه كل فرد القدرة على التعبير عن نفسه» ويججد فيه ملاذا لمشاكله ومومه يوجد 
شرع اله وحیٹ يصدع الصحفی فی وجه الخحاکم برأیه دون لف آودوران مؤکدا عل 
الحق نى النقد والمعارضة والتصويب يوجد شرع الله» وحيث يقاوم الظلم والقهر 
والفساد بكل الطرق الممكنة والمشروعة يوجد شرع اله 

ولا يعنى تبنّى البناء الفكرى الإسلامى تلاشى الفجوة بين النظامين تمامًاء ولكن 
سيظل هناك الاختلاف الناتج عن تعدد الرؤى السياسية لحل القضايا التى تستجد 
يومًا بعد يوم. وهذا الاحتلاف من طبيعة الأشياء» وسيظل قاتا إل قيام الساعة. وهو 
أمر إجابى طالا كانت هناك معايير واضحة وفلسفة متفق عليها لكيفية إدارة الحوار بين 
التبارات المختلغة وكبفية حسم هذا الخلاف لصالح تيار ما نتيجة أسياب موضوعيةق 
رطالا كان التمييز واضحًا بين الجالات التى جوز فيها الاختلاف وتلك التى لا جوز 
فيها الاختلاف. 

إن تجسير الفجوة على هذا النحو لیس أمرٌا سهلا كا أنه ليس مستحيلاء ولكنه أمر 
مکن وهو فی حا جة إلى ب بعض الوقت قد يطول وقد يقصر حسب حجم العزم وصدق 
النية الراغبة فى الإنجاز. 

والأمر الذى يود المؤلف تأكيده هو الإيان بمنطق التطور الإصلاحى التدرجى 
خاصة إذا كان التخيير المستهدف لا يتحقق فقط من أعلى» أى من جانب السلطة 
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السياسيةء ولكن جب أن يسبقه وأن يسايره التغيير على مستوى القاعدة» وهذه عملية 
جتمعية طويلة المدى. 

واللإسلام ذاته مذ التدرج ف التغيير؛ فالتغيير المغاجئ قد يحدث الضرر آكثر غا 
بجلب النفع» ولكن القاعدة هى "درء المفسدة قبل جلب المصلحة". 

قول هذا والأمل بجدونى فى الوصول إلى تجسير الفجوة بين النظام الاتصالى 
والتظام السياسى فى مصر وفق البناء الفكرى الإسلامى» وأمامنا شواهد عدة لأحلام 
عدة تم تحقيقها وأتت ثارها. 

ففى عمق الأزمة الاقتصادية العالمية المعروفة باسم "الکساد الأعظم" -٠۹۲۹(‏ 
۲ ۱ ) «ioووepreل‏ اaع»‏ آراد بعض التفائلين فى الولايات المتحدة أن يعيدوا زرع 
الأمل فى شعبهم فى وقت ل يكن أحد يقيم فيه حتى منزلًا متواضعًا. قام هؤلاء 
المتفائلون بتصميم وتنفيذ ناطحة سحاب ف تاریخ أمريكا سُمَّيت باسم ""أمبايرستيت" 
empire slate building‏ وقبلها بسنوات - أثناء ا لحرب العالية الأولى -- وسط اليأس 
والدمار والنشاؤم جرؤ بعض الحالين على التفكير فى عصبة الأمم وبعد ذلك 
بسلوات» وسط حرب عالية أخرى أكثر بشاعة ودمارًا من سابقتهاء جرؤ آخرون على 
حلم جديد هو هيئة الأمم المتحدة. 

قول ذلك وسط واقع إسلامى وعربى كئيب لأبرر ما قد يبدو من مثالية فى 
متطلبات تجسير الفجوة بين النظامين الاتصالى والسياسى فى مص ر" 

إلى أى مدى تنطبق نتائج هذه الدراسة على بقية أقطار الوطن العربى؟ 

آترك الإجابة عن هذا السؤال المحورى لواحدة من أهم وأحدث الدراسات 
العلمية فى جال الاتصال والإعلام فى الوطن العربى» للأستاذ الدكتور رأسم الجمال 
الذى انتهى إلى أنه على الرغم من تعدّد أشكال نظم الاتصال القطرية فى الوطن 
العربى» إلا أن مارسات حرية الإعلام تكاد أن تكون واحدة. کا آن السياسات 
الاتصالية العربية ذات توجه سياسى محدد. وهذا التوجه هو الذى سس آجهزة صلع 
هذه السياسات» وحدد أهدافها وصالميتها. وهذا الوضع يسرى على الأقطار العربية 
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کلهاء با فيها تلك التى تأحذ بنظام تعدد الأحزاب» أو يسمح فيها للأفراد بإصدار 
صحف ومجلات؛ فرأس النظام الاتصالى» بحكم هيمنته على غالبية وسائل الاتصال 
وعلى رآسها اللإذاعة والتليفزيون والصحف القومية والمؤثرة» هو صاحب الصوت 
الأقوى والأعلىء وربا الوحيد. ومد هذه المركزية والتوجه الدعائى لسياسات 
الاتصال أحد الأسباب الأساسية لظاهرة الإعلام الرأسى المابط من أعلى إلى أسفلء 
من مركز السلطة إلى بقية القطاعات» ومن العاصمة إلى المدن والقرى والمناطق النائيةء 
وضعف تيار الاتصال العائد فى الاتجاه الآخر. كا انتهت الدراسة نفسها إلى أن 
المشكلات الأساسية فى جال الاتصال نى أقطار الوطن العربى تكاد تكون واحدة» أو 
تكاد أن تتشابه وتتكرر ف أقطار الوطن العربى كلها. 

وبناء عليه» فإن التتائج التى انتهت إليها دراسة العلاقة بين نظام الاتصال وصنع 
القرار السياسى فى مصر الثانينيات» تكاد تنسحب بدرجة أو بأخرى على بقية أقطار 
الوطن العربى» خحاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن العلاقة بين النظم السياسية والنظم 
الاتصالية تكاد تكون متشابة» بل متطابقة فى أغلب الحالات؛ ومن ثم ما تطرحه هذه 
الدراسة من بناء فكرى لتجسير الفجوة بين نظامى الاتصال والسياسية فى مصر 
ينسحب أيصًا وبالدرجة نفسها على بقية آقطار الوطن العربية"". 

وهذا ما يؤكد الاعتقاد بأن ثورة الخامس والعشرین من يتاير ۲١١١‏ سوف تمتد 
آثارها لتعم لاد العرب والمسلمين» فجميعها أبعد فى نظمها الاتصالية والسياسية عن 
روح ديمقراطية الإسلام وحرية الإسلام وعدالته ودفاعه عن الحقوق والحريات 
العامة والكاصة. 
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هوامش الخانية 


(1) محمد أحد الغتى وسامح صالح الوكيلء النظرية السياسية الإسلامية فى حقوق الإتسان الشرعيةه 
تاب الأمة (قطر: [د.ن]» ۱۹۹۰)» ص .۴٠‏ 

(2) مصطفى عبد الحميد بو زيدء "شهادة أجنية فى سمو الشريعة الإسلاهيةء" مجلة الرابطة الإسلامية 
(مكة المكرمة)» العدد ۳۰۹ (تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۰)» صض۳۲-۳۱. 

(3) محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات... لا حقوقء سلسلة عالم المعرفة؛ ۸٩‏ (الكويت: 
المجلس الوطنى للثقافة والْغنون والآداب» »)۱۹۸٩‏ ص۸. 

(4) امد زکی الحرية کتاب العربی؛ ۱ (الکویت: مجلة العریی» ٤۱۹۸)ء‏ ص۳۸ . 

(5) القرآن الكريم» "سورة النساء" الآية ۹۲. 

(6) المصدر نقسهء "سورة البقرة" الية .۲٠٠‏ 

(7) المصدر نفسه»ء "سورة الغاشية»" الآیتان ۲۱ و۲۲. 

(8) المغتى والوكيل» النظرية السياسية الإسلامية فى حقوق الإنسان الشرعية» ص۷۳. 

(9) وهذا يعنى أن مبدأً الحرية الذى سبق تناوله يمثل أحد القيم الأساسية للديمفراطية الأمر الذى 
يعنى أن أصول الديمتراطية تنعمى إلى الإسلام. وقد أعطى المؤلف هذه القيمة أهمية حاصة نظرًا 
لعلاقتها. 

(10) عبد المنعم سعيد» "مدحل لدراسة قضية الديمقراطية فى مص" فى: على الدين هلال» غررء 
التطور الديمشراطى فى مصر: قضايا ومناقشات (القاهرة: مكتبة نهضة الشرقء »)۱۹۸١‏ ص۲٠‏ 
و۱1. 

(11) القرآن الكربم» "سورة آل عمران"» الآية ٠١۹‏ 

(12) عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات... لا حقوق» ص٣۴.‏ 

(13) أحمد كال أبو المجدء حوار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام والعصرء كتاب العربى؛ ۷ 
(الکریت: جلة الٰعربی» »)۱۹۸٩‏ ص۱1۹. 

(14) عدنان النحوى» ملامح الشورى فى الدعوة الإسلامية (السعودية: دار الإصلاح للطبع والنشر 
والتوزیع» »)۱۹۸٩‏ ص1٥‏ و 2۸. 
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(15) طارق البثرىء» بين اللإسلام والعروبة (الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع» ۱۹۸۸)ء القسم 
الثانى» ص 9٤‏ . 

(16) سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل» التجديد السياسى والواقع العربى المعاصر: رؤية إسلامية 
(القاهرة: جامعة القاهرةء كاية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية؛ 
مكتبة النهضة المصريةء ۱۹۸4)ء ص .٥1٠‏ 

(7) البشرى المصدر نفسه» ص٤ .٥‏ 

(18) أبو المجدء حوار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام والعصر» ص .١١١-١٠١‏ 

(19)الہشرى. الصدر نقسه. ص٤‏ 5. 

(20) القرآن الکریم "سورة [براهیم»" الآیات ٤‏ ۲۱-۲. 

(21) أبو المجد حرار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام والعصر» ص١٠٠‏ . 

(22) سعد الدين إبراهيم "المغكر والأمير: تجسير الفجوة بين صانعى القرارات والمفكرين العرب»" فى: 
سعد الدين إبراهيم» عررء الأنتلجتسيا العربية: القفون والسلطة» سلسلة الحوارات العربية (عان: 
منتدی الفکر العربی؛ ۱۹۸۸)ء ص .٥۷٦‏ 

(23) راسم محمد الالء الاتصال والإعلام فى الوطن العربى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
۱)), ص ۳۸ و . 
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الراجع 


أولا: المراجع الدريية : 
-الكتب 
إبراهيم؛ سعد الدين (غرر)ء الأنتلجنسيا العربية: الثقغون والسلطةء عان: منتدى 
الفكر الحربى» 1۹۸۸. (سلسلة الحوارات العربية) 

أبو زيد» فاروقء آزمة الديمقراطية فى الصحافة المصريةء القاهرة: مكتبة مدبولى» 
1{ 

ہو زید» مصطفی فهمی» فن الحكم ف الاسلام ( القاهرة: المكتب المصرى الحديث» 
۰ ص۲۰۱۰ 

بو المجدء أحمد كال» حوار لا مواجهة: دراسات حول الإسلام والعصرء الكويت: 
مجلة العربی» ۱۹۸۰٩‏ . (كتاب العربى؛ ۷). 

لأببارى» فتحى» صحافة المستقبل والتنظيم السياسى» الإسكندرية: دار المعرفة 
الحامعية» ۱۹۸٩‏ . 

أحمد» يوسف أحمد ومد زبارةء مقدمة فى العلاقات الدوليةء القاهرة: مكتبة الأنجلو 

. ۹۸٩ المصرية»‎ 

مد فاروق يوسف» الرأئ العام مكتبة عین شمس» ۱۹۸۷ . 

القوة السياسية: اقتراب واقعى من الظاهرة السياسيةء القاهرة: مكتبة عين 

. ۱۹۸٩ شمس»›‎ 


أحمد» حمد سيد مستقبل النظام الحزبى فى مصرء القاهرة: دار المستقبل العربى» 
£ 
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إساعيل» سيف الدين عبد الفتاح» التجديد السياسى والواقع الحربى المحاصر: رؤية 
إسلاميةء القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية؛ مكتبة النهضة المصريةء 1۹۸۹. 

إسماعيل» محمد حروس» المشكلة الاقتصادية المصريةء الإسكندرية: دار الجامعات 
المصرية ۱۹۸۸. 

موند جابريل أ.ء السياسة المقارنةء ترجة أحهد على أحمد عنانى» القاهرة: مكتبة الوعى 
العربی» ۱۹۸۰. 

إيليناء ساباريناء بين الإنسان والالة: السيبرناتك فى داخلناء ترجة صبحى أبو السعده 
القاهرة: دار الکاتب العربی للطباعة والنشر» .۱۹۸٩‏ 

الأيوبى» نزيه نتصيف» الدولة المركزية فى مصر» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 1۹۸۹. (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربى» حور المجتمع 

والدولة) 

بدر» اهمد الاتصال بالمجماهير بين الإعلام والدعاية والتتميةء الكويت: وكالة 
المطبوعات ۱۹۸۲. 

ست الرأی العام: طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره فى السياسة العامة» ط۳٠‏ الكويت: 
وكالة المطبوعات» ۱۹۸۲ . 

برکات» نظام حمود» مراکز القوی فی إسراثیل» :۱۹۸۳-۱۹٩۳‏ دورها فی صنع 
السياسة الخارجية» عان: دار الجلیل للنشر» ۱۹۸۳ . 

مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسى ف إسرائيل (عثان: دار الجليل 
للنشر» ۱۹۸۳)» ص۲۱. 

البشری طارق» بين الإسلام والعروبةء الکويت: دار القلم للنشر والتوزیم» 1۹۸۸. 

البلاط السيد عبد الفتاح» نظم المعلومات الإدارية» طنطا: مطبعة جامعة طلطاء 
4۹ 

بماء الدين» أحمدء شرعية السلطة ف العا العربی» القاهرة: دار الشروق» .٠۹۸٤‏ 

بوتومور» الصفوة والمجتمع» ترجة عمد الجوهرى [وآخرون]ء ط۴ القاهرة: دار 
المعارف۱۹۷۸۰. 2 
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بوتومور » علم الاجتماع السياسى» ترجمة وميض نظمى» بيروت: دار الطليعة» 
7 

تقرير التنمية الانسانية العربية للعام ٤٠٠٠ء‏ نحو الحرية فى الوطن العربىء» برنامج 
الأمم المححدة الإنمائى» الصتدوق العربى للإناء الاقتصادى والاجتاعي 
برنامج الخليج العربى لدعم منظات الأمم المتحدة الإائية. ( الأردن: 
٥‏ ص. ۱۲-۹ 

التهامى» مختارء الرأى العام والحرب النغسية القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۳ . 

تيهاشيف» نبقولا» نظرية علم الاجتاع: طبيعتها وتطورهاء ترجة حمود عودة 
[وآخحرون] القاهرة: دار الڵٰعارف» 1۹۷۷. 

جلبى» على عبد الرازق» دراسات فى المجتمع والثقافة والشخصية» الإسكندرية: دار 
النهضة العربية للطباعة والنش» ۱۹۸٤‏ 

الالء راسم حمد» الاتصال والإعلام فى الوطن العربی» بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۱۹۹۱. 
س مذكرات ف الإعلام الدولى» حاضرات ألقيت على طلبة كلية الإعلام ۱۹۸۲. 
الجوهرى» محمد محمود المدخل إلى علم الاجتإع» القاهرة: دار الثقافة اللنشر 
والتوزیع» ۱۹۸٤‏ . 
حاتم» عبد القادر» الرأى العام وتأثره بالإعلام والدعايةء القاهرة: مكتبة لبنانء 
0 1 

حافظ محمد مصر ومشكلاتماء القاهرة: دار سعید رأفت للطبع والنش» ۱۹۸۷. 

حجازی» عبد الحمید» الرآى e‏ والحرب النفسنيةء القاهرة: دار الرأى 
العام» ۱۹۸۷. 1 

حجی» طارق» ثالوث الدمار (الدعې زيادة البكاب» التطرف)»ء القاهرة: 8 
الأخبار» .٠۱۹۹۰‏ 

حسین سمیر محمد بحوث الإعلام: :الس والبادئي القاهرة: : عا الكتب E‏ 
AF‏ 
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حسين سمير محمد » تايل المضمون, القاهرة: عام الکتب»ء ۱۹۸۳. 
» مذکرات ف الرآی العام القاهرة: ٠۹۸۳‏ 

الغشاب أحد وأحد النكلارى» ادحل السوسيولو جى لاإعلام القاهرة: دار الكتب 
الحامعيةه ۱۹۷٤‏ . 

حضر» طارق فتح الله» دور الأحزاب السياسية فى ظل النظام النيابى» القاهرة: دار 
نافع للطباعة والنشر» ۱۹۸١‏ . 

حامد رپیې» أبحاث فى نظرية الاتصال وعملية اتتفاعل السلوكى» غاضرات ألقيت 
على طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» ۱۹۷۳ . 

الثقافة الحربية بين الغزو الصهيونى وإرادة التكامل القومى» القاهرة: دار الموقف 

لعربى للصحافة والنشر والتوزیع» ۱۹۸٩‏ 

حامد ربيع» علم النظرية السياسيةء حاضرات ألقيت على طلبة كلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية» جامعة القاهرة» ۱۹۸۰. 

رشتی» جیهان أحمد» الإعلام الدولىء القاهرة: دار القکر العربی» ٠۹۸٩‏ 

رشيد» أحمدء نظرية الإدارة العامة: السياسة العامة والإدارة العامة القاهرة: دار 

لنهضة العربية» ص .٠۹۸۷‏ 

روسيون» آلان» شركات توظيف الأموال» القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1۹۹۰. (كتاب 

لأهرام الاقتصادی). 

زکی» مد الحريةء الکویت: مجلة العربی» ٤۱۹۸ء‏ (كتاب العربى؛ .)١‏ 

زکی۔ رمزی» دراسات ف أزمة مصر الاقتصادية مع إستراتيجية مقترحة للاقتصاد 

لمصرى فى المرحلة القأدمةء القاهرة: مطبوعات مكتبة مدبولل» ۱۹۸۳ . 

٠‏ سعد إسماعيل على» الاتصال والرأى العام: مبحث ف القوة والإيديولوجيةء ط۲ 

للإسكندرية: دار المعرفة ا لجامعية» ٠۹۸۱‏ . 

سلامة» غسانء نحو عقد اجتياعى عربى جديد: بحث فى الشرعية الدستورية 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ۱۹۸۷. (سلسلة العقافة القومية). 

على السلمی» تطور الفكر التنظیمى» القاهرة: مكتبة غریب» ۱۹۸۷. 


EE 


سايم محمد السيد تحليل السياسة الخارجيةء القاهرة: دار النهضة العربية؛ بروفيشنالى 
لاإعلام والنشر» ۱۹۸۲. 

سليان» سلوى (عرر)ء البطالة فى مص القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» ۱۹۸۹ 

السالوطى» نبيل» بناء القوة والتنمية السياسيةء القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب 
IYA‏ 

سميع» صالح حسن» آزمة الحرية السياسية ف الوطن العربى» القاهرة: الزهراء 
لاوعلام العریی» ۱۹۸۸ 

السيد» مصطفى كامل» المجتمع والسياسة فى مصر: دور جماعات المصالح فى النظام 
السیاسی المصری» .۱۹۸۱۰۱۹٩۲‏ 

الشایب» أحد» صدیقی الرئیس» القاهرة: الصاوی للنشی» ۱۹۸۸. 

الشرقاوی» سحاد وعد الله ناصف» نظم الانتخاب فى العا وفى مصرء القاهرة: دار 
النهضة العربية» .1۹۸٤٩‏ 

شركات توظيف الأموال: الأسطورة» الانميار» المسنقبلء ط١‏ القاهرة: مؤسسة 
الأهرام» .٠۹۸۸‏ (كتاب الأهرام الاقتصادى). 

شريف» خالد فؤاد» التجربة الليبرالية فى مصر وأداء شركات القطاع العام» القاهرة: 
مطابع الأهرام التجاريةء .۱۹۹١‏ (كتاب الأهرام الاقتصادى). 

شهيب» عبد القادر الاختراقء قصة شركات توظيف الأموال» القاهرة: دار سينا 
لنش ۱۹۸۹. 

شيللر» هربرت آ.» المتلاعبون بالعقول» ترجمة عبد السلام رضوان» الكويت: املجلس 
الوطئى للثقافة والفنون والآداب» 1۹۸١‏ . (سلسة عالم المعرفة؛ .)٠١١‏ 

الطحاوى» سليان حمد» السلطات الثلاث فى الدساتير العربية المعاصرة وف الفكر 
السياسى الإسلام: دراسة او دار الفكر العربى» 
۹ 

O‏ یران ف اطا ا انر 
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المدر 


فى التنميةء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ۱۹۸۷. (سلسلة الثقافة 
القومية؛ .)٩‏ 
الرهن» عواطفه قضايا إلتبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث» طا 
القاهرة: دار الفکر العربی» ۱۹۸۷ . 
سة الاأشتراكية فى الصحافةء ط؟» القاهرة: دار الثقافة الحديدة» ۱۹۸۵ . 


عبد الرحن» عواطف» نادية سالم وليلى عبد المجيدء تحليل المضمون فى الدراسات 


عبد | 


اللإعلاميةء القاهرة: العربی للنشر والتوزیم» ٠۹۸۲‏ . 

لصادق» سامى» أصول المارسة البرلانيةء القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب» 
۲-. 

لفضيل» محمود» مشكلة التضخم فى الاقتصاد العربى: الجذور والمسببات... 
الأبعاد والسياسات» بيروت: مركز دراسات الوحدة الحربيةه .٠۹۸۲‏ 

لمجيدء ليلىء تطور الصحافة المصرية من عام ٠۹١١‏ إلى عام ١۱۹۸ء‏ القاهرة: 
العربی للنشر والتوزیع» .٠۹۸٩‏ 


لمعطلى» عبد الباسط» الإعلام وتزييف الوعى» القاهرة: دار الثقافة الجديدة 
۹ 


عزيز» سامى» الصحافة: مسئولية وسلطة القاهرة: مؤسسة دار التعاون للطبع 


والنشرء .۱۹۸١‏ (سلسلة مكتبة التعاون الصحفية؛ .)١‏ 


عليوةء السيدء إستراتيجية الإعلام العربى» القاهرة: الميثة المصربة العامة للكتاب» 


~۸ 


سسس صنع القرار السياسى ف منظمات الإدارة العامةء القاهرة: الميئة المصرية العامة 


عارة 


الحمر 


للکتاب» ۱۹۸۷. 
۰ عمد الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات... لا حقوق» الكويت: المجلس 
الوطنى للشقافة والفنون والآداب» .۱۹۸١‏ (سلسلة عالم ا لمعرفة؛ .)۸٩‏ 


ى» أحمد سويلم الرأى العام والدعاية القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر» 
1۹A‏ 


A= 


العوينى» محمد علىء أصول العلوم السياسية: نظرية الدولةء الفكر السياسى» الرأى 
العام والإعلام» العلاقات الدوليةء القاهرة: عالم الكتب» .1۹۸١‏ 

الإعلام الدولى بين النظرية والتطبيق» القاهرة: مكتبة الأنجاو الصرية» 
4 

الإعلام العربى الدولى» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ٠۱۹۸٤‏ 

» دراسات فى الإعلام الحديث» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸١‏ . 

العلاقات الدولية المعاصرة: النظرية والتطبيق والاستخدامات الإعلامية 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» .٠۹۸۲‏ 

ب العلوم السياسية: دراسة فى الأصول والنظريات والتطبيق» القاهرة: عام 
الکتب» ۱۹۸۸ 

العيسوىء» إبراهيم» فى إصلاح ما أفسده الائفتاح» القاهرة: مطبعة إخوان مورافتلء 
4 . (کتاب الآهالى؛ ۳). 

غانم» السيد عبد المطلب [وآخرون] اتجاهات حديثة فى علم السياسة» تقديم على عبد 
القادرء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۷ . 

فؤاد» عاطف أحد» الصفوة المصرية وقضاياها وانتاءاتهاء القاهرة: دار المعارف» 
0 . 

فؤاد» نات أحد» صناعة الحهل» القاهرة: دار المستقبل العربی» ٠۹۸٩‏ 

لفوال» صلاح مصطفى» معام الفكر السوسيولوجى المحاصرء القاهرة: دار الفكر 
العریی» ۱۹۸۲. 

الفولى» محمد مصطفى» السيبرنية فى الإنسان والمجتمع والتكنولوجياء القاهرة: اميئة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء .٠۱۹۷١‏ (المكتبة الثقافية؛ .)۲۷١‏ 

قنديل» أمانى حمد» صناعة السياسة الاقتصادية فی مصر» -۱۹۷٤‏ ١۱۹۸ء‏ القاهرة: 
مؤسسة الأهرام» ۱۹۸١‏ . (كتاب الأهرام الاقتصادى؛ .)١١‏ 

عمد الحمورىء» الأسس المطلوبة لأنظمة المساءلة الفاعلة فى الدولة العربيةء فى جموعة 
باحثين» الساءلة والمحاسبة: تشريعاها وآلياتما فى الأقطار العربيةء بحوث 
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ومناقشات الندوة التى أقامتها المنظمة العربية لكافحة الفساد. ( بيروت: 
الدار العربية لعلوم» ۲۰۰۷) ص.۹۲ 

محمد سيد محمد الإعلام والتدميةء ط٤»‏ القاهرة: دار الفکر العربی» ٠۹۸۸‏ 

محمد على محمد أصول الاجتماع السياسى: السياسة والمجتمع فى العام الثالث» 
اللإسكندرية: دار المعرفة ا لجامعية» ٠۹۸۰‏ . 

مراد» محمد حلمى» الرأى الآخرء القاهرة: دار الثقافة ا لجديدة» ۱۹۸٤‏ . 

مرسى» فزاد» مصبر القطاع العام فى مصر: دراسة فى إخضاع رأسالية الدولة لرأس 
الال المحلى والأجنبى» القاهرة: مركز البحوث العربية» .٠۹۸۷‏ 

هذا الانفتاح الاقتصادى» ط۲ بيروت: دار الوحدة لاطباعة والنشر» .۱۹۸١‏ 

مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» التقرير الإستراتيجى العربى» 
٥‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين القاهرة: المرکز» .٠۹۸٩‏ 

سسب التقرير الإستراتيجى العربى» ١۱۹۸ء‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين» 

لقاهرة: الم رکز ۱۹۸۷. 

سسب التقرير الإستراتيجى العربى» ۱۹۸۷ء المشرف ورئيس التحرير السيد يسين 

القاهرة: ال رکر» 1۹۸۸ 

س التقرير الإستراتيجى العربى» ۱۹۸۸ء المشرف ورئيس التحرير السيد يسين» 

لقاهرة: المرکز» .٠۹۸۹‏ 

س التقرير الإستراتيجى العربى» ۱۹۸۹ء المشرف ورئيس التحرير السيد يسين» 

القاهرة: المرکز» ۱۹۹۰ . 

المركز القومى للبحوت الاجتاعية والجنائيةء المسح الاجتاعى الشامل للمجتمعم 

الصرىء ۲١۱۹-٠۱۹۸ء‏ القاهرة: مركز ۱۹۸١‏ . مج۳: الإعلام. 

الفتى» محمد أحمد وسامح صالح الوكيل» النظرية السياسية الإسلامية فى حقوق 
الإنسان الشرعية» قطر: [د.ن]» ۱۹۹۰. كتاب الأمة 

المنوى» كمال» أصول النظم السياسية المقارنةء الكويت: شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع» AY‏ 
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مینو» جان» الاعات الضاغطة» ترحهة بیج شعبان» ط۳» بیروت: منشورات 
عویدات» ۱۹۸۳ . 

النجارء سعيد (عرر)ء التخصيصية والتصحيحات اليكلية فى البلاد العريية القاهرة: 
مطابع الأهرام التجارية» ۱۹۸۸ . 

النحوى» عدنان» ملاح الشورى فى الدعوة الإسلاميةء السعودية: دار الإصلاح 
لاطیع والنشر والتوزیع» ۱۹۸٩‏ . 

هانكى» ستيف ه. (محرر)» تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص... والتنمية 
الاقتصادية» ترجمة عمد مصطفى غنيم القاهرة: دار الشروق» .٠۹۹۰‏ 

هلال» على الدين (عرر)ء انتخابات جلس الشعب :۱۹۸٤‏ دراسة تحليليةء القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرا» .۱۹۸١‏ 

التطور الديمقراطى فى مصر: قضايا ومناقشات (القاهرة: مكتبة مضة الشرق 
1,),,) ص ۲۳۰. على الدين هلالء حرر» النظام السياسى المصرى: التغبير 
والاستمرار (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۸)» ص١٤٠‏ . 

النظام السياسى الصرى: التغيير والاستمرارء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
4۸ 

هيكل» محمد حستين» بين الصحافة والسياسة: قصة ووثائق معركة غربة فى الحرب 
الخفيةء بيروت: شر كة المطبوعات للتوزيع والنش» 14 

ب السلام المستحيل والديمقراطية الغائبة: رسائل إلى صديق هناك ط۲ (بيروت: 
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر» ٩۱۹۸)ء‏ ص ۲۱۱. 1 

آلوفائی» حمد» منامج الببحث فى الدراسات الاجتماعية والإعلاميةء القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية» .٠۹۸۹٩‏ 

وينر» نوربرت» السيبرناتك» ترجة رمسيس شحاتة وإسحاق إبراهيم حنا» القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۲. 

يوتوفال» يانكوف» السيرناتك والإعلام؛ ترجة برهان العلق» بيروت: دار الطبعة» [د. 


ٿ.]. 
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البونسكوء أصوات متعددة وعامم واحد» الحزائر: الشركة الوطبية للنشر والتوزيم» 
۱ 

دوریات 

أبو حسين» طارق» "بر قية ادى مصر لرئيس الجحمهورية" الشعب: 1/۲۸/ 1۹۸۸. 

س فی الوفدے ۱۹۸۸/۹/۱۰. 

أبو زيد» مصطفى عبد الحميد "شهادة أجنبية فى سمو الشريعة الإسلامية" 
جلة الرابطة الإسلامية (مكة الكرمة)ء العدد ٠۳٠۹‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
14۰ 

أبر علل» سلطان فی: الآهرا ۷/ ۱۹۸٩/۲‏ 

أبو الفتح» أحمده فى: الوفده ۲۲۱/ .۱۹۸٤ /٤‏ 

أبو اللیل» سید ف: الآهرام» .۱۹۸٤/۱۱/۱۷‏ 

أبو المجد امد کیال» فی: الأهرام» .۱۹۸٤ /٩ /٩‏ 

إدریس» یوسف فی: الأهرا» .۱۹۸٤/٩/۲۲‏ 

AACE AACE AAAT/T/ +1۹4۳ /۱/°  :اھألا‎ 
AAAE/A/1Y AAAE/V/Y0 AAAEL/V/IS AAAE 1/1 
AAAT/A/IY HAAAT/N/Y AAO A/T NAA YY 
AAA /A/I1 AAV I/T/E AAAV/Y Y0 AAA °۹۹ 
AAAAIT/YTY AAAAPHAY/T 41444/4/° A747۱ 
1۹44/۱/۳ و‎ 

AAAT/T/A AAAI/IT/YY +414۸1 //۲ +14۸1/۱1/۲ الأھرام:‎ 
OAAT/IYTAAT AAAEFN/Y IAAL TY NAAT NTI 
AAAA/ ° AAAAIE AY AAAY PAY AAATPAT/A 
<.144° E/T "A۹ 1Y EAA NY /Y ۹44 1/۲ 

برعی» خلیل» فی الأهراې .۱۹۸۸/٦/۱۰‏ 

بکر» [حسان فی: الآهراې .۱۹۸٤/1/۱۰‏ 

البناء رجب فی: الآهرام» ۱۹/ ۱۹۸۹/۱۲. 


fo 


البناء "وجهة نظ" الآهرا» 1۹۸١/١/١‏ 
بہاء الدین» آحمد "یومیات»" الأهرام» ۱۹/ ۷/ ۰۱۹۸۳ و۱/۸/ ۱۹۸۵ . 
ئی الآھرام» 1/۹/ ۰۱۹۸٤‏ و۱۹۸۹/۱۲/۲۱. 

بہجت» آحد» "صندوق الدنیا»" الأهرام ۱ء /۱۰/ ٤۱۹۸ء‏ ۱۹۸۸/1/۱۷ء 
و۳ //1444. 

تیمور» محمد "البنوك وشرکات توظیف الآموال" الآهرام» ۱۹۸۹/۱۲/۲ 

جام امد فی: الأهرام» .۱۹۸۲/۱۱/۱١‏ 

الحريدة الرسميةء العدد ٦۲ء‏ ۲۹ حزیران/ یونیو ٩۱۹۸ء‏ والعدد ۲۳ء ٩‏ حزيران/ 
یونیو ۱۹۸۸. 

جریشة» سید مد فی: الأهرام» ۳/۱۱/ ۱۹۸۳ء و٣ .۱۹۸١ /٦/۱‏ 

الجحملء مجیی» فی: الآهرام» ۲۰/ ۲/ ۰۱۹۸۳ و۱ 1/۲/ .۱۹۸٤‏ 

المحندی» محمد فی: الأهالی» ۸/۱۹/ ۱۹۸۷. 

الالء راسم محمد "البيئة الدولية والاتصال والأمن الوطلىء" مجلة بحوث الاتصال 
(القاهرة)ء العدد ۲ء ۱۹۹۰ . 

حافظ» حسن» فی: الآهرام» .۱۹۸٤ /٦/۲۲و ۰۱۹۸۳ /۲ /۲٣‏ 

حامد» صلاح» نی: الأهرام ۸/ ۱/ ۰۱۹۸٩‏ و۲۲/٤/‏ ۱۹۸۵. 

حبیب» محمد حسن» "القانون وش رکات توظیف الآموال»" الآهرام»۲۱/ ۱۹۸۸/٥‏ . 

حرب» أسامة الخزالی» ف: الأهرا» ۱۹۸۸/۲/۱۲ . 

حسين» عادل» "التحالف يرفض مشروع الحكومة هدم شركات توظيف الأمرال»" 
الشعب: ۱/۷/ ۱۹۸۸ و٤‏ ۱۹۸۸/1/۱. 

سے "شر کات توظیف الأموال: المشکلة والحل»" الشعب» ۲۲/ /٩‏ ۱۹۸۷. 

خلیل» مصطفی» فی: الآهرام» ۱۹۸۲/۲/۱۶. 

الخولیء لطفی» نی: الآهرام» ۱۹۸۹/۱/۱۱ 

الدراسات الإعلاميةء العدد ٠۰‏ توز/ یولیو - آیلول/ سبتمیر 1۹۹۰. 

راضی» عبد المنعم» فی: الآهرام» ۱۹۸۲/٤ /۱۹۰۱۹۸۱ /۱۲ /٤‏ و۱۹۸۹/۹/۱. 


fo - 


رضوان» آبو زید بو زید رضوان» فی: الآهرآا ۱۰/ ۱۲/ .٠۱۹۸۲‏ 

رضوان» محمد عبد الحمید فی: الآهرام ۳۰/ ۱۲/ .۱۹۸٥‏ 

السعد آشرف فی: الوفده ۸/۳۱/ ۱۹۸۹. 

السعید» مصطفی» فی: الأهالیء٦/ .۱۹۸٩/۸‏ 

السلمی؛ على فی: الآهرا ۲۱/ ۱۹۸٤/۱۰‏ 

س "مهنية الإدارة" عام الفكرء السنة ١٠ء‏ العدد ۲ء تموز/ يوليو - أيلول/ 
سبتمیر ۱۹۸۹ . 

سلی‌ان» عبد المجید فی: الأهراې ۱۹۸۳/۳/۱۰. 

سلیمان. على "'حقيقة آرباح توظیف الأموال»" الشعب» ۳/ ۱۱/ ۱۹۸۷. 

شردى» مصطفى» "شركات توظيف الأموال المأساة التى هز النظام»" الوفده 
AAAI YE‏ 

الشرقاوی» عبد المنعم» فی: الأهرا» /٤/۲١‏ ۱۹۸۷. 

49۹A0 /6 1 +14۸0 /0 /۱۹ +144۳ /۲ |۱0 +1۹۸۲ /۱1/ ۳۰ الشعب:‎ 
AAA /A/TY IAAAI/T YT AV٩ AAAY 1° 
4A4/4/14 AAA /N NAAAPIY/T IAA 71/۲ 
.۸4/۱۰/ و۰‎ 

شعلان» عبد الشکور» ی: الآهرام» ۱۹۸۹/۳/۱ 

شفيق» أمينة» "وجهة نظر" الأهرام» ۱۹۸٤/۱۲/۱۱‏ . 

شکری» إبراهیم» فی: الآهرام» ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۸۵. 

طوبار» سمیر» فی: الأهرام» ۱۹۸۱/۱۱/۲۲. 

عبد الله» إسیاعیل صبری» فی: الآهالی» ۱۱| /٤‏ ۱۹۹۰. 

عبد الرسول» رجاء» فى: الأهرام» 1۹۸۸/۱/١‏ 

عبد الصبور» فتحی» فی: الآهرام» ۲/ ۱/ ۱۹۸۷. 

عبد الفضیل» حمود» فی: الآهالی» ۲/ /٩‏ ۱۹۸۷. 

عبد المولی» السید فى: الآهرام» .۱۹۸۸/1/۱١‏ 


ق 


عصفور» محمد ف الوفد» ۹/۷/ ٤۱۹۸ء‏ 

عطا الله مرسی» "و جهة نظرء" الآهرام» ۱۹۸۷/۸/۳۱ 

عطية» ماجد» فی: الآهالی» /٩ /٦‏ ۱۹۸۷. 

العا عمد سلیم» "مجلس الشعب لیس سید قراره»" الوفده /۳/۲١‏ ۱۹۹۰. 

العیسوی» إبراهیم فی: الآهالیء 1/۱۰/ .٠۱۹۸۸‏ 

فی الآهرا ۱۹۸۹/۱۲/۰ 

الغریب» یی الدین» فی: الأهرا» ۲/ .٠۹۸۸ /٩‏ 

فج النور» محمد ف: الآهراې .۱۹۸٤/۱۱/۱۷‏ 

فرجانى» نادر» "عن إطلاق الرأسالية على الوطن العربى»" المستقبل العربىء السنة 
۳ العدد ۰۱۳۸ آب / اغسطس ۱۹۹۰, 

فهمی» محمود» فی: الأهالی» ۱۹۸۹/۸/۲ . 

القصری» سمیر» فی: الآهراې ۱۹۸٤/۱۱/۱۷‏ 

قنديل» أمانى» "اعات المصالح والسلطة السياسية والعمل النقابى فى مصر"» الوفد: 
144/۲ 

القیسونی» عبد المنحم» ف: الآهرام» ۱۹۸۲/۲/۱۲. 

کاظم» حسین رمزی» فی: الآهرام» ۱۹۸٤/۹/۲۲‏ 

کامل» حمود» فی: الأهرا» ۱ --- 

کیرة» مصطفی» فی: الآهرا» ۱۹۸۸/۱/٩‏ . 

مہدی» محمد صبری» ئی: الآھالی› ۲/ ۸/ ۱۹۸۳. 

یی الدین» خالد فی: الأهالیء ۲۷/ ۱۹۸۳/۷. 

مراد» حمد حلمی» فی: الشعب» ۲۰/ ۳/ .۱۹۸٩‏ 

مراد» حمود» ف: الآهرام» ۱۹۸٤/1/۱‏ 

مرزوق» عبد الصبور» فی: الأهالی» ۲۹/ ۷/ ۱۹۸۷ . 

المشاطء عبد المنعم فی: الآهراې 1۹۸٤/۸/۳‏ 
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مشعرء صلاح» فی: الآهراې ۱۹۸٤/1/۳‏ 

منتصرء صلاح» "جرد ری" الآهرام» ۱۲/۲/ ۱۹۸۷. 

"'وجهة نظر" الأهرا» ۱/۲۰/ .۱۹۸٩‏ 

منصور» آنيس» "مواقف»" الآهرام ۱۹۸۸/۱/۱۰. 

«I9AA /F 7Y0 IAAT A/T /Y SAAT T/A نافع» إبراهيم» "دو" الأهرا‎ 
.۱۸44/۱1/ و‎ 

س ف: الآهرام» ۱۹۸٤/٨/۱‏ 

النتجارء سعید فی: الآهرام» ۲۹/ /٥‏ ۱۹۸۷. 

س "الوهم والحقيقة فى إصلاح القطاع العا" الأهراې» /٤/۲۷‏ ۱۹۹۰ء 
و //144۰. 

نصار» متاز» فی: الأهرا» 21/1۷ 

نور مد فی: الآهرا» ۱۲/۱۱/ ۱۹۸۹. 

نور الدین» سلیمان» فی: الآهرام» ۱۹۸٤/۱۱/۱۷‏ 

هلال على الدین» فی: الأهرام» 1/۱۰/ ۰۱۹۸٤‏ و۳/ ۸/ .۱۹۸٤‏ 

هویدی» فهمی» "استشار إسلامی نعم ولکن»" الأهرام» ۱۹۸۹/۱۲/۹. 

AAAV/T/1 SIAAE/E/IY +1۹۸£/6/1۹ 4۱4۸/۳/۲۲ الود‎ 
.1۹A4/۹ Eg AA /A/YE4AA۹ 7E NY ۹AVA] 

الوقائع المصريةء العدد ۷۸ (۱ نیسان / إبریل ۱۹۹۰). 

يسين» السيد» "التجربة المصرية المعاصرةء" الأهرا» ۱۳/ /١١‏ ۱۹۸۷. 

س ف: الآهراې ۱۹۸٤/1/۸‏ 

سے فی: الشرق الأوسط) ۲۲/ ۲/ ۱۹۸۷. 

یعقوب» میلادء فی: الأهرام» ۹/۲۲/ .۱۹۸٤‏ 

رساثل» آطروحات 

إبراهيم» حمود إبراهيم خليل» "انقرائية الخبر الصحفى اللغوية بالتطبيق على الحبر 
الصحفى فى جرائد الأهرام والأخبار وال جمهورية خلال عام ۱۹۸۷" (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الإعلام» ۹4۹( 
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آبو عامود» حمد سعد السيد "الاتصال با ماهير وصنع القرار السیاسی فى مصر فى 
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غير ملشورة» جامعة القاهرةء كلية الإعلام» ۱۹۸۷). 
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منشورة» جامعة القاهرة» كلية الإعلام» ۱۹۷۹). 

سيف» مصطفى علوى عمد» "سلوك مصر الدولى خلال أزمة مایو -يولیو »"۱۹٩۷‏ 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسيةء ۱۹۸۲). 

قنديل» أمانى حمد» " صنع السياسات العامة فى مصر مع تطبيق على السياسة 
الاقتصادية» ١۹۷٠-١۱۹۸ء"‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)۱۹۸٩‏ 

"نظام الاتصال وعملية التنمية السياسية فى الدول النامية»" (رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۹۸°( 

قنديل» راجية أحمد» "صورة إسرائيل فى الصحافة المصرية آعوام ۱۹۷۲ء ۱۹۷۴ء 
۸ (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الأعلا» 
Î‏ 

کشاکش» کریم يوسف أحمدء "الحريات العامة فى الأنظمة السياسية المعاصر 
(آطروحة دكثوراه غير منشورة» جامعة القاهرةء كلية الحقوق» ۱۹۸۷). 

محروس» عبد النبير حمود عطاء "وسائل الإعلام والتلمية السياسية ف الدول النامية" 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الأعلام ۱۹۸۰)۔ 

محمد» كال قابيل» "فن التحرير الصحفى فى الصحافة الحزبية" (رسالة ماجستير غير 
متشورة جامعة القاهرةء كلية الإعلام» ۱۹۸۹). 
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الكاوى» جيهان حسن» "النظرية الإنسانية لحرية الصحافة: دراسة مقارنة بين الاتحاد 
السوفيتى ومصر وتر كياء" (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرق 
كلية الإعلام» ۱۹۷۹). 

وهبى» عزة» "السسلطة التشريعية ف النظام السياسى المصری بعد ثورة ولیو "۱۹١۲‏ 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» ۱۹۸۸). 

وهبى» عزة "تجربة الديمقراطية الليبرالية فى مصر: دراسة تحليلية لأحزاب برلان 
مصر قبل ثورة "١۹١١‏ (رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» .)٠۹۷۸‏ 

ندوات› مۇقرات 

إبراهيم» سعد الدين [عرر]ء "التعددية السياسية والديمقراطية فى الوطن العربى» 
عان: منتدى الفكر العربى» 1۹۸۹. (ساسلة الحوارات العربية). 

سعد الدين» إبراهيم [وآخرون]ء كيف يُصنع القرار فى الوطن العربی: أبحاث 
ومناقشات الندوة العلمية التى عقدت فى القاهرةء مكتبة المستقبلات العربية 
البديلة» عملية صنع القرار العربى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
40( 

سعد الدين» إبراهيم [وآخرون]ء "مستقبل الديمقراطية فى الوطن العربى (ندوة)»" 
أدار الندوة إساعيل صبرى عبد الله؛ أعد تقرير الندوة وحيد عبد المجيدى 
المستقبل العربی» السنة ۰۱۳ العدد ۱۳۸ (آب/ آغسطس .)۱۹۹١‏ 

عواطف عبد الرحمن» "الصحافة المصرية المعاصرة: أداة تغيير أم آلية استمرار فى إطار 
النظام السياسى لثورة يوليو "٠۹١١‏ ورقة قذّمت إلى: المؤقر السنوى الأول 
للبحوث السياسية فى مصر الذى نظمه مركز البحوث والدراسات السياسية» 
جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيت ٩-١‏ كانون الأول/ 
دیسمیر ۱۹۸۷. 

ا مركز القومى للبحوث الاجتهاعية والجنائية» جهاز قياس الرآى العام ندوة قياس 
الرأى العام ف مصرء القاهرة: ۱۹۸۱. 
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المؤقر السنوى الأول للبحوث السياسية فى مصر الذى نظّمه مركز البحوث 
والدراسات السياسيةء جامعة القاهرةء كلية الاقصاد والعلوم السياسية -٥١‏ 
٩‏ کانون الآول/ دیسمیر ۱۹۸۷. 
المؤتعر السنوى الثانى للبحوث السياسية الذى نمه مركز البحوث والدراسات 
السياسيةء جامعة القاهرةء كاية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۱۹۸۸ . 
المؤتعر السنوى الثالث للبحوث السياسية فى مصر الذى نظّمه مركز البحوث 
والدراسات السياسيةء جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۲- 
٤‏ کانون‌الأول/ دیسمر ۱۹۸۹ . 
المؤتمر العلمى السنوى الثانى» جامعة المنصورة»ء كلية التجارة ۱۹۸۲. مجا: الانفتاح 
الاقتصادی بين الإنتاج والاستهلاك. 
ندوة اقترابات البحث العلمى فى العلوم الاجتاعية التى نظمها مركز البحوث 
والدراسات السياسية» جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
۲۰-۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۰ . 
ندوة البحوث الإمبريقية التى نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ۲۰-۹ کانون الثاني / نایر 1۹۸4٩‏ . 
ثانيا: المراجع الأجنبية 
Books‏ 
Allison, Graham T., Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile‏ 
Crisis. Boston: Little, Brown, 1972.‏ 
Almond, Gabriel Abraham, The American People and Foreign Policy, 24‏ 
ed. New York: Praeger, 1960.‏ 
and G. Bingham Powell, Comparative Politics: A Development‏ 
Approach, Boston: Little, Brown and Company, 1966. (The Little,‏ 
Brown Series in Comparative Politics, An Analytic Study).‏ 
and James S. Coleman, (eds). The Politics in the Developing‏ 
Areas. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960.‏ 


Bator, Francis M., The Question of Government Spending: Public Needs 
and Private Wants. New York: Harper, 1960. 


=~ £0۹ ~ 


Bennett, W. Lance, Public Opinion in American Politics. New Yurk; 
Chicago; san Diego: Harcourl Brace, 1980. 

Berry, Jeffrey M., Lobbying for the People: The Political Behavior 
Public Interest Groups. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 
1977. 

Bertalanffy, Ludwig Von, The History and Status of General Systems 
Theory: Trends in General Systems Theory. New York: Wiley: 
kiler, 1972. 

„, Problems of Life: An Evaluation of Modem Biological and 
` Scientific Thought. New York: Harper, 1960. (Harper Torchbooks, 
TB S21, Science Library). 

Blumier, Jay G. and Michael Gurevitch, "The Challenge of Election 
Broadcasting: A Role Analysis. Leads: Leads University Press, 1973. 

Bluter, D., The Study of Political Behavior. London: Hutchinson 
University Library, 1958. 

Braybrooke, David and Charles E. Lindblom, A Strategy of Decision: 
Policy Evaluation as A Social Press. New York: Free Press, 1963. 
Chaffee, Steven Henry, (ed.), Political Communication Issues and 
Strategies for Research. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications. 

1975. 

Charlesorth, James Clude, Contemporary Political Analysis. New York: 
Free press, 1967. 

Chilenall, S., Law and Order News, An Analysis of Crime Reporting in 
the British Press. London: Tavistock, 1977. 

Cole, G. D., The Social Contract and The Discourses. New York: Dutton, 
1913. 

Chittick, William O., State Department, Press and Pressure Groups, A 
Role Analysis. New York: Wily-Interscience, 1970. (Wiley Series on 
Government and Communication). 

Cobb, Roger W. and Charles D. Elder, Participation in American 
Politics: The Dynamics of Agenda-Building. Baltimore, Mad.: Johns 
Hopkins University Press, 1975. 

Curran, James and Jean Seaton, Power Without Responsibility: The Press 
and Broadcasting in Britain. London; New York: Methuen, 1985. 


ق 


Dahl, Robert Alan and Charles E. Lindblom, Poliics, Economics und 
welfare: Planning and Politico-Economic Systems Resolved into 
Basic Social processes. New York: Harper, 1963. (Harper 
Torchbooks). 

Davison, Walter Phillips, Miùss Communication and Conflict Resolution: 
The Role of Information Media in The Advancement of International 
Understanding. New York: Praeger Publishers, 1974. {Praeger 
Special Studies in International Politics and Government). 

and Frederick T. C. Yu., (eds)., Mass Communication Research: 
Major Issues and Future Directions. New York: Praeger, 1974. 

De Fleur, Melvin L. and Otto N. Larsen, The Flow of Information: An 
Experiment in Mass Communication. New York: Harper 1958. 
(Harper's Social Science Series). 

Deutsch, Karl Wolfgang, Nationalism and Social Communication. New 
York: Wiley, 1963. 

„, The Nerves of Government: Mode! of Political Communication 

and Control. New York: Freé Press, 1963. 

„ Politics and Government: How People Decide Their fate, New 

York: Wily, 1980. 

Dexter, Lewis Anthony and David Manning White, (eds.), People 
Society and Mass Communications. New York: Free Press, 1964. 
Diesing, Paul, Reason in Society: Five Types of Decisions and Their 
Social Conditions. Urbana, Illinois: University of Hlinois Press, 

1962. 

Doob, Leonard William, Public Opinion and Propaganda, New York: 
Holt, Rinehart and Winston, 1948. 

Downs, Anthony, An Economic Theory of Democracy, New York: 

Harper, 1975. 

Dye, Thomas R., Politics, Economics and The Public: Policy Outcomes 
in The American States. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 
1979. 

Eagen, Richard R., Politics and Communication. Boston: Little, Brown 
und Company, 1966. 


E 


Easton, David, A System Analysis of Political Life. New York: Wily, 
1965. 

Edward, G., Implementing Public Policy. Washington, D. C.: 
Congressional Qualily Press, 1980. 

Erikson, R., N. Luttbeg and K. Tedin, American Public Opinion. New 
York: Wiley, 1980. 

Fishcher, Heinz Dietrich and John Colhaun Merrill, {eds.), Jnlernalionat 
and Intercultural Communication. New York: Hastings House 
Publishers, 1985. 

Friedrich, Carl Joachim, An Introduction to Political Theory: Twelve 
Lectures at Harvard. New York; London: Harper; Public Press, 1967. 

„ Man and His Government: An Empirical Theory of Politics. New 
York: Hill Book Company, McGraw-Hill, 1963. 
(ed.), Rational Decision. New York: Atherlon Press, 1964. 

Gandy, Oscar H. (Jr.), Beyond Agenda-Setting: Information Subsidies 
and Public Policy. Norwood, N. J.: Alex Publishing Company, 1982. 

Gurevitch, Michael and Jay G6. Blumler, Linkages Between The Mass 
Media and Politics: A Model for The Analysis of Political 
Communication and Society. Hong Kong: Edward Amold, 1982. 

Halmos, Paul (ed.), The Sociology of Mass- Mediu Communicators. 
Keele: University of Keele, 1969. 

Heidenheimer, Arnold and H. Heclo, Comparative Public Policy. New 
York: St. Martin's Press, 1978. 

Howitt, Dennis, The Mass Media and Social Problems. New York: 
Pergamon Press, 1982. 

Jacob, Philip E. and James V. Toscano, eds,, The Integration of Poliical 
Communities. Philadelphia: Lippincott, 1964. 

James, D., Poverty, Politics and Change. Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice-Hall, 1972. 

Kelley, Stanley Professional Public Relations and Political Power. 
Baltimore, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1956. 

Kelman, Herbert C. (ed.), mternational Behavior: A Social-Psychologicul 
Analysis. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965. 


6 


King, A. (ed.), The New American Political System. Washinglon, D. C.: 
American Enterprise Institute, 1978, 

Kraus, Sidney and Dennis K,. Davis, The Effects of Mass Communication 

. on Political Behavior. University Park: Pennsylvania State University 
Press, 1976. 
Krippendorff, Klaus Content Analysis: An Introduction to its 
Methodology. Beverly Hills, Eng.: Sage Publications, 1980. 

Kuhn, Alfred The Study of Society: A Unified Approach. Homewood, 
Illinois: R. D. [win, 1963. (The Irwin-Dorsey Series in Behavioral 
Science in Business). 

Varma, Modern Political Theory: A Critical Survey, p.321. 

Lasswell, Harold Dwight, The Future of Political Science. New York: 

Atherton press, 1963. (The American Political Association Series). 

Leoni, Bruno, “The Meaning of Political", in Political Decisions in 
Political Studies (Oxford: Clarendon Press, 1957. 

Lerner, Daniel, The Passing of Traditional Society: Modernizing in the 
Middle East. New York: Free Press, 1958. 

(et al.), eds., Communication Research: A half Century Appraisal. 
Honolulu, Hawaii: University Press of Hawaii, 1977. 

Luttbeg, Norman R., Public Opinion and Public Policy. Illinois: F. E, 
Reacoch Publishers, 1981. 

Machinnon, William A., On The Rise, Progress and Present Stute of 
Public Opinion in Greal British and Other Parts of The World. 
London: Irish University Press, 1971. 

March, James G. (ed.), Handbook of Organizations. Chicago, 1ll., Rar 

McNally and Co., 1965. 
____and Herbert A, Simon, Organizations, With The Collaboration of 
Harold Guetzkow. New York: Wily, 1958. 

Martin, L. John and Anju Grover Chaudhory, Comparative Mass Media 
Systems. New York: Longman, 1983. (Longınan Series in Public 
Communication). 

Merritt, Richard L., (ed)., Communication in International Politics. 

Urbana, Ilinois: University of Itinois Press, 1972. 


NY - 


Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, Qualitalive Duala 
Analysis. Beverly Hills. Eng.: Sage Publication, 1984. 
Miller, David W. and Martin K. Slarr, The Structure of Fiuman Decision. 
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1967. 
Nimmo, Dan D., Political Communication and Public Opinion in 
America. Santa Monica, Calif.: Good Year. 1973. 
____(ed.), Communication Yearbook. New Brunswick, N. J.: 
‘Translation; International Communication Association, 1980. 
___ amd Keith R. Sanders, Handbook of Political Communication 
(Beverly Hills, Eng.: Sage Publications, 1981. 

Optner, Stanford L., (ed.), Systems Analysis: Selected Readings. 
Harmondsworth, Eng.: penguin books, 1973. 

Parsons, Talcott, The Social System. Englewood Cliffs, N. J,: Prenlice- 
Hall; New York: Free Press, 1966. 

Prolits, Denniss 1., Thomas G. Walker and Keneth L. Koison, Public 
Opinion and Responsibility. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 
1976. 

Pye, Lucian W. (ed.), Communication and Political Development. 
Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1963. 

Randall, Bartlett, Economic Foundations of Political Power, New York: 
Free Press, 1973. 

Ranney, Austin, Channels of Power: The Impact of Television on 
American Politics. New York: Inc. Publishers; Basic Books, 1983. 
Rosenau, James N. {ed.), International Politics and Foreign Policy. 

London: Macmillan, 1979. 
_____, Domestic Sources of Foreign Policy. New York: Fıce Press, 
1967. 
Rugh, William A., The Arab press: News Media and Political Process in 
the Arab World. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1979. 
(Contemporary Issues in the Middle East). 


کت 


Schramm, Wilbur, Mass Media and Nationa) Development. Slanford, 

Calif.: Stanford University Press; Paris: UNESCO Press. 
and Donald F. Roberts, The Process and Effects of mass 
Communication. Urbana: Chicago, Hl.: University of Tllinois, 1965. 

Seymour-Ure, Colin, The Political Impact of Mass Media. London: 
Constable; Beverly Hills, Calif: Sage Publications, 1974. 
(Communication and Society). 

Sigal, Leon V., Reporters and Officials: The Organization and Politics of 
News Making. Lexington, Mass.: Heath and Company, 1973. 

Simon, Herbert Alexander, Models of Man: Social and Rationat: 
Mathematical Essays on Rutional Human Behavior in ù Social 
Setting. New York: Wily, 1957. 

Snyder, Carlton and H. W. Bruck, (eds.), Foreign Policy Decision- 
Making: An Approach to the Study of Intemational Politics. New 
York: Free Press, 1962, 

Steinbruner, John D., The Cybernetic Theory of Decision: New 
Dimensions of Political Analysis. Princeton, N. J.: Princeton 
, University Press, 1974. 

Stephan, Frederick F. and Philip J. McCarthy, Sampling Opinions: An 

Analysis of Survey Procedure. New York: Wiley, 1967. 

Stewart, Charles J., Persuasion and Social Movements. Prospect heights, 
ill.: Waveland press, 1984. 

Smith, A., Subsidies and The Press in Europe. London: PEP, 1977. 

Strause, James C., The Mass Media, Public Opinion and public policy 
Analysis Linkage Explorations. Columbus: Merrill publishing 
Company, 1975. 

Tichenor, Phillip J., George A. Donohue and Clarice N. Ofien, 
Community Conflict and The Press, Introduction by Peter Clarke. 
Beverly . Hills, Calif.: Sage Publications, 1980. (People and 
Communications; 8). 


NL 


Truman, David Bicknell, The Government Process: Poliical Interests 
and Public Opinion. New York: Knopf, 1951. (Borzoi Books in 
Political Science). 

Turnbull, Colin M., The Forest People. London: cape, 1974. 

Varma, S. P., Modern Potitical Theory: A Critical Survey. New Delhi: 
Vikas Publishing House, 1975. 

Verba, Sidney and Norman H. Nie, Participation in America: Political 

Democracy and Social Equality. New York: Harper, 1972. 

Wiener, Norbert. Cybernetics. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1948. 

„ The Human Use of Human Beings Cybernetics and society, New 

` York: Doubieday Company, 1950; 1964. 

Wilson, James Q., The politics of Regulation. New York: Basic Books, 
1980. 

Winter, Herbert R. and Thomas J. Bellows, People and Politics: An 
Introduction to Political Science. New York: Wiley,|977. 

Zeckhauser, Richard and Edith Stokey, A Primer for Policy Anulysis. 
Cambridge, Mass.: MIT Press: New York: W.W. Norton, 1978. 

Periodicals 

Badran A. R. Badran, "Press-Government Relations in Jordan: A Cause 
Study", Journalism Quarterly: Summer 1989. 

Barton, Allen H., "Consensus and Conflict anong American Leaders, 

Public Opinion quarterly, No. 33, 1974. 

Benton, Marce and P. Jean Frazier, "The Agenda-Setting Function of 
Mass Media at Three Levels of "Information Holding", 
Communication Research: Vol. 3, July 1976. 

Bruner, Jerane S.; "Public Opinion and Public Policy Making in The 

United States", World Politics: Vol. 11, July 1950. 

Cobb, Roger W. and Charles D. Elder, "The Politics of Agenda-Building: 
An Alternative Perspective for Modern Democratic Theory", Journal 
of Politics: Vol. 33, 1971. 


-- 


EBrbring, Lutz, Edie N. Goldenberg and Arthur H. Miller, "Front Pages 
News and Real-Word Cues: A New Look at Agenda-Selting by The 
Media", American Journal of Political Science: Yol. 24, No. 1, 
February 1980. 

Entman, R. M. and D. L. Paletz, "Media and The Conservative Myth", 
Journal of Communication: No. 30, 1980. 

Fant, C. H., "Televising Presidential Conventions, 1952-1980", Journal 
of Communication: No. 30, 1980. 

Gross, M. B. and F. E. Rourke, "The Media and The Presidency: An 
Exchange Analysis”, Political Science Quarterly: No. 11, 1976. 

Hilssman, R., "Congressional-Executive Relations and Foreign Policy 
Consensus", American Political Science Review: No. 52, 1958. 

Janowitry, M., "Professional Models in Journalism: The Gatekeepers and 
The Advocale", Journalism Quarterly: No. 52, 1975. 

Kornhauser, Arthur, "Public Opinion and Social Class, "American 
Journal of Sociology: No. 55, 1950. 

Larsen, James F., "Television and U. S. Foreign Policy: The Case of The 
Iran Hostage Crisis", Journal of Communication: Autumn 1986. 

Lusswell, Harold Dwight, Communication Research and Public Policy," 
Public Opinion Quarterly: 1972. 

Lomax [et al.], "Media and Agenda-Setting Effects on The Public, 
Interest Group, Leaders, Policy Makers and Policy", Public Opinion 
Quarterly: Vol. 47, Spring 1983. 

Lowi, T., "The Public Philosophy: Interest Group Liberalism", American 
Political Science Review: No.16, 1967. 

McCombs, Maxwell E. and Donald L. Shaw, "The Agenda-Setting 
Function of The Mass Media", Public Opinion Quarterly: Vol. 36, 
1972, 

Miller, Arthur H., Edie N. Goldenberg and Lutz Erbring, “Impact of 
Newspaper on Public Confidence’, American Political Science 
Review: No. 73, 1979. 

Palmgreen, Philip and Peter Clare, "Agenda-Setting with Local and 
National Issues", Communication Research: Vol, 4, No. 4, 1977. 


Y~ 


Riffe, Daniel, "Comparison of Media and Other Sources of Information 

for Allama Legislators", Journalism Quarterly: Spring 1987. 

Sabatier, Mazmanian P., "A Multivariate Model of Public Policy 

making", American Journal of Political Science: No. 241, 1980. 

Shaw, Eugene F., "Agenda-Setting and Mass Communication Theory", 
Gazette: 1979. 

Wafai, Mohamed, "Senators, Television Visibility and Political 
Legitimacy," Journalism Quarterly: Summer 1989. 

Walton, Richard E. and John M. Dutton, "The Mianagemenl of 
Interdepartment Conflict: A Model and Review", Administrative 
Science Quarterly: No. 1, March 1969. 

Williams, Wenmoulh (r.) and David C. Larsen, "Agenda-Serting in An 
Off-Election Year", Journal Quarterly: Vol. 36, 1972. 


RS 


المؤلف في سطور 


الدكتور بسيوني إبراهيم حادة أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام 
جامعة القاهرة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

عضو هيئة التحرير في عدد من المجلات العلمية الدولية والعربية 

قدم أكثر من سبعين بحثا في مؤعرات دولية 

نشر ثلاثين بحثا علميا معظمها في أرقى المجلات العلمبة الأجنبية في 
التخصص 

نشرت له دور النشر العالمية عددا من الفصول التي شارك بها في مراجع علمية 
في الإعلام والرأي العام 

له عدد من المؤلفات العربية في الإعلام والصحافة والرأي العام والإعلام 
الدولي ومناهج الببحث 

أمين عام الااد الدولي لبحوث اللإعلام والاتصال 

شارك في تأسيس ورئاسة عدد من الروابط والاتحادات العلمية المعنية 
بدراسات وبحوث الصحافة والإعلام 

ساهم في تطوبر مناهج ونظم التعليم قي علوم الصحافة والاتصال الجاهيري 
قي عدد من الدول 

عمل خبيرا لبحوث الإعلام في اليونسكو والبنك الدولي 

عضو اللجنة التنفيذية لمشروع بحث الصحافة الدولية والذي يتم تنفيذه في 


سبعين دولة 
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ه كرمته جامعة القاهرة في ٠١‏ مايو ۲٠٠١‏ ضمن نخبة من الأساتذة الذين 
ساهموا في الارتقاء بمكانة الجامعة في التصتيف الدولي للجامعات للشرهم 
بحوثا علمية في المجلات الدولية 

« ولد ني ۱۹١۱‏ وحصل على بکالوریوس الإعلام في ۱۹۸۳ بتقدير مناز مع 
مرتبة الشرف» والماجستیر في ۱۹۸۷ بتقدير متازء والدكتوراة فی ٠۹۹۱‏ 
بمرتبة الشرف الأولى» ودرجة أستاذ مساعد قي 1۹۹۷ والأستاذية في ۲٠٠۲‏ . 


س 


جاءت ثورة الخامس والعشرين من يتاير ۲١٠١‏ لتقدم 
نموذجًا حبًا لكيقية صنع القرار السياسي في أصعب لحظة 
تاريخية مرت بها الحياة السياسية المصريةء ولتطرح دليلاً 
دامغًا على هشاشة النظام السياسي وفقدائه لشرعيته نتيجة 
لانغلاقه على نفسه» وعزلته .عن الرأي العام ما حجب عه 
الرؤيةء وجعله يتجمد في مكانه قي الوقت الذي يتغير فيه 
العالم من حوله» ولم تكن هذه الثورة الشعبية إلا لحظة 
كاشفة لتعرية النظام وفضح جرائمهء وهدم أسسه الواهية 
وشعبيته الزائفة وبتاء قواعد نظام ديمقراطي متين 
يرتضيها ويحتكم إليها الشعب بأسره. ‏ 

ولم يكن جديذا على الرآي العام أن يكتشف غياب 
الموضوعية والمصداقية والشفافية والمهنية والوطنية لدى 
النظام الصحفي والإعلامي الخاضع لهيمنة وتسلط النظام 
السياسي ولكن الجديد الذي برهنت عليه الثورة هو أن 
الإعلام الفاسد لا يخدم النظام السياسي الفاسد» ربما يطيل 
من عمره لبعض الوقت» وربما يساهم في الخداع والتضليل 
لفترة من الزمن لكنه في كل الأحوال لا يمنع قيام الثورة 
ولا يحول دون تحقق الوعي الجمعي. 

تميز النظام الإعلامي المصري بامتلاكه قدرة تدميرية فائقة 
لشرعية النظام الذي يمثله؛ فالتضليل لم يكن في اتجاء الرأي 
العام فقط بل في النظام أيضًاء ولذا حال دون إجراء 
الإصلاحات التي لو انجزت في حينها لما وقعت الثورة. 
وجاءت قرارات النظام السياسي أثناء الثورة صورة 
مصغر لمنهج سلطة سياسية متغطرسة في تعاملها مع الرأي 
العام والصحافة المصريةء فالقرارات خاطئةء متأخرة 
جزئيةء لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الرأي العام» متخلفة 
عن قراءة الواقعء تراهن على القوى الخارجيةء متعالية على 
الجماهير» ذات طبيعة أمنيةء لم تتعلم من دروس الماضي؛ 
تستخدم الصحافة وتوظفها للتعبنة والتضليل وهي أخيرا غير 
مدركة لحقائق ثورة المعلومات الجديدة. 

هذا الكتاب هر مخارلة طنية جاة اتشريج نظام سيئ 
وفقا لرؤية منهجية متكاملة لدراسة العلاقة بين الصحافة 
وصنع القرار السياسي تأكدت نتائجه مع ثورة الخامس 
والعشرين من يناير التي قدمت نمونجا ساطعا للكيفية التي 
أدار بها النظام أزماته طيلة حياته» وتتسحب نتائجه برمتها 
على دول الوطن العربي بنسب متفاوته حسب درجة اتفاق 
أو اختلاف الأسس الحاكمة للعلاقة بين السلطة والصحافة 
والرأي العام في كل دولة مع مثيلتها في مصر. 

والكتاب يجئ في زمانه ومكانه المناسبين لمؤلف تذر 
حياته الأكاديمية والعملية ولا يزال من أجل الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
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المؤلف في سطور 

الدكتور بسيوني إيراهيم حمادة أستاذ الإعلام والرأي 
العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة وكيل الكلية 
للدراسات العليا والبحوث 

عضو هيئة التحرير في عدد من المجلات 
العلمية الدولية والعربية 

قدم أكثر من سبعين بحثا في مؤتمرات دولية 

نشر ثلاثين بحثا علميا معظمها في أرقى 
المجلات العلمية الأجنبية في التخصص 

نشرت له دور النشر العالمية عددا من الفصول 
التي شارك بها في مراجع علمية في الإعلام 
والرأي العام 

له عدد من المؤلفات العربية في الإعلام 
والصحافة والرأي العام والإعلام الدولي ومناهج 
البحث 

أمين عام الاتحاد الدولي لبحوث الإعلام 
والاتصال 

شارك في تأسيس ورئاسة عدد:من الروابط 
والاتحادات العلمية المعنية بدراسات وبحوث 
الصحافة والإعلام 

ساهم في تطوير مناهج ونظم التعليم في علوم 
الصحافة والاتصال الجماهيري في عدذ من الدول 
ء «عمل خبيرا لبحوث الإعلام في اليونسكو والبنك 


نخبة من الأساتذة الذين ساهموا في الار 
الجامعة في التصنيف الدولي للجامعا 
بحوثا علمية في المجلات الدولية 

ولد في ۱۹١۱‏ وجصل على بکالوریر 
في ۱۹۸۳ بتقدیر ممتاز مع مرث 
والماجستیر في ۱۹۸۷ بتقدير ممتاز؛ 
في ۱۹۹١‏ بمرتبة الشرف الأولى» و 
مساعد في ۱۹۹۷ والأستاذية في ٠۲‏ 


| MIRANDIN 
1202206 


ISBN 977-232-835-6 


